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النسخة المعتبرة التي اعتميدداها. في تَحقيقي/ لكتاب القواعد 
هي غير النسخة التي اعتمدها الحقق الكركي في شرحه 


للكتاب, وهناك اختلافات بينة لا تخ على القارىء 








بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب النكاح: 





بسم اقه“الرحمن الرتحيي ”5 
الحمد لله, والصلاة على رسوإله حمد وآله الطاهرين. 


قوله: (كتاب التكاح)” 

مقتضى كلام أهل اللغة أن استعمال لفظ النكاح في الوطء أغلب. قال في 
الصحاح: التكاح الوطء وقد يقال العقدا"'. والشائع شرعاً هو الثاني. حتى صرح 
بعضهم بأن النكاح حقيقة في العقد تحاز ني الوطء'", وقد يستدل له بأن استعيال 
النكاح في العقد في كلام انقه تعالى أكثرء بل قبل: لم برد في الكتاب العزيز لفظ النكاح 
بمعنى الوطء خاصة, إل في قوله تعالى: «إحتى تنكح زوجاً غيره مالل رأغلبية 
الاستعيال تشعر بالحقيقة ورما قيل: بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. استصحاياً 
للوضع اللغوي. إذ الأصل عدم النقل؛ وقيل: بأنه مشترك بينهياء لاسعماله فيهياء 
ولظاهر قوله تعالى: (ؤولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»”"' فانه يتناول المعقود 





)١(‏ في «ش»: رب سهل ويسرء وفي وض»: وبه نستعين. 
() االصحاح :١‏ 417 مادة (تكع). 

(5) قاله الراغب في المفردات: 8٠0‏ مادة (نكح). 
(4) البقرةد 550 

(8) التساء: 53 





. جامع المقاصد/ج؟١‏ 


وفيه أبواب: 

الأول: في المقدمات, وهي سبعة مباحث: 

أ: التكاح مستحب» ويتأكد في القادر مع شدة طلبه. 

وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزناء سواء الرجل والمرأة. 
والأقرب أنه أفضل من التخلى للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه. 


عليها والمنكوحة بالملك, وبردّه: أن الاشتراك كب ى/بخلاف الأصلء والمجاز خير منه. 





ولو أريد المعنيان في الآية. فلا بد م كوته رياز لأ المشترك لا يستعمل في المعنبين 
إلا يجازاً على الأصم., وحكد لد يجيي للاشتراك علي استعمال اللفظ في حقيقته 


ويجازه. 

قوله: (وفيه أبواب: الأول في المقدمات, وهي سبعة مباحث). 

أراد: مقدمات البحث المقصود في التكاح. 

قوله: (أ: النكاح مستحب, ويتأكد في القادر مع شدّة طلبه. وقد يجب 
إذا خشي الوقوع في الزناء سواء الرجل والمرأة. والأقرب أنه أفضل من 
التخلي للعبادة لمن يثق من نفسه). 

هنا بحثان: 

الأول: في بيان حكم التكاح.هل هو مستحب مطلقاً أم لمن 
أي: اشتاقت؟ الأصح الأول. لكثرة النصوص الدالة على طليه: 

مشل قوله نعالى: إفانكحوا ما طاب لكم من النساء»'"' وقوله تعالى؛ 
«وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد كم وإمانكم»'". 








(1) النساء: © 
؟) التور: 52 














صل القه عليه وآله: «النكاح سنتي, فمن رغب عن سنتي فليس 








وقوله عليه السلام: «أكثر أهل النار العزاب»". 

وقوله عليه السلام: «أراذل موتاكم العزايه””؟ 

وقوله عليه السلام: «من أحبٌٍ افطرقي فأيست, 

وقوله عليه السلام: «تزوجوا كر ادم غدا يوم القيامقةا؟. 

وقوله عليه السلام: «من |تزوج أحر ز/نصف دينه. فليتق الله في النصف 
القجر0 

وقوله عليه السلام: « لكك هوج "أفظلُ من رجل عزب يقوم ليله 
ويصوم نهارء»'"" وشير ذلك من الأحاديث الكثيرة 

ولأن ني النكاح تكثير النسل وبقاء النوع الانساني.ورياأثمر ولداً ولياً صالحاً. 
وفيه دفع وسوسة الشيطان. والخلاص من شر الوحدة. والاستعانة بالزوجة الصالحة 
عل انون الدين: 

ولا فرق في ذلك كله بين من تاقت نفسه إليه وغيره, ولا بين الرجل والمرأة. 











(1) صحيح البخاري 1:9. صحيح مسلم ؟: ٠١70‏ حديث 14+3. سنن النسائي3: 0. سنن ابن ماجة 
0. سلن البيهقي :/ا/ا. جامع الاخيار: 114, رغيرها 

(1) الفقيه 143:5 حديث 1344 

(؟) الكاني 4: 514 حديث *. الفقيه *: 117 حديث 1188, التهذيب 159:7 حديث 1148 

(4) الكاني 447:4 حديث 0. الجعفريات: 46. نوادر الرارئدي: 56, المامع الصغير 5: 0815, وشيرها. 





() الكاقي 6: 774 حديث 7 الفقيه ©: 148 حديث 1143 ر1141, انا 





الطوسي 353:9 جامع 
الاخبار: ,1١4‏ وغيرها. 
(0) الكافي 4: 756 حديث 3 





..... . جأمع المقاصد/ج؟١‏ 











ولا بين القادر على أهية النكاح وغير: 

وقال الشيخ: المستحب لمن لا يشتهي النكاح أن لا يتزوجء لقوله تعالى عن 
يحبى «إوسيداً وحصوراً» ”/مدحه على كونه حصوراً. وهو: الذي لا يشتهي النساء, 
وقال قوم: هو الذي يمكنه أن يأتي النساء ولا يقعله”. 

ولأن في التكاح تعريضاً تحمل جقوق الزوجة. والاشتفال عن كثير من 
المقاصد المهمّة الدينية. وحصول الول الصالَ والزوجة الصالحة غير معلوم؛ وللذم 
لمتبادر من قوله تعالى: «إزيّن للناس حب الشهرات| من النساء والبنين7”4. 

وجوابه: إن مدح بحب ىب للك لمكم لكونه كذلك في شبرعه. وشرعهم ليس شرعاً 
لناء على أنه ربها كان مكلفاً بالسياحة وارشاد أهلَّزْمانه في بلادهم, والنكاح ينافي ذلك 
وتحمل الحقوق يزيد في الاجر, لأنه حينئذ من لوازم الطاعة ومقتضياتها. 


ويكفي لأفضلية النكاح كونه مظنّة الولد الصالح والقرين الصالح, والذم في 
الآية الأخيرة ‏ على إرادة النكاح لمحض الشهوة البهيمية. من دون إرادة الطاعة, 
وكسر سورة الشهوة, واكتساب الولد الصالح ‏ لا يناني المدّعئ. ولا يخفى أن النكاح 
قد يجب, إذا خشي المكلف الوقوع في الزنا بدونه. ولو أمكن التسري فهو أحد 
الواجبين على التخيير. وقد يحرم إذا أفضى إلى الاخلال بواجب كالحج. 
وذهب ابن حمزة إلى أنه إذا اجتمعت القدرة على النكاح والشهوة. استحب 
كا 


للرجل والمرأة. وإن فقدا معاً كره. وإن افترقا لم بكره ه وم يستحب ١‏ 





.59 آل عمران:‎ )١( 
03 5 الميسوط‎ 9 
14 آلى عمران:‎ )5( 
.574 الوسيلة:‎ )4( 


مقدمات التكاح ... 0 








وينبغي أن الولود. اليكر العفيفة, الكريمة الأصل. 





الثاني: على القول يأن التكاح مستحب, فهل هو أفضل من التخلي للعبادة 
أم لا؟ فيه قولان. أصحهما واختاره المصئف ‏ الأول. لعموم الأوامر يقعله.مع 
التأكيدات البليغة. 
مثل قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عياد كم وإمائكم إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله!". 

وقول الصادق عليه السلام:,«اثعتأن يصتلهها متزوج أفضل من سبعين ركعة 
يصليها أعزبء!". والحديت المذكوار أولا. 

وما روي عن أبي عبد اقه عليه آَلْسَكَام عن آبائه. قال:قال رسول القهد صق القه 
عليه وآله: «ما استفاد امرو فائد ةيد ]م1 
إليها. وتطيعه إذا أمرهاء وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها ومالدم0". 

ولأن التكاح من مقدمات العبادة ومكمّلاتها"' فهو بالنسبة إليها أصل, مع 
أنه عيادة في نفسه. 

ويحتمل العدم. لما يتضمن من القواطع والشواغل وِتحمل الحقوق. وجوابه: أن 
زيادة المشقة أحرى بزياد: 








لجن 
قوله: (وينبتي أن يتخير الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل). 
المراد: أنه يستحب ذلك. 
روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام. 
قال: قال رسول الته صل اقه عليه وآله: «أفضل نساء أمتي أصبحهنٌ رجه وأقلهٌ 


(1) الثورة 85 
(1) الكافي 714:6 حديث ,١‏ الفقبه 5: 147 حديث 1143 التهذيب 774:97 حديث .3١44‏ 
() الكاقي : 777 حديث ,١‏ الفقيه 143:5 حديث 1178 النهذيب 7: 140 حديث 30497. 
(4) في «ض»: من مكملات العيادة ومقدماتها. 





00 
مهرا» . 


وقال الصادق عليه السلام: «من بركة المرأة خقّة مؤنتها وتيسير ولادتهاء ومن 
شؤمها شدّة مؤنتها وتعسير ولادتها" . 

وقال امير المؤمنين عليه السلام: «نزوج”' سمراء عيناء عجزاء مر بوعة. فان 
كرهتها فعل” الصداق» 400 

وقال رسول الته صل الله عليه وآله:تم/خبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى 
يارسول الله فأخبرنا. قال: إن من خير نسائكم الولود, الودود, الستيرة, العفيفة, 
العزيزة في أهلها. الذليلة المتبرجة مع بعلهآ” آلحصان مع غيره, التي تسمع قوله وتطيع 
أمره. وإذا خلا بها نبذّات له ناكا بودبدلا الرجل. 

ألا أخيركم بثرّ نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخبرنا. قال: من شر 
نسائكم الذليلة في أهلها, العزيزة مع بعلها. العقيم. الحقود, التي لا تتورع عن قبيح» 
المتبرجة إذا غاب زوجها عنها. الحصان معهإذا حضر, التي لاتسمع قوله ولا تطيع أمره, 
فاذا خلا بها تمتعت تمتع الصعبة عند ركوبهاء ولا تقبل له عذراء ولا تغفر له ذنبله!*©. 





رسول اله وما خُضراء 





(1) الفقيه *: 48؟ حديث 1164, التهذيب /[: 744 حديث 1814 


(؟) في «ض» والكاني: تزوجوا. والمتبت من «ش» والفقبه. 

(4) الكاني 770:0 حديث ١‏ وله الفقيه 7: 146 حديث 3175 

01) الكاني 774:0 حديث .١‏ وفيه صدر الحديث. وص 778 حديث ,١‏ وفيه ذيل الحديث. الفقيه 6: 17140 
حديث 1139. وفيه صدر الحديث, التهذيب 4*٠:‏ حديث 3881 

(5) الكاني 8: 777 حديث 5: الفقيه 5: 784 حديت 11187. التهذيب 105:17 حديث 27-8 


مقدمات التكاح يل 


وصلاة ركعتين , وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء . أعفهن فرجاً 
وأحفظهن له في نفسهاوماله. وأوسعهن رزقاً. وأعظمهن بركة, وغيره 
من الأدعية والاشهاد. والاعلان, 








وقال عليه السلام: «تزجوا الأبكار, فإنْنَ أطيب شيءأفواها. وأدرٌ شيم 
أخلافاً. وأحسن شيء أخلاقاً. وأفتح شيء أرحاما”' ولأن البكر أحرى بالألفة 
وقبول ما تُعلم. 

واعلم: ان المراد ب(الولووا مامن شأتها كالك. بأن تكون في سن الولادة. 
والغالب على قراباتها ذلك. ول تدأ الفلامات الظئيةأعل عقمها. 

قوله: (وصلاة ركعتيحتوسيؤاني الله تعالي أ. 
فرجاً. وأحفظهنّ له في نفسهاً ومَاله, وأوسمهن رزقا. وأعظمهنٌ , 
من الأدعية). 

روي عن الصادق عليه السلام: «ان الرجل إذا هم بالتزوج, فليصلٌ ركعتين. 
وليحمد الله تعالى, ويقول: اللهم إني أريد أن أنزوج, اللهم فقدر لي من النساء أعفهنٌ 
فرجاً. وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي, وأوسعهنّ رزقاً. وأعظمهنٌ بركة, وقدّر لي منها 
ولد طيباً تجعله خلا صالحاً في حياتي وبعد موتي»'"'وغير ذلك من الأدعية. 

قوله: (والاشهاد والاعلان). 

يستحب الاشهاد على التكاح الدائم والاعلان به وإظهاره. لأنه أنفى للنهمة 
وأبعد عن الخصومة. ولا يشترط ذلك في صحة العقد. 

وشرط ابن أبي عقيل”"- في النكاح الدائم ‏ الاشهاد. لأن في مكاتبة المهلب 














١644 حديث‎ 4٠0:17 التهذيب‎ ,١ الكاني 75:0 حديث‎ )١( 
21819 حديث 5. الفقيه : 741 حديث‎ 0١:0 الكاني‎ )1( 
.0178 (؟) نقله عنه العلامة في المختلف؟‎ 
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. جامع المقاصد/ج؟1 





والخطبة قبل العقد. 





الدلال إلى ابي الحسن: «التزويج الدائم لا يكون إلا بول وشاهدين»”. 

وهي مع ضعف سندها محمولة على الاستحياب, لما روي عن الباقر والصادق 
عليهما السلام. ان الاشهاد ني النكاح لأجل الأرث والولد. وأنه لا بأس به فيها بينه 
وبين الله تعالى لو تزوج بغير شهودا". 

قوله: (والخطبة قبل العقد). 

الخطبة بالضم, هي ما اشتيق على :“ايه تعالى, والتناء عليه, والشهادتين, 
والصلاة على النبي صل اته عليه وآله. والويْظ) والوصية بتقوى اقه تعالى, كذا 
فسّرها في التذكرة'", ومراده الخطبة الكآملة” 

ولا ريب أنه يستحب َل ]لوكا بج اعلافاً لداود ''. وقد روي أن 
النبي صل الله عليه رآله خطب فقال: 

«الحمد قه. نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالقه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعبالناء من بده اقه فلا مضلّ له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا لقه.وأشهد أن حمداً عبده ورسوله, واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن القه 
كان عليكم رقيباً. واتقوا اله حق نقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون. اتقوا اله وقولوا 
قولاً سديداً يصلح لكم أعبالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع القه ورسوله فقد فاز 
فوزاً عظيا! 











014 الاستيصار : 147 حديث‎ ,19١١ التهذيب 7: 188 حديث‎ )١( 

(1) التهذيب 7: 164 حديث ,٠018‏ وص 118 حديث 10789 

(5) التذكرة ؟: ,07٠‏ 

(4) المجموع 17: 207, المفني لابن قدامة /9: 75 

(9) سنن الترمني 417:5 حديث 11١8‏ سنن أبن ماجة 704:1 حديث 1481 و18117, سنن البيهقي 
1 وني هذهالمصادرذكرصدر الحديث ققط ‏ ستن أبي داود ؟: 178 حديث 1178, سنن الدارمي 
ديق 











ج بنت المأمون خطب فقال: 
«الحمد قه متم النعم برحمته, واطادي إلى شكره بمنه. وصلى الله على خير خلقه الذي 
جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل. وجعل ثوابه إلى من خصه بخلافته وسلم 
تسليئا. وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على :ما فرض اه عز وجل للمسلمات على 
المؤمنين”' إمساك بمعروف أو تسر بح,هاحسانَِ"وْبّدَلتِ ها من الصداق ما بذله رسول 
الله صل الله عليه وآله لأزواجه. وهل اثنا عشر اوقيةأونش. على تمام الخمسرائة. وقد 
نحلتها من مالي مائة ألف. زوجتني يا أمير اَن قال: بلى. قال: قبلت ورضيت»7"". 

إذا عرفت ذلك فالدش لَيَطرَوْنْعرضرالاوقيةا أربعون. فبذلك تكمل 
النسبائة 

واعلم: أنه يكفي في الخطبة الحمد لله. روي عن الصادق عليه السلام, 
عن على بن الحسين عليه السلام: «إذا حد الله فقد خطبه” 

واعلم أيضاً أن المصنف ذكر في التذكرة: أن من خطب امرأة يستحب أن 
بين يدي خطبته خطبة ويخطب الولي كذلك, ثم يقول: لست يمرغوب عنه أو ماي 
معناه, فيكون للنكاح خطبتان: إحداهما للخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ وهي طلب المرأة, 
والأُخرى أمام العقد". ولا بأس به. إذ ليس فيه إلا زيادة الثناء على القه ورسوله. 

قوله: (وايقاعه ليلا ويكره والقمر في برج العقرب). 

أي: يستحب ايقاع العقد ليلا. 














(1) في «ش» وهض»: المؤمن, والمتبت من المصدر وهو الانسب. 
(؟) تذكره الفقهاء 7 61/1 
(5) الكاني 716:4 حديث 7 
(4) تذكرة الفقهاء 811:9 
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نين. والدعاء. وأمر المرأة يذلك. 
ووضع يده على ناصيتها والدعاء. وطهارتها. والدخول ليلا والتسمية عند 
الجماع. وسؤال الله تعالى الولد الصالح الذكر السوي», 


ب: يستحب عند الدخول صلاة ر' 





روى العامة عن النبي صل اقه عليه وآله أنه قال: «امسوا بالاملاك فانه أعظم 
للبركق»", 
وقد روى الأصحاب عن الرضا عِلية:اليسلام: «من السنة التزويج بالليل. لأن 
الله عز وجل جعل الليل سكناً وإللساء إنما كي ككيكن»'' ولأنه أقرب إلى مقصوده 
وأقل لانتظاره. حيث يكون الاملأك لهلة الدخول. 

وقال بعض العامة: يتشكيب العقد يوم الجمعة لشرفه وكونه يوم عيد وفيه خلق 
الله تعالى آدم عليه السلام؛ وليسس بنشيء. 

وأما كراهية التزويج والقمر في العقرب, فلم رواه الشيخ والصدوق باسنادهما 
عن الصادق عليه السلام. قال: «من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنىيا ”© 
والتزويج حقيقة في العقد. 

قوله: (ب: يستحب عند الدخول صلاة ركعتين, والدعاء. وأمر المرأة 
بذلك. ووضع يده على ناصيتها والدعاء. وطهارتها. والدخول ليلا والتسمية 
عند الجماع, وسؤال القه تعالى الولد الصالح الذكر السوي) . 

يستحب لمن أراد الدخول بزوجته أن يصلي ركمتين» ويدعو بعدهما بالمنقول, 
وأن يأمر أهل المرأة أن يأمروها عند انتقاها إليه بصلاة ر' 1 

روى أبو بصير قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جعلت 








(1) انظر: المغني لابن قدامة /1د 4178 
(1) الكافي 533:8 حديت ,١‏ التهذيب 414:7 حديث 333786 
(©) الفقيه *: 760 حديث 1184, التهذيب 7: 2077 حديث 1354 








.وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة, ولم أدخل بهاء وأنا أخاف 
إذا دخلت على فراشي أن تكرهني, لخضابي وكبري. قال الباقر عليه السلام: «اذا 
دخلت عليك إن شاء اقه. فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة, ثم لا تصل 
إليها آنت حتئ تتوضأً وتنصلّ ركمتين. ثم مرهم يأمروها أن تصلي 
أيضاً ركعتين. ثم تحمد الته وتصلّ على عمد ومني ادع القه ومر من معها أن يأمَنوا 
على دعائك. ثم ادع الله وقل: اللهم| ارزقني الفها/وو/ها ورضاها بي وأرضني بهاء واجمع 
بيننا بأحسن اجتماع. انتلاف”* كآتلقتتتب”الحلال وتكره الحرام»'"" الحديث. 

وتدعو بها تقذم أيضأ ولوك ل /لهارة,عند الداخول. لما يظهر من هذا 
الحديث. 

ويستحب أن يكون الدخول ليلا, حائرة أن يحصل من الحياء ما يتعذر معد 
الجباع, ولقول الصادق عليه السلام: «زفوا عرانسكم ليلا وأطعموا ضحى»". 

ويستحب أن يسمي عند الجباع. قال الصادق عليه السلام: «إذا أتى أحدكم 
أهله فليذكر اقه عند الجباع. فان لم يفعل وكان منه ولد. كان شرك شيطان. ويعرف 
ذلك بحينا وبغضنان؟". 

ويستحب أن يسأل القه تعالى أن يرزقه ونداً ذكراً سوياً. لقول الصادق عليه 
السلام لبعض أصحابه: «إذا دخل عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة, وقل: 
اللهم بأماتتنك أخذمها. وبكلياتك استحللتٌ فرجها. فان قضيتٌ لي ولداً. فاجعله. 

















)١(‏ في عش» :وأنس وانتلاف. وفي الكافي: وانفس اثثلاف. 

() الكافي 4: 8٠٠‏ حديث .١‏ التهذيب 204:7 حديث 2551 

(5) الكافي : 777 حديث ؟, الفقيه 5: 184 حديث7١32‏ التهذيب 7: 214 حديث 1313 
(4) الفقيه 163:5 حديث 3814 
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والوليمة عند الزفاف يوماً أو يومين واستدعاء المؤمنين. 


ولا يجب الاجابة, بل تستحب, وكذا الأكل وإن كان صائًا 








مباركاً سوياً. ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيبايا"؟, 

وفي لفظ آخر: «فان قضيتَ في رحمها شيثاً. فاجعله مسليا سوياء ولا تجعله شرك 
شيطان؟". 8 

قوله: (والوليمة عند الزفافة يوم /أ يومين, واستدعاء ال مؤمنين ولا 
تجب الاجابة. بل تستحب [وكذًا الأكل]''أ ون كان صائنًا ندباً) 

الوليمة هي:طعام العرس. فَآلتََكبَ عير" من أهل اللغة: إنه لا يقع على 
غير. قال في التذكرة: وإمَاستسَيَ ,الغو الوليكية. لاجتماع الزوجين. لأن 
الأصل في الوليمة اجتماع الشيء لم220 

ويسممى الطعام المتخذ عند الولادة: الخرس والخرسة» وعند الختان: العذيرة 
يرة. يقال: وكر وخرّس بالتشديد, وعند 
التقيعة, يقال: نقع بالتخفيف, والذبح عند حلق رأس المولود في اليوم 
وعند حذاق الصبي: الحذاق بفتح أوله, وكسره: تعلّم الصبي القرآن 
أو العمل, والمأدية: اسم لما يتخذ من غير سيب. 

وزفاف العروس إلى زوجها يكسر أوله: اهداؤها اليه. 

ولا خلاف عندنا في استحباب الوليمة, وللشافعية في استحبابها أو وجوبها 








ويسمى الاعذار, وعند احداث البتاء: الو 








5 الكافي 600:6 حديث‎ )١( 








() الكافي ١8‏ © حديث 5 
() ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) واض) واتيتناء من خطية القواعد المعتمدة. لشرح المصنف له ويه 
يتم سيق العيارة. 


(4) تذكرة الفتهاء 018.5 








قولان1", 


وليكن ذلك يوسا أو يومين. قال الباقر عليه السلام: «الوليمة يوم ويومان 
مكرمة, وثلاثة أيام رباء وسمعةها". 

ووقتها هل هو قبل الدخول.أم بعده؟م أجد به نصريحاً.وروى السكوني عن 
الصادق عليه السلام قال: «زقوا عرائييك لتلا وأطعموا ضحى»ا"' وظاهر هذه أند 
بعد الدخول. وني رواية الوشا عن األرضا عليهلسلام قال: «إن النجاشي لا خطب 
الرسول الله صل الله عليه وآله آمنشبنجأبي فيان قزٌّرجه. دعا بطعام وقال: إن من 
سنن المرسلين الاطعام عند الرتوتجم!ث).وظاهر هذا أنه يعد العقد. ورواية هشام بن 
سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دز رسَوَلَ اله صلى الله عليه وآله حين تزوج 
ميمونة بنت الحارث أوم عليها وأطعم الناس الحيس»'* وهذه محتملة, ولعل الكل 
جائل 





ولا تجب الاجابة إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع ,بل تستحب»ء 
وهو أشهر قولي الشافعي”"'. بناء على استحباب الوليمة؛ وعلى الوجوب تجب الاجابة 
عنده قطعاأ. 

ويستحب الأكل وإن كان صائًا ندباً. وقّى في التذكرة استحباب اتام الصوم 





1 انظر: كفاية الأخيار ؟: *4. 

2581 حديث‎ 2٠9:97 الكاني 14:9" حديث 7 التهذيب‎ )1٠١ 

(؟) الكاني 717:6 حديث 5. الفقيه ؟: 181 حديث 1507. التهذيب 7: 418 حديث 13138 
(4) الكاني 777:6 حديث 1١١‏ 
(5) الكاني 738:6 حديث 1. التهذيب 2٠4:1‏ حديث 197 اليس المذكور في الرواية هو: تمر يخلط 





بذيب 404:1 حديت 1757 


بسمن واقط فيعجن شديداً ثم يندر منه نواه ورا جعل فيه سويق. القاموس ؟: 709 حيس 
(1) انظر: الوجيز ؟: 0, كفاية الاخيار ؟: *4. 
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ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إل باذن أربايه نطقاً أو بشاهد 
الحال. ويملك حينئذ بالأخذ على اشكال. 








يشق على صاحب الدعوة”'» والظاهر الاستحباب مطلقاً. الرواية داود الرقي 

عن أن عد اذ علا لان «لإفطارك ني منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين 
ضعفاً أو تسعين ضعفاً»”'' وصحيحة جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: «من دخل 
على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولميْلَمبيصومه فيمنّ عليه. كتب الته له صوم 





ولو كان الصوم واجباً معينًلم يبز الافطان, أو غير معين كالنذر المطلق والقضاء 
الموسع قبل الزوال. فعدم المتريوج مه أولي, لأن ذمته مشغولة, وقد يحصل له عائق 
عن إبراء ذمته وقضاء''' ما عليه لشفي وبة “أنه لا يجوز اخروج منه, لأنه لا يجوز 
ابطال الواجب بعد الشروع فيه" 

قوله: (ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلا باذن أربابه. نطقاً أو 
بشاهد الحال. ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال). 

يجيوز نثر السكر والجوز واللوز وَالقَشْب 
للأصل, وعند جمع من العامة أنه مكروه, لأنه يؤخذ باختلاس وانتهاب, وقد يؤدى إلى 
الوحشة والعداوة, وقد يأخذه غير من يحب صاحب المنزل”", وللشافعية قول ثالثء 





080:3 تذكرة النقهاء‎ )١( 
.1 الكافي 4: حديث‎ ("02 
075 م6 الكاني 180:4 حديث‎ 
وتدارك.‎ 

بة الاخبار 41:5 


(4) فياش 
(6) انظرة 
(7) وهود تمر بابس يتفتت في الهم صلب النواة. الصحاح 201:3 قسب. 
(1) انظر: المجموع 17: 598 امفني لابن قدامة 208:4 








مقدمات النكاح 10# 








وهو: الاستحباب”"', ولا ريب أن الكراهة والاستحباب حكيان شرعيان, فيقفان على 
النقل. 

إذا تقرر ذلك, فمتى نثر صاحب العرس أو غيره من يجوز فعله 
إباحة الانتهاب, جازا'' أخذه انتهاباً وإن م يكن ذلك لاثقاً بذوي المروات, 
منه الكراهة حرم؛ وإن جهل الأمران فأجتتابة/إولي. 

ويظهر من عبارة الكتاب إأن بين الأكَلَ والأخذ فرقاً. حيث حكم بجواز 
الأكل وأطلق, ول يجرّز الأخذ إلا إ13 ختين جاب الاذن فيه. 

والظاهر أنه لا فرق ماقام لايدلعل_الإذن في الأكل والأخذ دليل 
- مثل التصريح بدنطقاء أو شهادة العادات المستمرة بالاذن لم يجز واحد منهماء ومهما 
دل الدليل عليه لم يجز تجاوز.. 

إذا عرفت ذلك فاذا حصل الاذن في الأخذ نطقاً أو بشاهد الحال. وهو المراد 
بقوله: «ويملك حينئذ» فهل يملك المأخوذ بمجرد الأخذ؟ فيه إشكال, ينشأ: من أنه 
كان مملوكاً لأربابه. وم يحصل سبب يقتضي نقل الملك, فيتمسك بأصالة البقاء. 

ومن أن الاذن في الأخذ صيّره مباحاً. فيملك بالحيازة كسائر المباحات. 
بأن مباح الأصل لا ملك لأحد في ائبات اليد عليه كاف في 
تلكه. بخلاف المملوك إذا أبيح بالاذن فيه. فان ذلك لا يخرجه عن الملك ولا يزيل 
ملك المالك. ويجرد إئبات اليد ليس من الأسياب الناقلة للملك, فيبقى على ملك مالكه 
إلى أن يتلفه الآخذ, وهذا هو الأصح. واختاره المصنف في المختلف”", واختار في 














ويضمّة 





593:11 المجموع‎ )١( 
في «ض هد حل.‎ )( 
051 المختلف:‎ )©( 
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ج: يكره الجاع في ليلة الخسوف, ويوم الكسوف. وعند الزواله 
والغروب إلى ذهاب الشفق, وفي المحاق وفيما بين طلوع الفجر والشمس, 
وفي أول ليلة من كل شهر إل رمضان. وليلة النصف. وسراً مع عدم الماء, 
وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء. والزلزلة, وعارياً.ويحتلما قبل الغسل 
أو الوضوء-ويجو ز يجامعاً من غير تخلل غسل- ومع حضور ناظر إليه, والنظر 
إلى فرج المرأة يجامعاً. واستقبال القبلة واستدبارها. وفي السفيئة, والكلام 


بغير ذكر الله. 


التذكرة”" الثاني وهو اختبار الشيخ كي الحو 

قوله: (ج: يكره الَمَق :فسويو الكسوف, وعتد الزوالء 
والغروب إلى ذهاب الشفق, وفي المحاق, وفيما بين طلوع الفجر والشمسء 
وني أول ليلة كلّ شهر إلا رمضان ‏ وليلة النصف, وسفراً مع عدم الملء 
وعند هبوب الريح السوداء والصفراء. وعارياً. ويحتلا قبل الغسل أو 
الوضوء, ‏ ويجوز يجامعاً من غير تخلل غسل ‏ ومع حضور ناظر إليه, والنظر 
إلى فرج المرأة يجامعاً واستقبال القيلة واستدبارها. وني السفينة, والكلام 
بغير ذكر الله) 9 

روى الشيخ والصدوق باسنادهما إلى عمرو بن عثمان عن الباقر عليه السلام 
قال سألته أيكره الجباع في ساعة من الساعات؟ قال:«نعم يكره في ليلة يتكسف فيها 
القمر. واليوم الذي تنكسف فيه الشمس. وفيها بين غروب الشمس إلى أن يغيب 
() التذكرة ؟: قله 


(0) المبسوط 25078:4 
)]١‏ في وض»: والكلام إلا بذكر الله 





ون 








الشفق. ومن طلوع الفجبر إلى طلوع الشمس. وفي الريح السوداء والخسراء 
والصفراء. والزلزلة. ولقد بات رسول اقه صل اقه عليه وآله عند بعض النساء. 
فانكسف القمر في تلك الليلة. فلم يكن منه شيء, فقالت له زوجته: يارسول الله بأبي 
أنت وأمي أكلّ هذا للبغض؟ فقال: ريك حدث هذا الحادث في السياء. فكرهت أن 
أتلذذوأدخل في شيء. ولقد عير لق تعالى قوت فقال: طإوإن يروا كسفاً من السماء 
ساققطاً يقولوا سحاب مركوم »'' وأيم إن لايجا أحد في هذه الساعات التي 





وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد لمع .هذ! الحديك فيرى ما يحبءا". 


وزاد الكليني: «ما بين طلووع الفج رآ طلوع الشمس» وداليوم والليلة التي 
يكون فيها الريح السوداء وَالضَكَرَاء وَمَرَمَاليج/والليلة التي يكون فيها 
الزلزلة»"". 

وقال الصادق عليه السلام: «لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره. 
فائه من قعل ذلك فليسلّم لسقط الولد. فان تم أوسَكَ أن يكون مجنوناً. ألا ترى أن 
المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره»'". 

وعن الكاظم عليه السلام عن أبيه عن جده قال: «إن فييا أوصى به رسول 
الله صل اقه عليه وآله علياً عليه السلام قال: يا علي لا تجامع أهلك ني أول ليلة من 
هلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة, فانه يتخرّف على الولد من فعل الخبل, 








46 الطورة‎ )١ 

(؟) الفقيه ؟: 88؟ حديث 1307. التهذيب 7: 4١‏ حديث 1547 علا بأن في التهذيب: عن عمرو 
ابن عثيان عن أبي جعفر فالا قلت لأبي عبد أله عليه السلام. 

(5) الكاني 8: 894 حديث ,١‏ علا بأن في الكافي:.... رفي الليلة وني اليوم اللذين يكون فيهها الريح 
السوداء وألريح الحمراء والريح الصفراء واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة. 

(5) الفقيه ؟: 180 حديث 9708 
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فقال علي عليه السلام: ولم ذلك يارسول الله؟ قال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم 
في أول ليلة من الهلا وليلة النصف وني آخره. أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر 
وفي وسطه وفي آخره»!". 

وقال عليه السلام: «تكره الجنابة حين تصفر الشمس, وحين تطلع رهي 
صفراءن!". 

وسأل حمد بن العيص الطادق عليه بكم فقال: أجامع وأنا عريان؟ قال: 
«لاء ولاتستقبل القبلة ولا تستد بزهاء'ت 

وقال عليه السلام: »ل تامم كي المسفينةوا”' 

وقال رسول الته صل اقه عليه وآله: «يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم 
حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى. فان فعل ذلك وخرج الولد تجنوناً فلا يلوم إل 
نفسه»”” وتزول الكراهة بالفسل أو الوضوء. 

ويجوز أن يكرر الجماع مرات من غير غسل يتخللهاء لأن النبي صلى القه عليه 
وآله كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا"". 

وكان علي عليه السلام يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر 
رمضان. لقول انه عز وجل لأُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم»"5 











1 الكافي : 414 حديث ؟. التهذيب 7: 417 حديث 1344 

(1) الفقيه ؟: 708 حديث 31704 

() الفقيه *: 86؟ حديث 139١‏ التهذيب 411:7 حديث 1143 

(4) الفقيه ؟: 188 حديث 1737. التهذيب 491:7 حديث 13431 

(9) الفقيه 583:6 حديث 1797, التهذيب 1: 407 حديث 32143 
(3) ستن البيهقي 7 1813 
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والرفث: المجامعة"". 

وروى الكليني باسناده إلى الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الته صل 
الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لو أنّ رجلا غشي امرأته وني البيت مستيقظ يراهما 
ويسمع كلامها ونقسها. ما أفلح أبداً إن كان غلاماً كان زانياً. أو كانت جارية كانت 
زائية»!'" ولا يخفى أن هذا إنها يكون إذا كان الصبي أو الجارية مميزين. 

ويكره الكلام بغيره ذكر أقه تعاق, لَكَوَنالصادق عليه السلام: «اتقوا الكلام 
عند ملتقى الختانين, فانه يورث الخرأس »5 

وفي وصية النبي لعلي صلوات آل لبها بعلي لا تكلم عند الجماع كثيراً. 
فانه إن قضي بينكا ولد لا يؤمث بكوك قنك ولا تنظوا إلى فرج ام رأتك وغ 
بصرك عند الجاع, فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولده". 

ويكره في السفر إذا لم يجد الماء. لما رواه أسحاق بن عبار عن الكاظم عليه 
السلام, قال: قلت الرجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: «ما 
أحب أن يفعل ذلك. إلا أن يخاف على نفسه»"' 

وهل يكره في الحضر إذا م يمكنه الفسل؟ يحتمل ذلك, نظراً إلى المشاركة في 
العلة. ولأن جمعاً من الأصحاب لا يجرّزون لمتصّد الجنابة التيمم. إلا إذا خاف على 





نفسه الهلاك, فيتيمم حينئذ ويقضي”" 





1488 الفقيه 5: 7-5 حديث‎ )١( 

(1) الكافي 8: 60٠‏ حديث 5 

(5) الكاني 448:8 حديث #, التهذيب 1: 415 حديث 1745 
(6) الفقيه 769:5 حديث 3819 

(6) التهذيب 418:7 حديث /33399. 

(1) منهم الشيخ في الميسوط 5/١‏ 





20101 : جامع المقاصد/ج1١‏ 


د: يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكرراً. واليها قائمة 





وفي وصية النبي صل الله عليه وآله لعلي عليه السلام: «لا تجامع أهلك إذا خرج إلى 
سفر مسيرة ثلاثة ايام بلياليهن»!". 

وأما المحاق مثلث الميم. غهو: آخر الشهر, أو ثلاث ليال من آخرهء أو أن 
يستتر القمر فلا يرى غدوة لاعشية, لأنه يطلع مع الشمس فتمحقه. ذا 
الفانوس92) 
وقد ذكر أن ليلالي الشهرطشرة أسنَكغرر, ثم نفل, ثم تسع. ثم عشرء ثم 
ثم مرحء ,ثم ظلم, ثم حناد , تمر دآدييٌ الها دأدأة يقصر ويمد, ثم المحاق. 
وتسمّى ليلة ثيانية وعشر ين الدعجاء. وبَعَدَها الدهماء. وليلة الثلائين''' الليلاء. 

وإننا كره الجباع في لحان لون ةك الات ليه السلام''» ومااروى عن 
الكاظم عليه السلام: «من تزوج في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولدة''ار: 

في الوطء. فحينئذ يكره العقد أيضا في المحاق. 
قوله: (د: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ركنّيها مكرراً. 








رهذه ظاهرة 











(1) الفقيه 5: 73١‏ حدديث 3737 
(1) القاموس 5: 1817 حق. 





(4) الظاهر أن المراد من قوله: (للرواية عن الصادق) الرواية المتقدمة عن الصادق. حيث قال عليه 
السلام: «لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في اخر...٠‏ لأن أحد معاني المحاق هو آخر الشهر 
كبا تقدم. ويحنمل أن يكون قد أشار بقوله: (للرواية عن الصادق) إلى ما ذكر في الفقيه 18/7 حديث 
4 ووروي أنه يكره النزويج في حاق الشهر». علما بان في مش#زللر واية عن الباقر عليه السلام» 
فتأمل. 

(0) الكاني 8 حديث 7 , الفقيه 785:5 حديث ,17١5‏ التهذيب 410:7 حديث 7. علي بأن في 
امصادر كلها: من أنى أهله في حاق الشهر...ه. 
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وماشية وإن لم يستأذنهاء وبالعكس. وروي إلى شعرها ويحاسنها وجسدها من 
فوق الثياب. 








وإليها قائمة وماشية وإن لم يستاذنها. وبالعكس . وروي إلى شعرها 
وحاستها وجسدها من فوق الثياب). 

الاخلاف بين علماء الاسلام في أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في 
الجملة. وقد رواء العامة''' والخاصة'", وهل ينتتتجيب؟ فيه وجهان, والنظر الوارد بلفظ 
الأمر عنه عليه السلام من رواية الهاثة, وليس/فب)/يسنذكره إن شاء القه تعالى من 
الأخبار دلالة على الاستحباب”". وإنيا يجوز النظرا مع إرادة التكاح, إذا كانت مطل 
خلي من بعل ومن موانع النكاح كالعدة, لامتّناع الدكاح حينئذ. وأن تكون الاجابة 
ممكنة عادة. 

ووقت النظر عند اجتماع هذه الشروط, لا عند الاذن في عقد النكاح. ولا 
عند ركون كلّ منهها إلى صاحبه. وهو وقت تحريم الخطبة على الخطية. خلافاً لبعض 
العامة" 

وينبغي أن يكون قبل الخطبة, إذ لو كان بعدها وتركها لش عليها وأوحشها. 

ولو تعذر عليه النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له. فان النبي صل القه عليه 
وآله بعث أم سليم إلى امرأة. فقال: انظري إلى عرقو بيها وشمّي معاطفهاا”. 














,84 7 سنن البيهقي‎ ,٠١1 حديث 1858, سئن القرمزي 5: 7417 حديث‎ 3١5+ صحيح مسلم ؟:‎ )١( 
218-134 1 مستدرك الحاكم النيسابوري‎ 

(5) الكاني 8: 7018 حديث ,47-1-١‏ النهذيب !: 4178 حديث 1758-97/54, وللزيادة راجع الوسائل 
04:6 باب 78 من أبواب مقدمات النكاح وآدايم 

(؟) في بض »: استحياب النظر. 

(4) كفاية الأخبار 54:5 

(6) مسند احد:571, وقيه: عن أنس أن: النبي صلى اق عليه وسلم أررسل أم سليم تنظر الى جادة 
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اذا عرفت ذلك, فالذي يجوز النظر اليه هو الوجه والكفان من مفصل الزند 
ظهراً وبطناً. لأن المقصود من الرؤية يحصل بذلك. فيبقى النظر إلى ما سوى 
ذلك على عموم التحريم. 

ومنع بعض العامة من النظر إلى الكفين'", وأضاف بعضهم إلى نظر الوجد 
والكفين القدمين وبعض الذراع''. وبعيضهح نيجوز النظر إلى ماعدا الفرج. 

وأشار بقوله: (وروي) إلى با روأه عبد ا ب سنان عن الصادق عليه السلام» 
قال: قلت له الرجل يريد أن يتزوج آلرا 
يشتريها بأغلى النمن»!". 





آل شعرها؟ قال: «نعم.إنها يريد أن 


وما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل 
ينظر إلى ححاسن امرأة يريد أن يتزوجها؟ قال: «لا بأس إنيا هو مستام»”* 

فمنصوص الْأُرلى النظر إلى الشعر. والثانية إلى المحاسن. 

ولا ريب أن المحاسن هي مواضع الحسن والزينة. فان أجريت على ظاهرها 
اقتضى جواز النظر إلى جميع مواضع ا حسن من بدنها. 

وهو بعيد مع قيام دلائل التحريم فيحمل على جراز النظر إليها من فوق 





ج فقال: «شمي عوارضها وانظري الى عرقوبها», 

.481:9/ انظر: المغني لابن قدامه‎ )1١ 

(؟) المصدر السابق. 

() انظر المجموع 3278.:13 

(4) الكاتي 0: 776 حديث 8. الفقيه 5: +77 حديث 9154, التهذيب 7: 818 حديث 09974. 
() التهذيب 7: 218 حديث 9978 
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وإلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ويحاسنها. دون العكس. 





الثياب وعليه تنزل عبارة الكتاب (ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب) وعلى هذا 
فيناسب أن يكون: (وجسدها) حينئذٍ عطفاً تفسيرياً لقوله: (رتحاسنها). 

نعم ما يلزم من رؤية الشعر رؤيته غالباً - كالاذنين والعنق - ينيغي القول 
بجواز النظر إليه. لاستدعاء إباحة النظر إلى الشعر إباحة. النظر إليه. ويلوح من 
عبارة التذكرة 
خلاف الظاهر. 

ويجوز تكرار النظر إلى ذللإ مرة بعد أكرء). وإدامته, والنظر إليها قائمة 
وماشية وجالسة, لأن الغرض لا يتم إِلَآبَدلْكَمََلَاظلآقٌ النصوص بالنظر, وهو يتناول 
ذلك. ولقوله عليه السلام: «إنم نوصت" /ولاردسبترط كينها في النظر ‏ خلافاً 
لمالك'" - للعموم, بل لاينبغي.لأنها ربا زينت نفسها وأخفت عيبهاء ففات مقصود 
النظر. وكيا يجوز [نظر الرجل إلى المرأة]'" عند إرادة التكاح. فكذا العكس, 
لاشتراك مقصود النظر بينهها. ولأن المرأة ربها رأت من الرجل ما يدعوها إلى 
إجابته'". 

قوله: (وإلى أمة يريد شراءها. وإلى شعرها وبحاسنهاء دون العكس). 

يجوز النظر إلى أمة يريد شراءها قطعاً. لرواية أبي بصير. قال: سألت أبا 
عبدالته عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها؟ قال: «لا بأس بأن ينظر 
إلى ححاسنها ويمسهاء مالم ينظر إلى مالا ينيغي له النظر إليده!". 





أن المحاسن الوجه والكفان. حيث أن ذلك مجمع المحاسن, وهو 





675 تذكرة الفقهاء ؟:‎ )١( 
3778 التهذيب 9: 5*6 حديث‎ )1( 

(؟) انظر: يلغة السالك :١‏ 59097 

() ما بين المعقوفنين اتبتناء من النسخة الحجربة لجامع المقاصد. لاضطراب العبارة في «ش» و«ض», 
(9) في «ض»: ما يدعو الاجابنه. 
١‏ الفقيه 4: ١7‏ حديث 4. !! 
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فظاهر الرواية عدم توقف حل النظر على تحليل المولى: وكذا يظهر من اطلاق 
عبارة الكتاب. والمراد بها لا ينبغي النظر أليه في الرواية هو: العورة. مع احتاله غير 
ذلك. 

وصرح المصنف في التذكرة بجواز النظر إلى جسدها من فوق الثياب 
ومكشوفة, للحاجة إلى التطلع إليها. لنلابيكون فيها عيب. فيحتاج إلى الاطلاع 
عليه'"'. وقال شيخنا الشهيد في البؤارس: يجو رٍليظر إلى وجهها وبحاسنها. وهل يجوز 
إلى جسدها من تحت الثياب. بل والى العورة؟ نظ أأقربه مراعاة التحليل من المولى. 
وحكى رواية أبي بصير السالفة ول يفت يا رختار الدروس أحوط؛ إلا أن العمل 
بالرواية في النظر قويّ. : 

وهل يسوغ المس كا تضمنته؟م أجد به تصريحاء لكته مما تدعو الحاجة اليه. 
والظاهر من عرض امالك الأمة على البيع إذنه في مقتضيات السوم. وهو: النظر 
واللمس. والاحتياط التوقف على تحليل المولى 

اما العكس, وهو: نظرها إلى ما لا يحل نظرها إليه. من حيث أنه أجنبي؛ فان 
يحرد إرادته شراؤها لا تجوّزه, إذ لا اختيار ها ني الشراء ليكون النظر وسيلة إليه كما 
في التكاح, ولانتفاء المجوز شرعاً. بخلاف التكاح. 

ويمكن أن يراد بالعكس: شراء المرأة للمملوك الذكر. فان النظر لا يجوز 
هاهنا من الجانبين. والمقابلة بينهها وبين المسألة السابقة ثابتة, والتفسير الأول الصق 
بالمقام. 

واعلم ان المصنف لم يتعرض هنا إلى النظر إلى أمة الغير إذا لم يرد شراءهاء 














(١)التذكرة‏ 5بلام 
(1) البروس: 843 





لف 


وإلى أهل الذمة وشعورهن إل للتلذذ أو ريبة. وأنيتظر الرجل الى مثله إل 
العورة وإن كان شاباً حسن الصورة إل لريبة أو تلذئ وكذا المرأة. 








وصرح في التذكرة بجواز النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها إذا لم يكن النظر لريبة 
وتلذذ مع أمن الفتنة'”'. وهو قريب. لأن المملوكة شأنها التردد في المهمات. 

فلو حرم النظر اليها مطلقاً لزم الحرج والمشقة. ولاطباق الناس في كل عصر 
على ذلك. لأن خروج الاماء مكشفات إِلؤتْهوْة أغلبِيّ. ول ينقل إنكار ذلك والمنع منه, 
ولو كان ذلك حراماً لأنكروه كفير, بل المحرماتم وك تعليل الشيخ في النهاية''" جواز 
النظر إلى أهل الذمة بأنهن بمنزلة الاماينيه علق ذلك. 

قوله: (وإلى أهل الذئة وشكورهن. إل 

هذا قول المفيدا'' والشي في النهاية"' ويرهما", لأنمن بمنزلة الاماء. ولقول 
الصادق عليه السلام: «لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي 
من أهل الذمة والعلوج. لأنهن إذا نهين لا ينتهين»'". ومنع ابن ادريس *"/ من ذلكه 
تمسكاً بعموم دلائل تحريم النظر ‏ ومع التلذذ فلا بحث في التحريم - والأول أقوى. 

قوله: (وأن ينظر الرجل إلى مثله ‏ إلا العورة - وإن كان شاباً حسن 
الصورة. إل لريبة أو تلذذ وكذا المرأة. 








3-3 
ذل أوريبة). 





)١(‏ التذكرة 5 لام 
(9) التباية: 424 
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(0) التباية: 446 
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والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتينمن الجانبين على كراهية. 

ويجوز النظر الى المحارم عدا العورة, وكذا المرأة. 

ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضر ورة كالشهادة عليهاء ويجوز إلى 
وجهها وكفيها مرة لا أزيد. وكذا المرأة. 

وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة.وكذا لشاهد 
الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه 

وليس للخصي النظر إلى الَالْكةرولا الأجنبية, ولا للأعمى سباع 
صوت الأجنبية, ولا للمرأة الأظر إليه. وللِصبي النظر إلى الاجنبية. 








والملك والنكاح يَبَيْحَان. النظر إلى الس وأتين من الجانيين على كراهية, 
ويجو زالنظر إلىالمحارمعدا العورة, وكذا المرأة.ولا يحل النظر الى الأجنبية 
إلا لضرورة, كالشهادة عليها. ويجوز إلى وجهها وكفيهامرة لا أزيد. وكذا 
امرأة. وللطبيب النظر الى » ما يحتاج إليه للعلاج, حتى العورة. وكذا لشاهد 
الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادةعليه. ولي سللخصي النظر إلى المالكة 
ولا الأجنبية, ولا للأعمى سباع صوت الأجنبية, ولا للمرأة النظر إليهء 
وللصبي النظر إلى الأجنبية). 

تحقيق الكلام في النظر أن نقول: الناظر والمنظور إليه إما أن يكونا ذكرين أو 
أو الناظر ذكرً والمنظور إليه أنثى. أو بالعكس. وعلى التقدير ين الأخيرين إما 
أن يكون بينها :كاح أو ملك أو حرمية. أولا. وعلى التقدير الأخير إما أن يكون النظر 
محناجاً ليه للعلاج وتحمل الشهادة على الزاني أو مطلق تحمل الشهادة ومطلق الحاجة 
كالمعاملة, أولا. ٠‏ وعلى الأخير إما أن يكون الذكر 100 أولا. وعلى الثاني إما أن 
يكون بالغاً. أو لا.والنتى إما ن بالغة. أو لا. والبالغة إما أن تكون عجوزاً 
كبيرة, أولاء فهنا مباحث: 

















مقدمات التكاح .. 








الصلاة, إلا لحاجة ترز النظر المحرم, بشرط أن لا يكون هناك تلذذ وريبة.فيحرم 
معها على البالغ العاقل, ويناط التكليف بالولي مع عدمه. 

فرق في ذلك بين أن يكون المنظور إليه شاباً أولاء حسن الصورة أولاء 
المصنف في التذكرة'" تحريم النظر إلى الأمرد مع خوف الفتنة. لوجوب التحرز 
عنها. ونقحه بأن من أحس في نفسه بالفظة حَرَمعَكيٍ بينه وبين الله تعالى إعادة النظر, 
ويجوز اللمس في هذا القسم كرا يجوز النظر. 

فرع: هل يحرم النظر إلى العورة ينهدا آلقسم من وراء الثياب؟ الذي يفي 
بحكاية حجم العورة, بحيث بطه ره لكل القظتيب والانتبين. فيه احتمال. 

ب: نظر الأنئى إلى الأنتى. والكلام في هذا القسم كالكلام في الذي قبله. وهل 
يفرق بين المسلمة والذمية؟ للشيخ''' قول بأن الذمية لا تنظر إلى المسلمة, حتى الوجه 
والكفين. لقوله تعالى: أو نسائهن "١6‏ وليست الذمية منهن, على ما روي عن ابن 
عباس ”' والظاهر ان المراد ب(نسائهن) على ما ذكره في الكشاف: من في خدمتهن 
من الحرائر والاماء”. وهو شامل للذمية. فلا يفرق. وهو الأصح. 

اج: نظر الذكر إلى الْأنثى فان لم تكن زوجة للناظر ولا مملوكة ولا حرماً له, 
فان كانت صبية صغيرة, ولم تبلغ مبلغا تكون في مظنة الشهوة, يجوز النظر إليها, 
لانتفاء داعي الشهوة الذي هومناطالتحريم؛ وتجويز تغسيل الأجنبي بنت ثلاث سنين 
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محردة ينيّه لذلك. 

قال في التذكرة: ولا فرق بين حد العورة وغيره, لكن لا يجوز النظر إلى 
يلزمه القول بالجواز هنا. 

ولو كانت 0 فقدقيل”'' إنها كا لأن الشهوات لا تنضبط؛ وهي: 
محل الوطء. وقد قال عليه السلام: «لكلّتساقطة لاقطة» والأقرب وفاقا للتذكرة 
أنالمراد: إذا بلغت في السن إلى حيث تنتفيَلََدٍ غالبا بالنظر إليها يجوز نظرهاء 
الانتفاء المقتضي»ولقوله تعالى:ط والقواعد من التلما اءاللاتي لا يرجون نكاحاً» '. ومن 
عداهما يجوز النظر إليها عند الضرورة أن الحاجة, كما إذا أريد علاجها. فينظر 1 
ما لابد منه, ولسه أيضاء حت ألْموؤْرَةوكدَا لضت زالختخامة للضرورة. وكذا القول 
في الرجل إذا احتاج إلى علاج المرأة 

ولا يشترط في جواز النظر خوف ذ 
المشقة بترك العلاج كافية, وينبغي أن يكون ذلك بحظور محرم, قاله في التذكره 9 

وهل يشترط لجواز النظر واللمس هنا فقد الطبيب المائل؟ فيه نظر ولاريب 
ني الجواز إذا اختص غير المبائل بمزية. 

وكذا يجوز النظر إلى الأجنبية معاملتها ببيع وشبهه'' وكذا لتحمل الشهادة" 
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عليها ليعرفها عند الحاجة. ولا ينظر الى غير الوجه. لزوال الضرورة به. وتكلف 
كشف وجهها عند الأداء. ليعرفها الشاهد. 

وهل يجوز النظر إلى فرج الزانيين؟ فيه وجهان: 

أحدهما:_ واختاره في التذكرة''1 المنع, لأنه نظر إلى فرج حرم» فكان حراماً. 
وليست الشهادة على الزنا عذراً. لأنه مأمور والستر. 

والثاني: - واختاره هنا الجوازهالأنه وسيل ]فى إقامة حدّ من حدود الله تعالى, 
ولا في المنع من عموم الفساد. واجتزاء النفوس على هذا المحرم. ولولا ذلك لأدذى 
إلى سد باب هذا الركن من أركان الشرح م تسمع الشهادة بالزنا أصلا. لتوقف 
تَحمّلها على الاقدام على النظر ارم وإدَاهئه»الايسَتَمَلاه اخال, بحيث يشاهد اميل 
في المكحلة. وهو معلوم البطلان, والجواز قويّ. 

وهل يجوز النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الولادة؟ وإلى نديبها للشهادة 
على الرضاع؟ فيه الوجهان, ووجه المنع: الاكتفاء في ذلك بشهادة النساء. ووجه 
الجواز: دعاء الضرورة. حيث لا يوجد من النساء من يكون أهلا للشهادة, على ما في 
جمع النساء للشهادة ومعرفة عدالتهن, من العسر المنفي بالنسبة إلى الرجالء فالجواز 
لا يخلو 





ومع انتفاء الحاجة. فان كان الناظر صبباً غير مي م يحرم على امرأة التكشئف 
له. وإنها هو بمنزلة سائر الحيوانات. 

وإن كان ميزاً. فان كان فيه ثوران شهوة وتشوّق, فهو كالبالغ في النظرء 
فيجب على الولي منعه منه. ويجب على الأجنبية التستر عنه. وإلا ففي جواز نظره 
إلى الأجنبية - بمعنى: أنه لا يجب على الولي منعه منه ولا يجب عليهاالاحتجاب منه - 





)١(‏ التذكرة 7ب لام 





قولان: 


أحدها: الجواز كا ينظر الرجل إلى حارمه. فان له الدخول من غير استئذان, 
كبا في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التبذل والتكشف, وذلك: قبل صلاة الفجر, وعند 
الظهيرة. ويعد صلاة العشاء. قال سبحانه: «ليستأذنكم الذين ملكت أيهانكم 
والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلايث رامن قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة ومن بعد ,أصلاة العَاءتّلاث عورات لكم ©" 

والثاني: المنع لمموم قوله-تعائ-طأوتالطفل الّذين م يظهروا على عورات 
النساء»'"" أي: م بميزوا يجبي بغورهاء أولم يقووابعلى الوطء والأمر بالاستئذان 
في هذه الأوقات لا يقتضي جوازٌ النظر. وهذآ أصح. واختاره في التذكرة". 

ولو كان شيخا كبيراً جداً هرماً. في جواز نظره احتبال, ومثله العنينء والمخث 
- وهو المتشيّه بالنساء ‏ واختار في التذكرة”'' أنهم كالفحل. لعموم الاية”'؛ وهو قويّ. 
و: غير أولي الإربة 74" إنا يدل””"على الأبله الذي لا يحتاج إلى النساء. ولا يعرف 
شيئاً من أمورهن. 

والمجبوب: الذي بقي أنتياء. والخصي: الذي بقي ذكره كالفحل, وأما الخصي 
الممسوح, ففي جواز نظره إلى مالكته لو كان تملوكا قولان: 
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أحدهما: ‏ واختاره بعض الأصحاب”", والمصتف في المختلف١1-‏ الجوان لقوله تعالى 
«أوما ملكت أيهانن»”" قال المصنف: والتخصيص بالاماء لا وجه له. لاشتراك 
الاماء والحرائر في الجواز''».وقد قدمنا ما يقتضي ندراج الاماء في: إنسائهن 4“ 
إلا أن هذا يقتضي جواز نظر المملوك الفحل إلى مالكته وأن يخلو بها'”' كالأمة. وهو 
الذي قوّاه الشيخ في المبسوط'"' في آخي.كلامه. وإن كان بحيث إذا نظر إلى أوله 
اشعر بالتردد, بل حكى المصنف فيباللختلف يكاين الجنيد أنه قال: وروي عن أبي 
عبد الله عليه السلام وأبي الحسن لموسى عليه البلا كراهة رؤية الخصيان الحرة من 
النساء حرا أو تملوكا” . فان.هذا'''. اكلام يلوح منه الميل إلى الجواز مطلقاً. وقد 
روى حمد بن اسماعيل في الصعيحل تح نَلركنعَاجه'الْتّلام قال: سألته عن قناع 
النساء الحرائر من الخصيان؟ فقال: «كانوا يدخلون على بنات ابي الحسن عليه السلام 
ولا يتقنعن»'' وروى أسحاق بن عبار أنه سأل الصادق عليه السلام: 
الى شعر مولاته؟ قال: «نعم وإلى ساقهاء'"". 
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والثاني: ‏ وهو مختار الشيخ في الخلاف'”, والمصنف في التذكرة”"' ‏ العدم, لما 
رواه أحمد بن اسحاق عن الكاظم عليه السلام, قال قلت له: يكون للرجل الخصي 
يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء. فيرى شعورهن؟ فقال: «لا»'" وحمل الشيخ 
الرواية الْدُولى" على التقية, لما روي أنه عليه السلام سئل عن ذلك. فقال هد 
«أمسك عن هذا» ولم يجبه'". وهو يدل على :التقية. وتختار المختلف”" لا يخلو من قوة, 
وعليه تدل"' القية, 

وأما الأجنبية التي بلغت مْلغاً صارت بأمظلة الشهوة ولا حاجة إلى نظرها, 
فانه يحرم على البالغ نظر ما عدا وجهها رَكفبها إجماعا. وكذا من كان كالبالغ, بمعنى: 
أنه يجب على الولي منع غير “اكَلقََمن الََظرَا'ويببحنَ المرأة الاحتجاب منه. له 
خلاف في ذلك بين أهل الاسلام. وأما الوجه والكفان, فان كان في نظريهها خوف ريبة 
وحصول فتنة حزم أيضا إججاعاً. وإلا ففي الجواز قولان: 

أحدهما: - واختاره الشيخ"' ‏ الجواز على كراهية, لقوله تعالى: (إولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها''' رهو مفسر بالوجه والكفين. ولأن ذلك مما يعم بد 
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البلوى. ولاطباق الناس في كلّ عصر على خروج كثير من النساء باديات الوجوه 
والأكف من غير نكير, خصوصاً أهل القرى والبوادي. ولانتفاء المقتضي ‏ وهو: خوف 
الفتنة ‏ إذ لا كلام في التحريم معه. 

شاني: التحريم. وقوّاء المصنف في التذكرة''', لعموم قوله تعالى: «إولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن»'"' الآيي:زلاتفاق المسلمين على منع النساء من أن 
يخرجن سافرات, ولو حل النظر لنزلن منزلة الريّجآًم ولأن النظر إليهن مظنة الفتنة, 
ولأنبن””' حل الشهوة ‏ فاللائق بجحاسين الشري حسم الباب والإعراض عن 
تفاصيل الأحوال, كالخلوة بالأنجنبية > ولحيديث الخثعمية,رحيث أتت إلى النبي عليه 
السلام بمنى في حجة الوداح لنسفه يّ لجع وكأن 
الله صل القه عليه وآله, فأخذ إليه, فصرف النبي صل القه عليه وآله 
وجه الفضل عنهاء وقال رجل شاب وامرأة شابة فخشيت أن يدخل بينهها الشيطان!"". 








بن العباس رديف رسول 





وني هذه الدلائل نظر, لأن الوجه والكفين مستثنيان, لقوله تعالى: إل ما 
ظهر منهاه”' وما ادعي من اتفاق المسلمين على منع النساء من أن يمخرجن سافرات» 
فالمعلوم خلافه. ولو تم لم يلزم أن يحرم النظر مطلقاً بسببه. لأن هذا الفمل أليق 
بالمروءة, وأحرى بالسلامة من الفتنة, فر بها كان على جهة الأفضلية, على أنه لو علم 
إطباقهم على وجو به لم يدل على المراد. لأنه لم يتحقق الاحتجاب عن الناظر بشهوة 


678:5 التذكرة‎ )١( 





(9) في هش»: ره 
()) أنظرء ستن الترمذي ؟: 777 حديث 448, مسند أحمد 1: 93, سنن الببهقي 5: 514. 
(9) الثورة 5١‏ 





. جامع المقاصد/ج17 





إل بالاحتجاب مطلقاً. لأن القصود لا يطلع عليها. 
وحديث الخئعمية أولاً: لا دلالة فيه على التحريم. وال لنهاهها صل الله عليه 
وآله عن النظر حتى لا يعود إليه مرة أخرى.وصرّف وجهالفضلعنهاغير دال على النهيء 








وثانياً : أنه لا دلالة على أن صرفمٍ وجه الفضل كان على طريق الوجوبء 
فرببا كان ذلك على طريق الأول يؤل سَلم كم للوجوب وإفادة ذلك التحريم, لم 
يدل على المراد هناء لأنهيا أداما النظر. على وج أأشطر بالميل القلبي من كل منهاء ولا 
بحث في التحريم حينئذ, ولأنه عليه السامتشرح بخوف الفتنة, وهو غير حل النزاع. 

قيل: إنه عليه السلام عللببعَاييَوفويبطفة-الئهوة وخوف الشيطان. 





واختار المصنف في هذا الكتاب جواز النظر إلى الوجه والكفين خاصة, مرة لا 


أزيد. 





فتنقيحه: أن النظر الذي يدام ويتوالى مظنة الفتنة - 8 
الميل القلبي ونغرتب عليه الفتنة, مثل النظر الواقع من الفضل ‏ دون النظرة الواحدة 
الناشئة لا عن داعي شهوة وميل قلبي. ولا ريب أن التحريم مطلقاً طريق السلامة. 

وأما الزوجة والمملوكة التي لا زوج طاء فيحل النظر من الجانبين. حتى إلى 
العورة على كراهية, وعد ابن حمزة النظر إلى فرج المرأة حالة الجاع حرم" 
والنصوص ''' الواردة بحله حجة عليه 

والمملوكة المزوجة كالأجنبية, وكذا المرتدة والوثنية والمجوسية - على قول - 
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والمكاتبة والمشتركة, بخلاف المرهونة والمؤجرة والمستبراة والمعتدة عن وطء شبهة على 
الأقرب. فيجوز النظر إليهن. 

وأما المحارم - والمراد بهن: من حرم نكاحه مؤبداً. بنسب أو رضاع أو مصاهرة, 
بعقد أو ملك يمين. واحتر زنا بالقيد الأخير عن نحو أم المزني بهاوالموطؤة بالشبهة.على 
القول بأن الشبهة والزنا ينشر حرمة المصاهزةب فان نظرهن من الجانبين جائز إلى 
البدن كله. مستوراً وغير مستور, إلا السوأة إذام تكن هناك ريبة. لقوله تعالى: طإولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن»'”' 








٠‏ ومع الضرورة.ألمجوّزة للنظر إلى عورة الأجنبيه 
وبالعكس يجوز هنا بطريق أولى .ولا فرق فيا عدا العورة.بينالوجهوالكفين والثدي 
حال الارضاع وسائر اليدن. 

ومنع بعض الشافعية من النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المحارم'". 
واستثنى بعض النظر الى الثدي حال الارضاع الشدة الحاجة'". وفرّق بعضهم بين 
المحارم بالنسب وبين المحارم بالمصاهرة والرضاع'". 

والكل ضعيف, لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب, ولأن المحرمية معنى يوجب 
قطع المناكحة, وتحريمها على التأبيد. فكانا كالرجلين والمرأتين , وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في كلام المصنف في المطلب الثالث في الرضاع من هذا الكتاب. تحريم النظر 
إلى جسد المحارم وبيان ردّه. 

د: نظر الانثى الى الذكر. وهو كنظر الذكر إليها. فكل موضع حكمنا 
بالتحريم ثمة حكمنا به في نظيره هناروما لا فلا. 





5١ التورة‎ )١( 
154:6 المجموع 15: +16, مفني الممحتاج‎ )1( 

(؟) مقني المحتاج 26 3 

(4) المغني لابن قدامة 4839. الشرح الكبير !: 548 
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وكيا يحرم نظر الأجنبية الى البصير. فكذا | لأعمى» لما روي أن أم سلمة قالت: 
كنت أنا وميمونة عند النبي صل القه عليه وآلد. فاقبل ابن أم مكتوم. فقال: «احتجبا» 
فقلنا: إنه أعمى, فقال عليه السلام « أفعمياوان أنتما؟ كن" . 
فروع: 

أ قال المصنف في التذكرة””: يجرز النظر الى شعر المجنونة المغلوبة وجسدها 
من غير تعمد لقول الصادق علي السام بَهاليجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى 
شعرها وجسدها مالم يتعمد ذلك "9 
الإزار يجراهما وقال:«أتخوف فيكفر. وَالَجَْة وأبيه والمرأة قال:«مباشرة فيك. أوانك 
وفشل مثلبرْبَ الشيء وال َمَصَرَي بلك كالطلفة وكالملاعنة. مجراهن - يحرم 
البائنة. والجار (حرمت) (ذات البعل) 

وظاهر هذا أن النظر إليه"'' من تحت الثياب, والمراد بالتعمد المذكور: القصد 
إلى رؤيته. فانه مظنة الريبة”, بخلاف النظر إليه اتفاقاً. 

ب: الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل رالخنثى كالمرأة. وبالنسبة إلى المرأة 
كالرجل, لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك. 

وبعض العامة جوّز نظر الرجل والمرأة إليها وبالعكس, استصحاباً ىا كان 
ثابتاً في الصغر من حلّ النظر, حتى يظهر خلافدا”. وليس بشيء, لوجود الناقل عن 
ذلك والاشتباه غير مل بتعلق الحكم, لكن لو شككت المرأة في كون الناظر رجلا 
)١(‏ مكارم الاخلاق: 575, سنن البيهقي /1: 15 

(2) التذكرة ؟: 4/ن. 

(؟) الكاني 0: 015 حديث ١‏ الفقيه ؟: 7٠١‏ حديث 14748, علل الشرائع: 018 
(؟) أي: إلى شعر المجنونة. 

(6) ني «ض»: القصد إلى ما به مظنة الفتنة. 

(1) مغني المحتاج رركفلة 























أوشك الرجل ني كون المنظور إليه امرأة يلزم القول بالتحريم؛ وهو حل تأمل, ويمكن 
الفرق بامكان استعلام الحال هنا. بخلاف الختثى. ومن ثم وجب الأخذ بالاحتياط في 
التكاليف المتعلقة به. 

اج: كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر. فتحريم المس فيه أولى, ولو توقف 
العلاج على مس الأجنبية دون نظرهاء فيَيم النظر بحاله. وجواز النظر إلى وج 
الأجنبية وكفيها لا يبيح مسهياء لأن المس أدّيإلي الفتنة وأقوى في تحريك الشهوة, 
وهذا لا يبطل الصوم بالانزال المهتنه إلى النظر) ولبطل بالمستند إلى الملامسة. 

ويحرم على الرجل ذلك سوأة,الرجل, وكذا المرأق, يجوز دلك الفخذ من فوق 
الازار. إلا مع خوف الشهوة ولف 

ويجوز مس جسد المحارم من غير شهوة أو تلذذ. خلافاً لبعض العامة”, 
لحصول النفرة طبعاً. وانتفاء المحرّم, وبعد تحريم تغميز البنت والّْخت رجل أبيها 
وأخيها ومن جرى مجراهمابولثبوت حلٌ النظر في الصغر ولم يثبت الناقل شرعاً. وخوف 
ألافتتان منتف. 








د صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه. صرح بذلك 
نف في التذكرة'"'. وينبغي ها أن تجيب المخاطب ها أو قارع الباب بصوت غليظ 
قد روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يسلّم على 
أن يعجبني صوتها فيدخل 








ار موا 
النساءء وكان يكره 






17 مفتي المستاج ©: 387-951 
(؟) تذكرة الفقهاء ؟: 81/6 

(؟) أي: ولا ترق أنظر الصحاح 6 رخم. 
)4١‏ الفقيه "٠٠:5‏ حديث 0451 








لد ا د دي ا جعت اناعد رين 





وني الرواية إبماء إلى أن صوتها عورة, وأن سباعه بدون خوف الفتنة لا يحرم. 

قال الصدوق في الفقيه يعد أن أورد هذا الحديث: إنيا قال عليه السلام ذلك 
لغيره وإن عبر عن نفسه. وأراد بذلك التخوّف من أن يظن ظان أنه يعجيه صوتها 
فيكفر, ولكلام الأئمة صلوات اقه عليهم تخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون"". 

وذهب بعض الشافعية إلى أن صوتيا :ليس بعورة. لكن يحرم استراعه!". 

واعلم: أنه كما يحرم استياغ صوتها. يحرِم/عليها إساعه الأجانب. كما يحرم 
عليها التكشّف. 





ه: يكره للرجلين أن أيََظجعابقكتؤيةواحد قال صلّى القه عليه وآله: «لا 
يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحده'" ومع 
الريبة يمنعان ويؤدبه! الحاكم, ومع كون كل واحد منهما في جانب من الفراش فلا 
بأن. 

وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين. فرّق بينه وبين أمه وابيه وأخته وأخيه في 
المضجع. لقوله صل اقه عليه وآله: «اضر بوهم وهم ابناء عشر, وفرّقوا بينهم في 
المضاجع»''' ولا يجب إلا مع خوف الفتنة. 

و: يستحب مصافحة الرجل للرجل «المرأة للمرأة, وأما مصافحة الرجل للمرأة. 
فان كانت أجنبية لم يجز إلا من وراء التياب, مع أمن الافتتان وعدم الشهوة روى 
أبو بصير أنه سأل الصادق عليه السلام هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ 








(0) الفقيه امك 
(؟) اعانة الطاليين *: 530 


(5) صحيح مسلم 190:1 حديث 708 
(4) سنن أبي داود ١7:1‏ حديث 218 . سنن البهقي 574:37 
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والعضو المبان كالمتصل على اشكال, واللمس في المحارم كالنظر. 








قال: دلا إلا من وراء الثوب»"". 

وأما المعائقة والتقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس.مع عدم الشهوة 
وأمن الفتنة. وروى الصدوق عن أمير انين عليه السلام أنه قال :«مباشرةالمرأة 
ابنتها إذا بلفت ست ستين شعبة من الزن" وسأل أحمد بن النعبان الصادق عليه 
السلام. فقال له: جويرية ليس بيني وبينها رجم وها ست ستين؟ قال: «لا تضعها في 
حجرك»" وعنه عليه السلام قال: إذا بلقت الْجاريّهييت سنين فلا يقيّلها [ الغلام] '", 
والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع لمنين. 

قوله: (والعضو المبان كالمتِصلّ تق إشكال, واللمس في المحارم 
علس 

ي: العضو”' النفصل ممن يحرم النظر إليه كامتصل في تحريم النظر إليه على 

إشكال, ينشأ: من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة وحصول الشهوة, 
وذلك منتف ني المبان”"', لأنه صار كالحجر. ومن أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال 
يجب استصحابه, لعدم الناقل. وني وجه للشافعية”؟ أن المنفصل إن يز بصورته 
وشكله عبا للرجل حرم. لبقاء المحذور, وإلآ لم يحرم. كقلامة الظفر والشعر والجلد 














1879 حديث‎ 70٠: الكاني 614:4 حديث ؟ ؛ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه 117/80:1 حديث 77031 

(*) الفقيه #:98؟ حديث 7-07 , وفيه: سأل محمد بن النعيان أبا عبداقه عليه السلام فقال له: عندي 
جو يرية. 

(4) زيادة من المصدر تقتضيها العبارة. 

(5) الفقيه 77:7؟ حديث .151١‏ 

(9) في «ض»: الجزه. 

(7) في «ض»: وذلك متف في الميل القلبي. 

(8) مني المحتاج 95:7, كفاية الأخيار 14:5 
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هع" المتطرة ستتخدية: .إما عيضا كز راغي .فيك أو ريض 
عليك, أو اني راغب فيك.أو انك علي كريمة, أو أن اقه لسائق اليك خيراً 
أو رزقا. 

ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب. كرب راغب في نكاحك. 








المتكشطة, 

والأصح التحريم مطلقاً إذا كان .يم يحرم النظر إليه متصلا. وقوله: (واللمس 
في المحارم كالنظر) قد سبق بيانه ف الفر وح 7 

قوله: (ه: الخطبة مستحبة, إما تع ر/يض] كربٌ راغب فيك أو حر يص 
عليك, أو إفيراغب فيك أو إنك ,عل كريمة, أو إن الله لسائق إليك خيراً أو 
رزقاً ولو ذكر النكاح أيهم اخخاطبة كررَاعَب في نكاحك) . 

المخطبة: - بالكسر ‏ استدعاء نكاح المرأ. 5 ولا خلاف في جوازها في غير موضع 
النبي؛ بل تستحب, لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك, ن النجاشي خطب 
لرسول القه صل الله عليه وآله بنت أبي سفيان عن أمره”". وخطب صل الله عليه 
وآله أم سلمة - وقد توفي عنها ابن عمها - وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في 
يده من شدة تحامله عليها'” وفعلا لناس في الأزمنة المتعددة والبلاد المنباينة يدل عليم, 
وليست شرطاً للصحة قطعاً. 

ثم اعلم أن الخطبة إما تعريض أو تصريح, والمخطوبة إما خليّة من زوج وعدة 
أو مشغولة بأحدهماء والخاطب إما زوج أو أجنبي. 

فالتصريح: الخطاب بها لا يحتمل إلا النكاح. مثل: أريد أن أتكحك. وإذا 













من النسخة الحجرية. وروى هذا الحديث الكلبني في الكافي 
النهذيب 4:7 +2 حديث 1757 


0 1 ت البيهقي في ستنه 20/8:9 








مقدمات التكاح 8 





ونهى الله تعالى عن المواعدة سراً إلا بالمعروف, كأن يقول: عندي 
جماع يرضيك. وكذا ان اخرجه مخرج التعريض كأن يقول: رب جماع 
يرضيك, لأنه من الفحش. 





والتعريض هر: الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرهاء مثل:رْبٌ راغب 
فيك أو حريص عليك. 

والفرق بينه وبين الكناية: أن الكتايةة:عيارة عن أن يذكرالشيء بغير لفظ 
الموضوع له, كقولك: طويل النجاد والحمائل لطوئيلكالقامة, وكثير الرماد للمضيافء. 
والتعريض أن يذكر شيئاً يدل به على شيلم يذكرة'”] كقول المحتاج للمحتاج إليهد 
جننك لأُسلَم عليك. ففي الأول الممنى”المطلوب باللفظ غير موضوع له اللفظ. دفي 
الثاني اللفظ المذكور يلوح منه ما يدل على" المراَ“وهو اللفظ الدال على الطلب. 

واعلم أيضاً أن من ألفاظ التعريض قول القائل: إني راغب فيك, أو إنك علي 
كريمة, لأن ذلك يحتمل الرغبة في النكاح وغيره, أما لو صرح بالتكاح فلا بد من 
إبهام الخاطب. ليكون اللفظ محتملا لارادة نكاحه ونكاح غيره. وإلا لكان تصريحا. 

والحاصل أنه إن صرح برغية نفسه أبهم النكاح, ليحتمل اللفظ النكاح 
وغيره. وإن صرح بالنكاح أيهم الراغب, ليكون اللفظ تعريضاً بالنسبة إليه. وفي 
الذي قبله تعريض بالنسبة إلى النكاح. وقد روى أن النبي صل الته عليه وآله قال 
لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت فأذ:يني ولا تفوتيني نفسكه'". 

قوله: (ونهى اته تعالى عن المواعدة سراً إل بالمعروف, كأن يقول: 
عندي جماع يرضيك, وكذا إن أخرجه مخرج التعريضء كأن يقول: رب 











جماع يرضيك, لأنه من الفحش). 
(1) في «ض»: يدل على شيء لم يذكر. 
9) أنظرة ود 184:7 و1481 حديث 7184 و1541. سنن البيهقي 314:9 
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وإما تصريحاً كأن 

وكلاهما حرام لذات البعل. وللمعتدة الرجعية وللمحرمة أبداً 
كالمطلقة تسعاً للعدة, وكالملاعنة, وكالمرضعة, وكبنت الزوجة من حرمت 
عليه. ويجوز التعريض طؤلاء من غيره في العدة والتصريح بعدها. 





يقول: إن انقضت عدتك تزوجت بك. 





قال القه تعالى وتقدّس: ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء 
أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم متكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن 
تقولوا قولاً معروفاًه'' وتقدير ,الغلام: لمكم أنكم ستذكرونين ولا تواعدوهن 
سراً. والسر:وقع كناية عن الوطي. ومعناء: لا توأعدوهن جماعاً إل بالتعريض, بحيث 
لا يكون في الكلام لفظ يدل-.علي,الجماع صريحاء لأن ذلك من الفحش وليس من 
المعروف. 

فعلى هذا لو أتى بلفظ يدل على الوطء صريحاً وأبهم الفاعل ‏ مثل: رب جماع 
يرضيك - كان منبياً عنه, لأن التصريح بالجباع فحش, ولا يزول الفحش بابهام 
الفاعل. وقد صرح المصنف في التحر ير”'' والتذكره'"' بأن هذا النهي للكراهة. 

قوله: (وإما تصريحاً. كأن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتٌ بك). 

هذا معطوف على قوله: (إما تعريضاً كربٌ راغب فيك...), وقوله: (ونهى الله 
تعالى...) معترض. 

وهنا سؤال» وهو: أن قوله: (الخطبة مستحبة إما تعريضاً كربٌ راغب فيك... 
وإما تصريحً)يقتضي استحباب كلّ من القسمين. فكيف ينتظم مع قوله: (وكلاهما 
حرام لذات البعل...)؟ 

وجوابه: أن المراد أن الخطبة مستحية إما تعريضاً وإما تصريحاً في الجملة. لا في 


















3*8 البقرة:‎ )١( 
8:7 تحرير الأحكام‎ )1١( 
870:9 تذكرة الفقهاء‎ )؟١‎ 
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كل موضع ولا بالنسبة إلى كلّ امرأة. بل في مواضع خصوصة, فربها حرمت مطلقاً في 
بعض النساء. وربيا حرم التصريح دون التعريض. 

وتنقيحه يحصل بقوله: (وكلاها حرام لذات البعل. وللمعتدة الرجعية, 
والمحرّمة أبداً: كالمطلقة تسعاً للعدة, وكالملاعنة, وكا مرضعة, وكبنت الزوجة - من 
حرمت عليه. ويجوز التعريض طؤلاء من يِه .ني العدة, والتصريح بعدها). 

أراد بقوله: (وكلاهما) التعريضل بالخطبة:والتصريح بها. 

ولا شبهة في تحريم خطبة ذأت.اليعل تعر يْضا وتصريحاً. بواسطة وبغيرها. ولا 
خلاف في ذلك بين العلياء. وخا ذلك من الفُساد. 

والمطلقة رجعياً زوجة, فَيُُرم خطبكها” 

والمحرّمةأيدا - كالمطلقة تسعاً للعدة, وكالملاعنة.وكالمرضعة, وكبنت الزوجة 
المدخول بهاء ومن جرى مجراهن - يحرم أيضاً خطبتهن ممن حرمن عليه تصريحاً 
وتعريضاً. لامتناع نكاحه هن شرعاً. 

وأما غيره. فانه يجوز له التعريض هن في العدة البائنة,سواء كانت لمن حرمن 
عليه أم لغيره, والتصريح مع الخلوٌ عنها وعن الزوج, لانتفاء المانع. 

والمراد بالمرضعة في قوله: (وكالمرضعة) الم من الرضاعة, وهو المتبادر من سوق 
الكلام, ويمكن تكلف ادراج كلّ من حرمت بالرضاع على الشخص, كمرضعة أبيه 

والجار في قوله: (ممن حرمت عليه) يتعلق ببا دل عليه قوله: (وكلاهما حرام) 
أي: وصدور كليهها حرام من حرمت عليه إلى آخره. 

والضمير المستتر في (حرمت)يعود إلى كل واحدة من المحرمات مؤبداً 
المذكورات. وليس ببعيد عوده إلى جميع المذكورات(ذات البعل)ومن بعدهاء فان كل 
من حرم عليه المذكورات بشيء من الْأُمور المذكورة يحرم عليه خطبتهن تعريضاً 
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والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض ها من الزوج وغيره. 

ويحرم التصر يح منها في العدة, ويجوز من غيره بعدها. والمعتدة بائنة 

كالمختلعة. 
والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لا من الزوج وغيره. والتصريح 

من الزوج خاصة 








وتصريحا. 

قوله: (والمطلقة ثلاث يجاث الْتخرَبك ها من الزوج وغيره؛ ويحرم 
التصريح منها في العدة. ويجوز من غيره يعدها). 1 

لما كانت المطلقة ثلاث حراما حَلَ المطلق إلى أن تنكح زوجاً غيره, كان 
النصريح من الزوج ها باخطبة اماي اومتها لها إذا تحققت رغية الزوج 
فيها بالتصريح بالخطبة, لم يؤمن أن يكذب في دعوى انقضاء العدة وحصول التحليل 
إن اكتفينا يقوله فيه, بخلاف التعريض, فانه لا يتحقق به ذلك. ويجوز التعرريض منه 
في الحالين, فان تحريمها غير مؤبد. والمحذور مندفع. 

وأما بالنسبة إلى غير المطلق, فان التصريح ا حرام في العدة خاصة, فيجوز 
التعريض ها في العدة والتصريح بعدهاء لا نتفاء المحذور حينئذ. بخلاف ما إذا كانت 
في العدة. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. 

قوله: (والمعتدة بائناً - كالمختلعة, والمفسوخ نكاحها ‏ يجوز التعريض 
ها من الزوج وغيره والتصريح من الزوج خاصة) . 

أما الزوج فان العدة له, ويجوز إنشاء النكاح حينئذ ورجوعها في عوض الخلع 
ليرجع. فلا حذور في التصريح بالخطية, سواء كان الفسخ من قبله أم من قبلها. 

وأما غيره. فان المحذور بتصريحه بالخطبة ها قائم في العدة منتف بعدهاء فيمتع 
من التصريح فيها لا بعدهاء ويندرج في المعتدة بائنا المتوني عنها زوجها. ولا فرق في 
هذه المسائل بين أن تكون المخطوية حاملا أم لا 
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والاجابة تابعة. 

ولو صرح في موضع المنع أو عرض في موضعه. ثم انقضت العدة, لم 
يحرم نكاحها. ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر, إلا المسلم 
على الذمي في الذمية. ولو عقد الغير صح. 


قوله: (والاجابة تابعة). 

أي: إجابة المرأة خطبة الخاطي تائيه للخطبة في الجواز والتحريم؛ فيحرم 
التصريح في الجواب في كل موضعاتجرم التصر/يح كالخطية. ويجوز في موضع جوازه, 
وكذا التعريض. 

قوله: (ولو صرح كك تتوضكهالمنع أو عرض؛في موضعه, ثم انقضت 
العدة لم يحرم نكاحها). 

أي لو صرح بالخطبة في موضع ال منع من التصريح, أو عرض بها في موضع المنع 
من التعريضء ثم زال المانع ‏ وهو: العدة حيث يكون المانع العدة فقط لم يحرم 
نكاحهاء لأن المعصية السابقة لا تؤثر في النكاح اللاحق, كبا لو نظر إليها في وقت 
يحرم النظر, ثم أراد نكاحها. 

قوله: (ولو أجابت خطبة زيد. ففي تحريم خطبة غيره نظر إل المسلم 
على الذمي في الذمية, ولو عقد الغير صح). 





أو تأذن لوليّها أن يزوجها منه إن كانت تيبً. أو تسكت إذا استأذتها وليّها 
فيه إن كانت بكراً. فان ذلك يجري مجرى الأذن أو تكون تمن تجبر فلا يجيزها ليها 
فيصرح الولي بالاجابة. 
ومنشأ النظر: من أن الأصل الاباحة, وبالاجابة لا تصير زوجة, وإنيا أمرها 
بيدها أو بيد وليّها فيجوز. 
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و: خص رسول الله صل الله عليه وآله بأشياء في النكاح وغيره. وهي 
ايجاب السواك عليه. والوتر, والأضحية, وانكار المنكر واظهاره. ووجوب 


ومن ظاهر قوله عليه السلام: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيد»'" فان النبي 
ظاهر في التحريم. ونا ني ذلك من إيذاء المؤمن وكسر خاطره وإثارة الشحناء 
والبغضاء. وني النبي عن الدخول في سوم المؤمن إيياء إلى ذلك وتنبيه عليه. ولا يضرٌ 
عدم ثيوت الحديث, لأن الاجتناب طريق الاحتياط. 

ولولم يصرح بالاجابة, بل أتي.'ا يَشَرييالرضاء مثل: لا رغبة عنك, فوجهان: 

أحدهما: وهومقرّبالتذكرها-'' عدم التككر يك لأن خطبة الثاني م تبطل شيئاً. 

والثاني: التحريم. لظاهر ١3ت‏ 

ولو لم توجد إجابة لطر الوجهين. نظراً إلى ظاهر الحديث. وعدم 
التحريم في الموضعين قويّ, تمسكاً بالأصل, إذ لا معارض يعتد به. 

ويجوز الاقدام على خطبة من لا يعلم أحْطِبّت أم لا. أولم يعلم أن الخاطب 














وهذا كله في الخاطب المسلم. أما الذمي إذا خطب الذمية. فان الأصح أن 
إجابته لا تمنع جواز خطبة المسلم, للأصل, ولظاهر قوله عليه السلام: «على خطبة 
أخيه». 

ولو أقدم الغير على الخطبة في موضع التحريم وعقد صح النكاح, إذ لا منافاة 
بين تحريم الخطبة وصحة العقد. 

قوله: (وخصٌ رسول الله صل الله عليه وآله بأشياء في النكاح وغيره. 
وهي: إيجاب السواك عليه. والوتر. والأضحية, وإنكار المنكر وإظهاره, 





(1) سنن الفرمذي 178:5, سنن أبي داود 74:1 حديث 7+83. سنن النسائي 1: 7/, سنن البيهقي 
للد 
(1) التذكرة 5:-07, 
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التخيير لنسائه بين ارادته ومفارقته بقوله: طإيا أيها النبي قل لازواجكإن 
كنتن تردن الحيوة الدنيا» الآبة, وهذا التخيير كناية عن الطلاق إن اخترن 
الحياة الدنيا. وقيام الليل, وتحريم الصدقة الواجبة والمندوبة على خلاف, 
وخائنة الأعين وهو الغمز بها. ونكاح الاماء بالعقد والكتابيات؛ والاستيدال 
بنسائه, والزيادة عليهن حتى نسخ بقوله تعالى: انا احللنا لك ازواجك» 
والكتابة, وقول الشعر, ونزع لامته اذا لبسها قبل لقاء العدوو 


ن إرادقنا ومفارقت/لقوله تعالى: «ياأمها النبي 
نّ تردن الحياة الدنيا وزينتها”' الآية,وهذا التخيير 
كناية عن الطلاق إن اخترخ:إلحياة,الدنيا - وقيام الليل. وتحريم الصدقة 
الواجبة والمندوبة على خلاف, وخَائنة الأعينَ وهو: الغمز بهاء ونكاح الاماء 
بالعقد, والكتابيات, والاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حتى نسخ بقوله 
تعالى: ط«إنا أحللنا لك أزواجك#'' الآية, والكتابة وقول الشعر, وتزع 
لامته إذا لبسها قبل لقاء العدو). 

قد جرت عادة الفقهاء بذكر خصائص النبي صل اله عليه وآله هناءلأنهم 
ذكروا خصائصه في التكاح. ثم سحبوا البحث الى خصائصه في غيره. وقد كان 
المناسب الابتداء بذكر خصائصه في النكاح, لأن غيرها مذكور هنا استطرادا. 

ولا يخفى أن خصائصه التي شرفه اقه تعالى بها وميّزه عن سائر خلقه تنقسم 
إلى تغليظات وتخفيفات ركرامات, وكلّ منها إما في ال 1 
إما واجبات أو حرمات, وقد بدأ المصنف بها. وذكر ثلائة عشر أمرا: 
إيجاب السواك عليه. 







اح أو في غيره, والتغليظات 
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٠‏ روى عنه صل الله عليه وآله أنه قال: «كتب عل وم يكتب 
عليكم السواك والوتر والأضحية»”' وفي حديث آخر: «كتب عل الوتر وم يكتب 
عليكم, وكتب عل السواك وم يكتب عليكم. وكتب عل الأُضحية ول يكتب 
عليكب". 

د إنكار المنكر إذا راه وإظفار الاتكاررليعلم. لأن إقراره عليه السلام على 
فعل يقتضي جوازه,وقد وعده إل تعالى بالعصكمة أبن الناس وتكمّل له بالنصر. فقال 
سبحانه: «والله يعصمك من النتيج500 

2 لتسَان قوق َصاحبته) لقوله تعالى: طإيا أمها النبي 
قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ وأسرحكنٌ 
سراحاً جميلاً» إلى قوله:طأجراً عظيما 4" 

والأصل في ذلك: أنه صلى اقه عليه وآله آثر لنفسه الفقر وصيز عليه. فأمر 
بتخبير نسائه بين مفارقته واختيار زينة الحياة الدنياء وبين مصاحبته والصير على مرارة 
الفقر, لثلا يكون مكر ها طن على صير الفقرا*. 


ثم إننَّ لا اخمترته والدار الة. 








حرّم الله سبحانه عليه التزويج عليهنٌ 
والتبدّل بهنء - مكافأة لمن على حسن صنعهنّ ‏ بقوله تعالى:طإلا يحل لك النساء من 
بعد ولا أن تبدل بن من أزواج ولو أعجبك حسنِنٌ 4 ”. 








58:9 المجموع 181:17, سنن البيهقي‎ )١( 
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ثم نسخ ذلك - لتكون للد له صل إقه عليه وآله بترك التزوج عليهنٌ - بقوله 
تعالى: طِإنّا احللنا لك أزواجك اللاتي آنيت»'" الآبة. 

وروي أن بعض نساء النبي صل الته عليه وآله طلبت منه حلقة من ذهبء 
فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالزعفران. فقالت: لا أريد إلا من ذهبء فاغتم 
لني صل اله عليه وآله لذلك, فنزلت آية المتخيير". 

وقيل: إنها خيرهن لأنه لم يمكنه النوسعةعَلبهن. وربها يكون فيهنّ من تكره 
المقام معه على ذلك, فنرّهه لقه تعالى بعن ذلك بالأمل بألتخير”". 

إذا عرفت ذلك, فهذا التخيير عند العَانة كناية عن الطلاق. يقع إذا اختارت 
نفسها ونويا مع فان م ينويا أي لكا ميقع بمدي". 

قال قوم: إنه صر يح فيه. وقال آخرون: إنه لا يكون طلاقاً أصلا. بل الطلاق 
اختيارها نفسهاء لقوله تعالى: «إفتعالين أُمتعكُنَ وأسرّحكنّ سراحاً جميلاً”' ولو 
كان ذلك طلاقاً م يكن للتسريح بعده معنى. وهذا الأخير هو الجاري على أصولناء 
افان الطلاق لا يقع بالكنايات, وليس في الآية ما يقتضي مخالفة حكمه لحكمنا في ذلك. 
وقد نبّه المصنف على ذلك في التذكرة", ومن هذا يعلم أن قوله هنا: (وهذا التخير 
كناية عن الطلاق) ليس بجيد. 
و:قيام الليل, لقوله تعالى: «إومن الليل فتهجد به نافلة لك»" وإن أشعر 
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لكتها في اللغة الزيادة, فلا ضر ورة إلى التجوّز بلفظ الأمر. 
ولقائل أن يقول: إيجاب قيام الليل يغني عن التعرّض لإيجاب الوتره لأن قيام 
الليل يتأدّى به. 

ويمكن الجواب: بأن إيجاب قيام الليل لا يقتضي إيجاب الوتر بخصوصه, 
فحيث كان واجباً بخصوصه تعيّن ذكره 

ز :تحريم الصدقة الواجبقتاصيانة لنكبهالعلي عن أموال الناس التي تُعطئ 
على سبيل الترحم, وينبي ذلك عن ذل الآخذء ريال بالفيء الذي يؤخذ على سبيل 
القهر والغلبة, وينبئع عن”عز ِالآ حدم وذل المأخوذ منه. 

ومشاركة أولي القربى اه في تحَرَيَمها لا تقدح في كون ذلك 
الأن التحريم عليهم بسببه. فالخاصة عائدة إليه. وقد قال صلى الله عليه وآله: (إنَا 
أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة)'". 

واما المندوبة. فان في تحريمها عليه صلى القه عليه وآله خلاف, والتحريم قويّء 
وقد بيّنا دليله في باب الصدقة. 

ح: خائنة الأعين, وهو: الغمز بهاء والمراد به: الابياء إلى مباح ‏ من نحو ضرب 
أو قتل ‏ على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال, وإنها قبل له خائنة الأعين, من حيث 
لأنه يشبه الخيانة من حيث انه يخفي, ولا يحرم ذلك على غيره إل في حظور. 

قال في التذكرة: أن يُظهر خلاف ما يظمر. قال صل القه عليه وآله: دما كان 
لنبي أن يكون له خائنة الأعين»''' وطرد بعض ذلك ني الحروب. فمنع من الخدع فيهاء 
ورد يانه صل القه عليه وآله قد صح عنه أنه كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره, ويأن ذلك 








ن خصوصياته, 











.49 أنظر: عيون أخبار الرضا عليه السلام 14:7 حديث 77, مسند أجبد 59:5 ود‎ )١ 
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من الحزم المطلوب"". 

ط: نكاح الاماء بالعقد, لأن ذلك لا يليق بمنصبه صلِّ الله عليه وآله. فان 
كون الزوجة مملوكة للغير حكوماً عليها لغير الزوج مرذول. ولأن نكاحها على الأصح 
مشروط بالخوف من العنت. وهو صل اقه عليه رآله معصوم من أدئاس البشر, 
وبفقدان طول الحرة, ونكاحه صل القه عليه وآله مستغن عن المهر ابتداء وانتهاء. 

أما وطؤها بملك اليمن فلا ماع حثة. 

ي: نكاح الكتابيات بالمقد. لأن ذلك لا يق منصبه الع ولأن نساءه صل 
القه عليه وآله أمهات المؤمنين, والكتايية بَعيَمَحِنَذَلك. وهذا إن جوّزنا لفيره صلّ 
الله عليه وآله نكاحهنٌ, وإلا فَالتَجرم متك يبه وبين الأمة. 

يا: الاستبدال بنسائه والزيادة عليهنَ ‏ حتى نسخ بقوله تعالى: إنَا أحللنا 
الك أزواجك'" الآية مكافأة على حسن صنعهن, كا نهنا عليه فيغ سبق. 

يب: الكتابة وقول الشعر, تأكيداً لحجته وإظهاراً لمعجزته. قال سبحائه: طإولا 
تخطه بيمينك 6" فالرسول النبيّ الْأُمَيَ4''' وقال تعالى: إوما علّمناه الشعر 
وما ينبغي له»'" وني ذلك دلالة على أنه ما كان يحسنهما. 

والمصنف في التذكرة بعد أن حكى اختلاف قولي الشافعي"" ‏ في أنه هل كان 
يحستهما أم لا قال: | التحريم على الأول". أي: على القول بأنه كان 
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وابيح له أن يتزوج بغير عدد. وأن 
الهبة, وتسرك القسم بين زوجاته. والاصطفاء. والوصال, وأخذ الماء من 
العطشان, وا حمى لنفسه. 

وأبيح لنا وله الغنائم, وجعل الأرض مسجداً وترايها طهوراً. 

وابيح له دخول مكة بغير احرام. واذا وقع بصره على امرأة ورغب 
فيها وجب على الزوج طلاقها. 
يحسنهياء وفيه بحث, لأن تحر يمهبثا إذا كأ نلاريحسنهها صحيح: لأن فعلهما بمكن 
بالتعلّم, فيحرم فعلهما والوسيلة إليه 

يج :نزع لأمته إذل ليبيها قبل لَنَاد العدو ومقابلته. قال عليه السلام:هما كان 
لنبي إذا لبس لأمته أن بنزعها َك لفق لدّ'/واللامة: - مهموزة - الدرح. قله 
السلاح, , ولأمة الحرب أداته, . وقد يترك الهمز تخفيفاً. ذكره ابن الأثير في النهاية”". 

قوله: (وأبيح له أ يتزوّج بغير عدد, وأن يتزوج ويطأ بغير مهر 
وبلفظ اهبة. وترك القسم بين زوجاته. والاصطفاء, والوصال. وأخذ ا ماء من 
العطشان, والحمى لنفسه. وأبيح لتنا وله الغنائم, وجعل الأرض 
مسجدأوترابها طهوراً). 

وذكر في آخر المبحث أنه: (أببح له دخول مكة بغير احرام, واذا وقع 
بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها). 

قد ذكر المصنف من التخفيفات في النكاح وغيره أحد عشر لوعاه 

أ أبيح له صل القه عليه وآله أن يتزوج بغير عدد على أصح الوجهين لامتتاع 
الجور عليه. ولظاهر قوله تعالى: هإنا أحللنا لك أزواجك اللاي » '" الآآية. 
(1)صحيح البخاري 178:4 سنن الدارمي 7: ,17٠‏ مسيد أحد 5: 691. 
(1) النياية 4: 3٠‏ الأم 
(؟) الأحزاب : 80. 

















ي النبي صلى أقه عليه وآله لم يمت حتى أحل 
له النساء'", يعني: اللاتي حظرن عليه. ومن ذلك الزيادة على نسائه. 

وقد مات النبي صلى اله عليه وأله عن اتسع: عائشة, وحقصة. وام سلمة بنت 
أبي أية المخزومي, وأم حبيبة رملة"' بنت أي سفيان. وميمونة بنت الحارث اغلالية, 
وجويرية بنت الحارث الخزاعية؛ وسودة بنت زمعة, وصفية بنت حُمَيّ بن أخطب 





أما طلاقه فكطلاق غيره ينحير في الثلانم, كبموم النص *". خلافاً لبعض 
الشافعية", 

ب:أبيح له أن يتزوج ويكظا يكيو مر ويلفظ. إفية. لقم تعالى: «وامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للنبي 4" فعلى هذا لا يجب بِالْمَقَد مهر ولا بالدخول قضية للهبةه 
يجوز أن يعقد هو صلّ الله عليه وآله بلفظ المبة, كا لا يشترط لفظ التكاح من 
الواهبة, فان الايجاب والقبول يجب أن يكون مورداهماواحداً. وأن يتطابقا. 
وقال بعض الشافعية”: إنه يشترط في جهته لفظ النكاح» وإن كان من جهة 
لهبة. لظاهر قوله تعالى: «أن يستنكحهاه". 
ولا دلالة له على اشتراط لفظ النكاح, إننا يدل على النكاح. وهو ثابت في 
حقّه صل الله عليه وآله بالمبة. 
)١(‏ المخصائص الكبرى 595:5 
(؟) في اش» و«ضء والنسخة الحجرية: وأم حبيبة ورملة, وهو خطأ واضح. لأن عدد نسائه صل لقه عليه 





المرأة 





وآله بكون. ولأن أسم أُم حبيبة رملة كيا في السيرة النيرية لاين هشام 4: 18140815 
(©) أنظر: الوسائل :١8‏ +79 باب 3 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه. 
(4) الخصائص الكبرى 264:5 
(9) الأحزاب: 60 


(0) الخصائص الكيرى 569:6 
() الأحزاب: 60 
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ولو جرد نكاحه عن ذكر المهر. فهل يجب مهر بالدخول كفيره أم لا؟ ‏ إذ 
ليس من لوازم نكاحه ‏ فيه وجهان. 

ج: أبيح له ترك القسم بين زوجاته, فاذا كانت عند واحدة ليلة لم يلزمه أن 
يبيت عند كل واحدة مثلها. لقوله تعالى: تُرجي من تشاء متهن وتّؤي إليك من 
تشاء به" اي تؤخر من تشاء ونترك مينياججيمته. وتضم إليك من تشاء وتضاجعه. 

وأحد الوجهين للشافعية” أنه كفيو وجوب القسم”", وبناؤهما على أن 
النكاح في حقه صل اله عليه وله هل هو كالتش ري في حقناء فان قلنا:نعم» م ينحصر 
عدد منكوحاته ولا طلاقه, وانعقد نكاحة بلفظ اطبة ومعناهاء وبغير ول وشهود. وفي 
الاحرام. وم يجب عليه الفسح ولا الك دك 

وليس بشيء. بل المتبع في ذلك النصوص الواردة”". والآية تنفي وجوب القسم 








5 أبح له اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة. كجارية حسناء. وثوب 
مرتفع. وقرس جواد وغير ذلك. ويقال لما اختاره:الصفي والصفية والجمع الصفايا ومن 
صفاياه صل اقه عليه وآله: صفية بنت حُيَيُ بن أخطب ‏ اصطفاهاأعتقهارتزوجها- 
وذوالفقار. وعندنا أن الامام عليه السلام كالنبي في ذلك. 

ه: أبيح له الوصال. وهو حرام على غيره. قال في التذكرة: ومعناه أن يطوي 
الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النها لا أن يكون صائمًا. لأن الصوم في الليل لا 
ينعقد. بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطراً اجماعاً. فلا نهى النبي صل القه عليه 
وآله أمته عن الوصال. قيل له: إنك تواصل؟ فقال: إني لست كأحدكم, إني أظل عند 








0١ الأحزاب:‎ )١( 
557 كفاية الاخيار 1: ا6. الخصائص الكبرى ؟:‎ )1( 
2413 أنظره التهذيب 219:97 حديث 374. الاستيصار 767:5 حديت‎ 0( 


مقدمات التكاح 3 








ربي يطعمني ويسقيني'", هذا كلامه. 

وفيه نظر لأن الظاهر أن الأكل ليلا لا يجب, وقد صرح هو بذلك في المنتهى. 
فقال: لو أمسك عن الطعام يومين لابنيّة الصيام بل بنية الافطار وقته. فالأقوى فيه 
عدم التحريم. هذا كلامد'". 

إن الصوم لا ينعقد في الليل, خضل لي لأن الحرام لا ينعقد. فان الصوم 
العيد حرام مع أنه لا ينعقد. ولو اتعق لم يكن حراكياً. لأن النبي ني العبادات يدل على 
الفساد, وإنما المراد أن الامساك عل”ققتةةاليضوم حزام. 

وقد بينا فيها سبق: أن الأصح كَلدَنا أن الوَصالَ تخي العشاء إلى السحور. 

واعلم: أن المراد بقوله صل اقه عليه وآله «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» 
أنه يقي على الصوم ويغنيه عن الطعام والشراب ويغذيه بوحيه, وليس المراد الأكل 
والشرب حقيقة, وإلا لم يكن مواصلا. 

و: أبيح له أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما وإن كان مضطراً إليهماء لأن 
حفظ نفسه المقدسة أحق من حفظ نفس غيره. ويجب على المالك البذل. وأن يفدي 
بمهجته مهجة رسول الله صل القه عليه وآله. فانه أولى بالمؤمنين من أنفسهم, واقتصر 
المصنف على ذكر الماء. ولا فرق بينه وبين سائر ما يطعم وما يشرب عند الضرورة 

إليه. 

وينبغى أن يكون الامام عليه السلام كذلك. كا يرشد إليدالتعليل؛ وم أقف على 
تصريح في ذلك. 

8 حديث‎ 0١١:1 التذكرة ؟: 8517, وروى الحديث الشيخ الصدوق في الفقيه‎ )١ 
337:5 منتهى المطلب‎ )1( 
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ز:وأبيح له صل اقه عليه وآله أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته. وكان 
حراماعلى من قبله من الأنبياء عليهم السلام. وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمة 
عليهم السلام كيا سبق فيا" إحياء المسوات.وقول اللصنف في التذكسرة: والأئمسة 
بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم”". ليس جارياً على مذهبنا. 

ع أبع لنا وله الغنائم, ركانْتَ"حيَاماْ على من قبله من الأنبياء. وكانوا 
مأمورين بجمعها. فتنزل نار من إلسباء فتأكلهام 

ط: أبيح لنا وله جعل الأرصنَكسَجد رابا طهوراً ول يكن ذلك للأنبياء 
السالفة. وإنا كان لعباداتهم وضع خشوكبة :لح بتعيدوي في غيرها. 

واعلم: أن قول المصنف: (وجعل الأرض مسجداً) يمكن أن يكون مصدراً 
معنا شل امل جع سكن بأل دم ا عل ده 
ولا أرض أَبقلَ إيقاها”". 

يي أبع له دخول مكة بغير إحرام. بخلاف أمته. فان غير المعذور منهم يتعين 
عليه الاحرام على خلاف. 

يا: أبيح له إذا وقع بصره على امرأة ورغب في نكاحها أن ينكحهاء بحيث أنها 
إن كانت خليّة وجب عليها الاجابة وحرم على غيره خطبتها. وإن كانت ذات زوج 
وجب على الزوج طلاقها لينكحها. ودليل ذلك قضية زيدا". 








(1) لفظ (في)لم يرد في «ش» و«ض »وائبتناه من النسخة الحجرية. 

(1) تذكرة الفقهاء ؟: 0317 

() نسب هذا البيت الجوهري في صحاحه 4: 179 بقل. إلى عامر بن جوين الطائني؛ وصدره: 
فلامزنة ودقت واقها 

(2) أنظر تام قضية زبد ني أحكام القران للقرطبي 18:94 








مقدمات التكاح ك3 





وجعلت ازواجه أمهات الؤمنين. بمعنئ تحريم نكاحهن على غيره, 
سواء فارقهن بموت أو فسخ أو طلاق, لا لتسميتهن امهات, ولا لتسميته 
عليه السلام أب وبعث الى الكافة وبقيت معجزته وهي القرآن الى يوم 





ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيرانه''' واعتقاده بتكليفه النزول عن 
أهله. ومن جانبه صل الته عليه وآله ابتلاؤه ببلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين 
وإضار ما يخالف الاظهار. ولا شيء أدعيئ:إئيغض البصر وحفظه عن اللمحات 
الاتفاقية من هذا التكليف. 





0 


وهذا قال بعضهم'': إن هذا الحكم ليسي أين) باب التخقيفات ‏ وإن عده 
الفقهاء من جملتها ‏ بل هو في سه صل !ته عليه وآله غاية,إلتشديد. إذ لو كلف بهذا 
آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارح والطرئ, وقد روي أن عائشة قالت: لو 
كان صل الله عليه وآله يخفي آبة لأخفى هذ,"". 

وهاتان الخاصتان ذكرههما المصنف رحمه الله في آخر الباب, را 
معدودتان من التخفيفات, وكذا صنع في التذكرة”'. لا كبا هنا. 

قوله: (وجُعلت أزواجه أمهات المؤمنين - بمعنى: تحر يم تكاحهن على 
غيره. سواء فارقهن بموت أو فسخ أوطلاق. لا لتسميتهنَ أمهات. ولا 
لتسميته عليه السلام أبا- وبعث إلى الكافة, وبقيت معجزته وهي القرآن 








)١(‏ في «ض»: ولعل السر فيه من جانب الزوج ابمائه وأمتحان قلبه 

(1) المجموع 085:33 

(5) وهي قوله تعالى: (إوإذ تقول للذي أنعم القه عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق انه وتخضي 
في نفسك ما لقه مبديه وتفى الناس واقه أحق أن تخنشاء فلما قضى زيد منها وطرا زوجتاكها لكي لا 
يكون على امؤمنين حرج في أزواج ادعيانهم إذا قضوا منهن وطرا وكان امر ته مفعولانه الاحزاب 57 
دروى هذأ الحديث الطبري في تفسيره 00:55 

4 التذكرة 5ب 1ه 


د 





عومد مومسم ممعم مم0 ل جامع المقاصد/ج31 
القيامة. 

وجعل خاتم النبيين» ونصر بالرعبء وكان العدو يرهبه من مسيرة 
شهر. وجعلت أمته معصومةبرخص بالشفاعة. 

وكان ينظر من ورائه كبا ينظر من قدامه, بمعنى التحفظ والحس. 

وكان تنام عينه ولا ينام قليه كذلك. 

وجعل ثواب نسائه مضاعفاً. وكذا عقابهن. 


إلى يوم القيامة, وجُعل خاتم النبيين 
مسيرة شهر, وجُعلت أمته معصوعة, وخصّل بالشفاعة, وكان ينظر من ورائه 
كبا ينظر من قدّامه - بِمَجَنىَ التحفظ وا يس وكإن تنام عينه ولا ينام قليد 
كذلك. وجعل ثواب نسائه مضاعفاً وكذَآ عقابينٌ). 

قد ذكر من الفضائل والكرامات في النكاح وغيره عشرة أمور: 

أ: أنه قد جعلت أزواجه صلى اقه عليه وآله وسلّم امهات المؤمنينء سواء فيه 
من مانت تحت النبي صل اقه عليه وآله وسلّم. ومن مات النبي صل الله عليه وآلد 
وسلّم وهي تحته, لعموم الآية. 

وليست الأمومة هتا حقيقة بل المراد تحريم نكاحهنٌ ووجوب احترامهنٌ. لا 
أنه يحل النظر إليهنّ ولا الخلوة بن ولا المسافرة. ولا يقال ليناتم 


وتفِر/بالرعب وكان العدو يرهبه من 








أخوات المؤمنين 


فانين لا يحرمن عليهم. فقد زوج رسول الله صلى اقه عليه وآله وسلّم فاطمة عليها 
السلام بعلي عليه السلام. 
وكذا لا يقال لآباتهن: رأماتينه أجداد المؤمنين وبتاي, طِ ١‏ لاخوائين 














إليه. وإنيا هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

وقول المصنف: (لا لتسميتهنَأمهات...) المراد: عدم التسمية حقيقة. وإنا 
المراد من إطلاق هذا اللفظ معنى محازي. 

ب: أنه بعث إلى كافة العالمين بشيراً ونذيراً قال اقه تعالى: «إتبارك الذي نزّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً0: 

ج: أنه بقيت معجزته - وهي التلاآن - إلى يام 
والتغيير. وأقيم بعده حجة على اللاسى_ومعجزاك أغيره من الأنبياء انقرضت 


امة. مصوناً بعده عن التبديل 





بانقراضهم. 
د: أنه جعل خاتم النبيين صل لَه عليه وكَليهُم بنص القرآن. 

ه: أنه نصر بالرعب من مسيرة شهر. وكان العدوٌ يرهبه من مسيرة شهر. 

و أنه جعلت أمته معصومة. روى عنه عليه السلام أنه قال: دلا تجتمع أمتقي 
على ضلالة»'". 
في عد هذا من الخصائص نظرء لأن الحديث غير معلوم الثبوت, وأمته صل 
اله عليه والذ وتلل م مول العصوم فبهم لا تجتمع على ضلالة. لكن باعتبار 
المعصوم فقط. ولا دخل لغيره في ذلك وبدونه هم كسائر الأمم, على أن الم الماضين 
مع أوصياء أنبيائهم كهذء الْأمة مع المعصوم. فلا اختصاص. 
أنه صل الله عليه وآله حص بالشفاعة العامة, وبكونه أول شافع, وقد روي 
عنه صل اقه عليه وآله أنه قال: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمني»”". 














١ الفرقان:‎ )١ 
596 سنن ابن ماجة ؟: 1707 حديث‎ )1( 
3999/ ؟) من لا يحضره الفقيه 775:5 حدديث‎ 


ا 








.. . جامع المقاصد/رج7١‏ 


ز: أقسام النكاح ثلاثة: دائم. ومنقطع. وملك يمين. ولنبدأ بالدائم 
بالاخرين إن شاء اقه تعالى. 





سن 








أنه كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدّامه. بمعنى أنهها سواء في التحفظ 





واقس: 

ط: أنه كان تنام عينه ولا ينام قلبه. قال صل اقه عليه وآله: «تنام عيناي ولا 
ينام قلبي»'' والمراد: استواؤها في التحفظٍ والحس. وهو معنى قول المصنف: (كذلك) 
أي: كونه ينام عينه ولا تنام قلبدياككونه رمن ورائه كبا ينظر من قدّامه. 

فعلى هذا لا ينتقض وضوتةبالتوجتفتتتقتل باعتبار ذلك خاصية أخرى. وقد 
عدها المصنف في التذكرة ف التَخفيماتمرحجيت أنه لاريخب عليه الوضوء بالنوم". 

ي: أنه جعل ثواب نسائه مضاعفاً. وكذا عقابينَ جعل مضاعفاً. وفي ذلك 
تفضيل وقبيز راجع اليه صل اقه عليه وآله. وقد نطق القرآن بذلك في قوله تعالى: 
«يانساء النبي من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة4'" إلى آخر الآيتين. 

قوله: (ز: أقسام النكاح ثلاثة: دائم, ومنقطع. وملك يمين, ولنيدأ 
بالدائم ونتبعه بالآخرين إن شاء الله تعالى). 

المبحث السابع: التكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دائم, ومنقطع, وملك يمين, 
والانقسام إلى ذلك ظاهر. 

ولقائل أن يقول: إنه قد سبق أن النكاح إما العقد أو الوطء. كل واحد منهها 





320:1 سئن البيهقي 191:1, مسد أخبد‎ )١( 
618:5 التذكرة‎ 0١ 
5 الأحزاب:‎ )( 


ة 





عقد النكاح 


الباب الثاني: في العقد, وفيه فصلان: 

الأول: في أركانه. وهي ثلاثة: 

الأؤل: الصيغة, ولا بد فيه من ايجاب وقبول. 

والفاظ الايججاب: زوجتك, وانكحتك. ومتعتك. والقبول: قبلت 


لا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة. 

أما العقد فظاهر. لأن نفس ملك يمي لبد عقداً. وسببه إما ببع أو إرث أو 
ما جرى بجراهما من الأسياب المملّكة. ولا يعدّ/شرء من ذلك نكاحاً بواحد من 
المعنيين. وربما لم يكن عقداً أصللا 

وأما الوطء, فانه بنفسه كارو كان ومتقلها ومل كيِين. نعم يكون وأ عن 
عقد دائم. ووطأ عن عقد منقطع. ووطاً عن ملك يمين 

ومنزيل العبارةعلى ذلك يحتاج إلى تكلّف حذف كثير. وارتكاب مالا يدل عليه 
اللفظ بوجه.فيكون التقدير: أقسام الوطء ثلاثة: وطء عن عقد دانم. ووطء عن عقد 
منقطع, ووطء عن ملك يمين. 

هذا مع أن المقصود بالبحث إننا هو عقد النكاح بقسميه ونفس ملك اليمين, 
وإن كان يجري في خلاله البحث عن الوطء. فالعبارة لا تخلو من شيء. 

ثم إن التكاح الدائم هو أصل الباب وعمدته. وهو المطلوب غالباً. فبدأ 
المصئفون ببياته وبيان أحكامه, وأتبعوه بالآخرين توفيراً على كلّ منهها مقتضاء. وعلى 
ذلك جرى المصنف. 

قوله: (الباب الثاني: في العقد, وفيه فصلان: 

الأول: في أركانه. وهي ثلاثة: 

الصيغة, ولا بد فيه من أيجاب وقبول 

وألفاظ الايجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك, والقبول:قبلت النكاح 





8 ... 
النكاح. أو التزويج أو المتعة. 

ولو اقتصر على قبلت صح النكاح, وكذا لو تغايراء مثل زو 
فيقول: قبلت النكاح. 
أو التزويج أو المتعة.ولو اقتصرعلى قبلت صحءوكذا لو تغايرا مثل: 
فيقول قبلت النكاح). 

لا ريب أن الباب الثاني معقود للعقد الدائم والبحث عنه. وهو المراد بقوله: 
(الباب الثاني في العقد) بدليل ما تقدؤأمْنَّقوله: (ولنبدا بالدائم). 





1 ................. - جامع المقاصد/ج؟١‏ 











فالمراد بقوله: (الأول في أركانه) ركان هذا العقد. وقد عد منها (المحل) 
و(العاقد) وفي عد كلّ واحدمنها ركنا للعقد توسع. لأن الركن هو الجزء الأقوى, 
ويس واح دا منهه| جزءا. وكا نك سند في صحة العقد. ولا ريب 
أنه الصيغة والمتعاقدان. 


وقد خصّ المصنف الزوج بكونه عاقداً والمرأة بكونها حلا. وفيه بحث. فان 
كلّ واحد منها عاقد بنفسه أو بوكيله, وكل واحد منهها حل للعقد والزوجية, وإن كانت 
المرأة محل الوطء, إلا أنه غير مراد هنا. 


اذا عرفت ذلك فاعلم: أن صيغة النكاح هي العقد. وهو الايجاب والقبول, 
وألفاظ الايجاب ثلاثة: زوجتك. وأنكحتك ‏ ولا خلاف بين علماء الاسلام في الاكتفاء 
بالايجاب بأحدهما وقد ورد القرآن بها في قوله تعالى: طإفلما قضى زيد منها وطراً 
زوجناكها»''' وقوله تعالى: طؤولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ه'''- ومتعتك, 
وفي الانعقاد به عندنا قولان: 





687 الأحزاب:‎ )١١ 
75 الساءب‎ )5( 








أحدهما: - وهو قول الأكثر'/ واختاره المصنف في 
في التكاح المنقطع. فيكون يحازاً في الدائم, والعقود اللازمة 
لا تقع بالألفاظ المجازية, خصوصاً الدكاح. فانه نوع عبادة. والفاظ العبادات متلقاة 
من الشارع. ولأن الأصل تحريم الفرج. فيستصحب إلى أن يحصل سبب الحل. وهو 
الثابت شرعا دون المختلف فيه. 

والثاني: الانعقاد, واختاره المصنال هنا وكيز الاإرشاد. لأن لفظ المتعة من ألفاظ 
النكاح. لكونه حقيقة في النكاح المنقطم, فهو من الألفاظ الصريحة في النكاح. وكون 
الأجل جزء مفهومه ‏ فيكو ن استعمالم في الَتَكاح الدائم يجا غير قادح. لأن هذا 
القدر من التفاوت لو نافى م يصّحألذاتم يفط ووْبتَكَبلآن الزواج حقيقة في القدر 
المشترك بين الدائم والمتقطع, فاستعماله في الدائم استعبال له في غير موضوعه. 
فان قيل: الدائم لا يستفاد من زوجتك؛ بل من تجريد العقد عن ذكر الأجل 
مع إرادة الدوام. 

قلنا: فان كان هذا كافياً من دون اللفظ في إفادة الدائم. فليكن مثله مع 
الايقاع بلفظ متعتك, هذا مع أن جمعاً من الأصحاب يقولون: بأنه متى أخل في المتعة 
بذكر الأجل انقلب دائ)''. وهو موجود في رواية أبان بن تغلب””. وسيأني تحقيقه أن 
شاء الله تعالى. 








أنه لا ينعقد به. لأن 














(1) منهم ابن الجنيد كبا عنه في أيضاح الفوائد 11:5. والسيد في الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 5145, 
والشبخ في المبسوط 117:6, وابن حمزة في الوسيلة: .54١‏ وابن ادريس في السرائر: 548: 

(1) تذكرة الفقهاء 1: 681. 

(5) مختلف الشيمة: 875 

(4) منهم: التفي في الكاني: 518. والمحقق في الشرائع 5: 775 والمختصر النافع 185:8 

(ه) الكافي ه: 08غ حديث ؟. التهذيب '!: 70؟حديث 1148, الاستيصار 7: 160 حديث 001 





ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي. 


ولو قصد بلفظ الأمرالانشاءء قيل: يصمع. كرا في خير سهل 
الساعدي. 





.. . جامع المقاصد/ج1١‏ 





وقد سبق في البيع أن الأصح وقوعه حالاً بلفظ السلم. وذكرنا توجيهد هناك, 
وبيّنا أن عدم الصحة إننا هو مع استعال الألفاظ المجازية الأجنبية, وهذا قوي. 
والأول أحوط. 

واما القبول ‏ رهو: اللفظ إلال عَ لضا بالايجاب, مثل تزوجت وقبلت - 
فان أتى به مقر ونا بالنكاح أو التزأويج مضافاً هام أو باسم الاشارة. كأن قال: قبلت 
نكاجهاء أر قبلت هذا النكاح» صح إَجَا: وآن اقتصر على قوله: قبلت النكاح أو 
قبلت خاصة صح عندناء خلافا كمضا كاي 0 

ولو اختلف اللفظ من الموجب والقابل - 
قبلتُ, أو بالعكس ‏ صح العقد إجماعاء ذكره في 

قوله: (ولا بد من وقوعههما بلفظ الماضي. ولو قصد بلفظ الأمر الانشاء 
قيل: يصح. كبا في خبر سهل الساعدي). 

يعتبر في العقود اللازمة وقوع كل من الايجاب والقبول فيها بلفظ الماضيء 
لأنه الصريح في إنشاء المقصود من النكاح وغيره. فلا يقع بلفظ الأمر. لأنه حقيقة في 
الطلب. 

والقول المذكور هو قول الشيخ رمه الله'" 

والخير هو ما رواه سهل الساعدي: امرأة أنت التبي صل الله عليه وآله. 
فقالت: يا رسول الله إني قد وهيثٌ نفسي لكء فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال: 








قال: زوجتك. فقال: نكحثٌ أو 


م 








(0) الوجيز 9:. 
(1) تذكرة الفقهاء 041:5. 
(5) الميسوط 164:1 


فقال رسول القه صل الله عليه 
9 تمدتها ياه فقالة ما عندي إل نادي هذاء. 









شين فقال التمس ولو كان حا ع - 
الله عليه وآله: هل معك من القرآن بيء؟ فقال/ نمم سورة كذا وسورة كذا وسياهماء 
فقال رسول الله صل الله عليه وآلهب+زوجتكها بالميك من القرآن”" 

وهذا الخبر كا يدل عل عواز إيقاع النكاح بلفظ,الأمر. كذا يدل على جواز 
تقديم القبول, إذ م ينقل أنه بعد ذلك كبل- 

وفيه نظرء لأن عدم النقل لا يدل على العدم. ومن الجائز أن الراوي اقتصر 
على حكاية ما عدا القبول, لعدم الاحتياج إلى حكايته. وليس في الخبر ما يدل على 
أنها صارت امرأته باللفظ المذكور, ولأن عدم إعادة القبول يستلزم جواز تخلل الكلام 
الكثير الأجنبي بين الايجاب والقبول, وعدم اعتبار الرضى بالايجاب في القبول فانه 
من المعلوم أنه لم يرد بزرجتها الرضى بتزويجه إياها على ما معه من القرآن. 

والأصح عدم الجوان لأن الأمر غير صريح في الانشاء للدكاح, وإنا هو 
حقيقة في طلب التزويج. فلا يكفي لانشائه تزوجتها 

والمراد بقول المصنف: (ولو قصد بلفظ الأمر الانشاء) انشاء النكاح. أي: ولو 
قصد بلفظ الأمر انشاء نكاحهاء أي: قبول نكاحها والرضا به. 

قوله: (ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل ‏ منشاً - فقالت: زوء 
جاز على رأي). 














(1) أنظر: سنن النسائي .1١:8‏ سنن أني دأود 71:1 حديث 1939, سنن البيهقي 141:0: 





..... . جامع المقاصد/ج21 
ولو قال: زوجت بنتك من فلان, فقال: نعم بقصد اعادة اللفظ 
للانشاء. فقال الزوج: قبلت, صح على اشكال. 
ولو قصد الاخبار كذباً م ينعقد. 











لو قال الزوج: أتزوجك بلفظ الاستقيال, مريداً به الانشاءللنكاح فقالت: 
ازوجتك. فقد حكى المصنف في المختلف قولاً لبعض الأصحاب أنه يصح'", احتجاجاً 
برواية أبان بن تغلب في المتعة: «أنزوجائتيفق. فاذا قالت نعم فهي امرأتك»'" ولا 
دلالة فيهاء لأنه إذا كان المراد مير ورتها امَيْنُ/بهذا اللفظ لزم صحة المتعة بدون 
إيجاب, لأن نعم في جواب القبو ل.لاسيكون إيجأباأوذلك باطل قطماً. وان كان المراد 
بلفظ آخر وهذا حكاية عنهملدلاكة,على أن ذلك اللفظٍ بصيغة المستقبل, واختار في 
المختلف عدم الصحة'". وهو اختيار ابن حمر" واكثر الأصحاب”". وهو الأصح 
اتتتصاراً على حل اليقين. 

قوله: (ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم. بقصد إعادة 
اللفظ للانشاء, فقال الزوج: قبلت, صح على إشكال, ولو قصد الاخبار 
كذباً م ينعقد). 

أي: لو قال المتوسط للولي: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم, قاصداً كون 
اللفظ المفاد بنعم للانشاء على أنه إيجاب, فقال الزوج: قبلةٌ 
إشكالء 





ففي صحة النكاح 








975:1 مختلف الشيعة:*47. والمراد من بعض الاصحاب ظاهر! هو المحقق في الشرائع‎ )١( 

(؟) الكاني 288:4 حديث ؟. التهذيب 516:7 حديث 1188 الاستبصار 100:5 حديث 401. ولي 
المصادر كلها: «...فاذا قالت نعم فقد رضيت فهي أمرأتك». 

(؟) المختلف:087. 

(4) الوسيلة:؟4؟ 

(0) منهم ابن سعيد قي الجامع للشرائع:/ا27. وفخر المحققين 01515 





عقد التكاح ...... 


ويصح مع تقديم القبول بأن يقول: تزوجتك, فتقول: زوجتك. 





من أن نعم من ألفاظ الجواب يحذف بعدها الجملة, وهي جملة السؤال بعينهاء 
فاذا قصد الانشاء فقد أوجب, لأنه في 
كمل العقد. فكان صحيحاً. 

ومن حيث إِنَّ جزء العقد غير مذكور, وكونه في قوة المذكور ‏ باعتبار وجود ما 
يدل عليه ويقوم مقامه ‏ لا يصيره مذكوراً. والعقود متلقاة من الشارع خصوصاً 
النكاح. لأن أمر الفروج مبني على الاحقثاظ انكام فلايكفي مطلق اللفظ الدال على 
المراد. وإلا لم تنحصر ألفاظ المقودأوهذا أصح 

ولو قصد الولي الاخبار كذبا” لَِبتَصقتاتتكاح به ولو قال الزوج قبلت قطعاء 
وينبغي على الصحة ان يقبل فَوَلآل ولي ذلكر.لأن اللقّظ يحتمل كلا من الأمرين 
غل عد سواه 

ولو صرح بارادة الاقرار فلا زوجية في نفس الأمر إن لم يكن مطابقاً للواقع, 
وهل يحكم به ظاهراً بالنسبة إلى البنت؟ فيه احتهال, وينبغي أن يكون القول قوها 
بيمينها ظاهراً إذا ادعت كذب الولي في إقراره. وهل ها ذلك فيها بينها وبين الله تعالى 
إذا لم يعلم الحال فيه؟ نظر, 


من أصالة العدم, وأن الاقرار لا ينفذ في حق الغير , ولو لا ذلك لنقذ دعواه 





ة نعم زوجت بنتي من فلان, فاذا قبل فقد 








الاستدائة له وإنشاء بيع أمواله ونحو ذلك. 


ومن أن إنشاء التكاح في وقت ثيوت الولاية فعله. وهو مسلط عليه. فينفذ فيه 
إقراره» وينبغي التأمل لذلك. 





قوله: (ويصح تقديم القبول» بأن يقول: تزوجتكء فتقول: زوجتك). 
صرح الشيخ في المبسوط بجواز تقديم القبول على الايجاب في التكاح, بأن 
يقول الزوج: زوجنيهاء فيقول الولي حينئذ زوجتكهاء وادعى على ذلك الاجماع, 
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ولا يصح بغير العربية مع القدرة. ويج ز مع العجز ولو عجز أحدههما 
تكلم كل بلغت 


وينبه عليه: أن العقد هو الايجاب والقبول:والتقديم والتأخير غير خل بالمقصود. 
وقد يفرق بين التكاح وسائر العقود: ب يصح عندنا من المرأة. وهي 
تستحي غالياً. فيمنعها الحياء من الابتداء بالايجاب. فاذا ابتدأ الزوج بالقبول 
المتضمن لكلّ ما يطلب وقوع الايجاب عليه من مهر وغيره. خفت عليها المؤنة, و 
يفت المطلوب. ثم بقي جواز التقديم إِ' القع وكيل المرأة ووليها طرداً للياب. 
ويحتمل عدم الصحة, لأن,القبول إنايكْويٌ للايجاب. فمتى وجد قبله لم يكن 
قبولاً. لعدم حصول'" معناء, إذ ليلسن تم ؤيجاجة بتقبل. فيكون قبولا لما ليس بموجود, 
والأسباب الشرعية إنها تسَتَفَايَالتلمّي سي الثير ع. وهق قول أحمد''' من العامة, وقد 
نفى المصنف في التذكرة"" البأس عن هذا اقول وعدم الصحة لا يخلو من قوة. 
قوله: (ولا بصح بغير العر بية مع القدرة, ويجوز مع العجزء ولو عجز 
احدها تكلم كلّ بلغته). 
لما كانت العقود أسباباً شرعية لأمور مطلوبة لا حصل بدونها. وجب الاقتصار 
فيها على ما علم شرعا كونه سبباً. والذي علم وقوعه من صاحب الشرع هو العقد 
بلفظ العر بية؛ فلا ينعقد التكاح وغيره من العقود اللازمة بغيرها من اللغات 
كالفارسية, مع معرفة العاقد وقكته من النطق. ذهب إلى ذلك أكثر الأصحاب!. 
وقال ابن حمزة: إن قدر المتعاقدان على القبول والايجاب بالعر بية عقدا بها 
لعاا37 














)١(‏ لقفظ: حصولء لم برد في «ض» ووش وائبتناه من الحجري وهو الأنسب. 
97) أنظرة الغني لابن قدامة .47٠:9‏ الشرح الكبير على منن المقنع 518:1 
() تذكرة الفقهاء 025:5 

(6) متهم الشيخ في الميسوط 115:6, والمحقق في الشرائع 005:5 

(ه) الوسيلة:؟54. 


عقد التكاح 








والأصح الأول, لما قلناه. 

والاحتجاج له بأن غير العربية بالنسب 
أن يقام مقامها, كبا يقام أحد المترادفين مقام الآخر, والالفاظ غير مقصودة بالذات, 
وإنما الغرض بها إيصال المعاني المقصودة إلى فهم الغير, فأي لفظ أدّى المعنى حصل 
به الغرض. 

ضعيف, لتطرق المنع إليه. ولأنّه لو صَمَإذَلكٍ لم يختص النكاح بلفظ, فيتعقد 
بالمجازات والكتايات وإن بعدت, بل بالاشارة وألكابة. بل كل ما دل على الرضى 
كائناً ما كان, وهو معلوم البطلانء 

وكا يشترط كرون الفط كريياً لاله فذ) بحتب كونه كذلك بصورته. بعين 
ما ذكرناه. فلا ينعقد بالمحرف والملحون. 

هذا مع القدرة, أما مع العجز عنها. وعن التمل0) عادة: بأن يشق عليه كثيراً 
لأن القادر على التعلّم بغير مشقة لا يعد عاجزاً عرفاً يهب عليه. كبا صرح به في 
التذكرة”©- فاته يجوز العقد بغير العرربية إجاعاً. 

ولا يشترط العجز عن التوكيل على الظاهر للأصل, ولو لزمه من التعلّم فوات 
الغرض أو بعضه سقط اعتباره, ركذا نقول في جميع العقود اللازمة. 

ولو عجز أحد المتعاقدين عن العربية دون الآخر, تعيّن نطق القادر بالعربية 
- إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ‏ وتكلم الآخر بلغته أو بغيوها من اللغات. لكن 
يشترط أن يفهم كل منهما كلام الآخر. وإلا لم يكونا متخاطبينء وبه صرح المصنف في 
التذكرة ””؟ فان لم يفهم أحدهما كلام الآخر, لكن أخبره ثقة عن معناه. ففي الاكتفاء 








(1) في دش»: أما مع العجز عن التعلم. 
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ولو عجزا عن النطق أو احدهما أشار با يدل على القصد. 

ولا ينعقد بلفظ البيع» ولا الهبة, ولا الصدقة, ولا التمليك. وله 
الاجارة, ذكر المهر أو لا, ولا الاباحة ولا العارية. 

ولو قال: أتزوجني بنتك؟ فقال: زوجتك. لم ينعقد حتى يقيل وكذا 
إنزوجتني ابنتك, وكذا جئتك خاطباً راغباً في بنتك, فيقول: زوجتك. 
لسسسسش ب ٍ؟7؟7ب تس 
بذلك وجهان, للشك في صدق التخاطِث لهذا الوجه. 

قوله: (ولو عجزا عن إلنطق أو أحدمّبا أشار بها يدل على القصد) 

لا فرق بين كون العجز للخرسنتأيل:أوفتاراض طارئ. وحينئذ فتكفي الاشارة 
كبا تكفي في التكبير والأذكارٌوَتائر النصرفات القولية,وكأنه لاخلاف في ذلك, 
ولابدٌ من كون الاشارة مفهمة للمراد دالة على القصد. وإلّ م يعتد بها. 

قوله: (ولا تنعقد بلفظ البيع ولا اشبة ولا الصدقة ولا التمليك ولا 
الاجارة ‏ ذكر المهر أولا - ولا الاباحة ولا العارية). 

لا خلاف في شيء من ذلك عندناء وخالف بعض العامة'”. فجوّز إيقاع العقد 
بلفظ الهبة الي والتمليك والصدقة. دون الاخلالى والاباحة والعارية, وفي الاجارة 

عن أبي حتيفة'"" روايتان. ٠‏ وكل ذلك ليس بشيء. 

قوله: (ولو قال: أتزوجني بنتك؟ فقال: زوجتك لم ينعقد حتى يقبل. 
وكذا: إن زوجتني ابنتك, وكذا: جئتك خاطباً راغباً في بنتك. فيقول: 
زوجتك). 

أي: لو أتى بلفظ يدل على الرضا بالتزويج - كبا لو أتى بلفظ الاستفهام 























0) أنظرة المبسوط للسرخسي 01:8 و11. الغني لابن قدامة 819:09. الشرح الكبير على متن المقنع 
اام 


(1) المبسوط 11:8 المغني /615:0. الشرح الكبير على متن المفنع 6/000 


عقد التكاح ... 








ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن تضم قرينة تدل على القصد. 

ويشترط التنجيز فلو علّقه لم يصح. واتحاد المجلس. فلو قالت: 
زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد. وكذا لو أخر القبول 
مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للايجاب. 


فقال: أتزوجني ابنتك؟ فقال الولي: ز 
ويكون الجزاء حذوفاً مقدراً بقيلت ونحوه 
راغيا في بنتك فقال الولي: زوجتك. 

فاته لا ينعقد النكاح في ذلك كلمتحصى يأقيةللزوج بالقبول بعد الايجاب, لأن 
المتقدم لا يصلح للقبول وإن مَصَتِتيهِ الاننيام, لبعده عن شبهه. 

قوله: (ولا ينعقد بالكتابة للعآجز إلا أن تنضم قرينة تدل على 
القصد). 

وين عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار, لأن 
الكتابة كناية والنكاح لا يقع بالكنايات, وكذا لا يكفي ني حق العاجز فلو كتب الولي 
صورة الايجاب أو الزوج صورة القبول عند عجزه عن النطق لم يعتد. بذلك مالم تدل 
القرينة على القصد إلى إيقاع التكاح بذلك. فان الكتابة قد تصدر لا عن قصد 
النكاح. 

قوله: (ويشترط: التنجيز فلو علقه لم يصح. واتحاد المجلس فلو 
قالت:زوجت نفسي من فلانوهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقدوكذا لو أخَر 
القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقاً للايجاب). 

يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعاًء لانتفاء الجزم بدونه. فيبطل ولو علقه 
بأمر''' محتمل أو متوقع الحصول. 


- أو أنى بالشرط فقا 
“ؤوجتك, أو قال الزوج: + 















(1) في «ض»: فلا بنعقد لو علقه بقعل. 
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ولو أوجب ثم جن أو اغمي عليه قبل القبول بطل. 
ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيبنها إما بالاشارة, أو بالاسم؛ أو 
بالوصف الراقع للاشتراك, فلو زوجه احدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح. 


وكذا يشترط اتحاد بجلس الايجاب والقبول فلو تعدد المجلس ‏ كبا لو قالت 
الزوجة: زوجت نفسي من فلان وهو غائب, فبلغه فقبل ‏ لم يصح قطعاً. لأن العقود 
اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول عِلنلفور عادة, بحيث يعد جواباً للايجاب. 

وكذا لو تخلل بينهما كلام آخر أجنبيم موز الشافعي أن يخطب الزوج قبل 
القبول كا يخطب الولي قبل الأيجاب” '. وقال الشيخ رحمه الله: لا نعرف لأصحاينا 
ذلك" فالمذهب بطلان العقّد بتخلل ذلك 

قوله: (ولو أوجب كم ين أو حصي كَلَيَه قبل القبول بطل). 

وكذا القول ني كل عقد لازم, ووجهه: أن الايجاب وحده لا يتحقق به اللزوم, 
فاذا خرج الموجب عن أهلية التصرف امتنع إنشاء ما ينمقد به النكاح حينئذ. كا لو 
وكل ثم جنَ أو وهب ثم مجن قبل الاقباض. 

وكذا القول ني كل مانع من صحة التصرف. أما النوم فانه لا يبطل حكم 
الايجاب إن لم يطل الزمان. لأنه لا يبطل العقود الجائزة, والايجاب في العقد اللازم 
بمنزلتها. ولو طال الزمان حتى عُدٌ فاصلا بين الايجاب والقبول لم يصحء كذا 'قال 
المصنف في التذكرة”! وهو يقتضي ألا يجوز الاتيان بالقبول بعد عروض التوم 
اللموجب حتى يسنيقظ, وهو حتمل. 

قوله: (ولو زوجها الولي افتقر إلى تعبيتها.إما بالاشارة أو بالاسم أو 
بالوصف الرافع للاشتراك, فلو زوجه إحدى ابنتيه أوهذا الحمل لم يصح). 
(0) المجموع 204:13 


(1) المبسوط 046:4 
(©) تذكرة الفقهاء 681:9 











يشترط في كل من الزوجين أن يكون معيناً إجماعاء وينيّه عليه أن كل عاقد 
ومعقود عليه لا بد من تعيينهها كالمشترى والمبيع. ولامشناع تعلق النكاح واستحقاق 
الاستمتاح بغير معين, والتعيين إنيا يحصل بأمور ثلائةا"©. 

الاشارة المميزة. كبا لو كانت المرأة حاضرة فقال الولي: زوجتك هذه المرأة.أو 
هذه وهذه فلانة, فان الاشارة كافية في التخصيصي والزيادة تأكيد. وكذا تكفي الاشارة 








افتقر إلى ذكر أسمها الها أووصفها المميز أيضاء كأن 
يقول: زوجتك بنتي فاطمة إن كان له غيرهامآل كفى قوله زوجتك بنتي. 

ولو قال: زوجتك التي في" الهو للبَببهعَرَهَاظ أيضاً لحصول الوصف 
الخاص. ولو تميزت بنات شخص باللون أو السن. فقال: زوجتك بنتي البيضاء أو 
السمراء أو الكبرى أو الصفرى أو الوسطى مثلا صح. إذا كان الوصف مختصاً 
بواحدة. 

ولو قال: زوجتك هذه فاطمة وأشار إليها وكان اسمها زينب, قفي صحة العقد 
وجهان: أحدهها الصحة لوجود الاشارة فيُلغى الاسم, والعدم لانتفاء المسماة بفاطمة. 
ومثله ما لو قال: بعتك فرسي هذا وهي بغل؛ وزوجتك هذا الغلام وهو بنت. 

ولو قال: زوجتك فاطمة ول يعين. فان نوى معينة وعرفها الزوج وقبل نكاحها 
صح عندنا ‏ وإن لم يصر السامع شاهداً, نعم لو تصادقا بعد العقد على قصدها أمكن 
القول بصير ورته شاهداً حينئذ - ولو لم ينو معينة على الوجه المذكور لم يصح. 

إذا عرفت هذا فاذا زوجه إحدى ابنتيه لم يصح. وكذا لو زوجه الحمل. لأن 
الأحكام الشرعية لا تجري على الحمل إلا بعد تولده. فلا يصح البيع له ولا الشراء 











)١(‏ وهي: الاشارة والاسم والوصفء كبا في المتن. وم يذكر الشارح هذه الأمور الثلائة منفصلة, 
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ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن, ولم يذكر اسمها حين 
العقد. فإن لم يقصد معينة بطل» وإن قصد صح. 
فإن اختلفا في المعقود عليها, فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول 
قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه. وعليه أن يسلم اليه المنوية. 
فلو مات قبل البيان أقرع وإن لم يكن رآهن بطل العقد. 





ولا غير ذلك. 

قوله: (ولو كان له عدية“بنات قِروجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها 
حين العقد. فان لم يقصد معينة بطل, وإِنّ قطبد صح؛ فان اختلفا في المعقود 
عليهاءفان كان الزوج قد .راهن كلهي فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكلّ 
التعيين إليه. وعليه أن يسم ]ليه رماث قبل البيان أقرع. وإن لم 
يكن رآهن بطل). 

لو كان لرجل عدة بنات. فزوج واحدة منهن وم يسمّها عند المقد.فان لم يقصد 
واحدة منين بغينها بطل العقد قطعاً. وقد سبق تعر يفه. 

وإن قصد, فقد أطلق المصنف الصحة, وهو واضح إذا عرف الزوج ما نواه 
الأب وقبل نكاحها. لتوارد الايجاب والقبول حيننذ على شيء واحد. أما إذا لم يعرف 
ما نوأه ولم يقصد ما قصده فيبطل, لا ختلاف مورد الايجاب والقبول. 

ولو ل يعرف لكته قبل نكاح من قصدها الأب ما سيأتي, مضافاً الى 
مفاد إطلاق قوله: (وإن قصد صح) الصحة, وبه صرح في التذكرة””, لكنه يشرط أن 
يكون الزوج قد رآهن. 

فان اختلفل أ 















ي:الأب والزوج في ا معقود عليه فان كان الزوج قد رآهن كلهن 
أي: جميع البنات ‏ فالقول قول الأب. لرواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام, 





(1) التذكرة 086:5 








قال: سألته عن رجل كنّ له ثلاث بنات, فزوج إحداهن رجلا وم يسم التي زوج 
للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض ها صداقاً. فلا بلغ أن يدخل بها على الزوج, 
وبلغ الزوج أنها الكبرى. فقال الزوج: إنما تزوجت بنتك الصغيرة من بناتك. فقال 
الباقر عليه السلام: «إن كان الزوج رآهن ولم يسم له واحدة منهن. فالقول في ذلك 
قول الأب. وعلى الأب فيما بينه وبين اقه تعالن أن يدفع إلى الزوج الجارية التي توى 
أن يزوجها إياه عند عقد النكاح. وإئكان الريَمريرهنّ كلهنٌ. ولم يسم له واحدة 
النكاح. فالتكاح بالطل»'”' 

قال المصنف في المختلف: والتخريج ده الرواية أن الزوج إذا كان قد رآهن 
كلهنٌ. فقد رضي بها يعقد عليه الأبة“ متهن وَرَكي باحتكتازة“وركل الأمر إليه. وكان 
في الحقيقة وكيله. وقد نوى الأب واحدة معينة, فصرف العقد إليهاء وإن لم يكن قد 
رآهن, كان العقد باطلا. لعدم رضى الزوج بيا يسمْيه الأب ويعينه في ضميره. والأصل 
في ذلك أن نقول: إن كان الأب قد نوى واحدة بعبنهاء وكانت رؤية الزوج َنّ دليلا 
على الرضى بما يعيّته صح العقد. وكان القول قول الأب فيها يدعيه. وإل فلا". 

هذا كلامه, وهو المراد بقوله هنا: (لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه). 

وبحصّله يرجع إلى أن الزوج إذا قبل نكاح التي أوجب الأب نكاحهاء راضياً 
يتعيين الأب عن تعيينه. صح مع رؤية الزوج إياهن لا بدونها. لأنه مع الرؤية يتحقق 
رضاه بتعيين الأب لا بدونهاء وحينئذ فوجه تقديم قول الأب أن الاختلاف في فعله 
وتعييته, فالقول قوله في ذلك, لأنه أعلم به. 

لكن لا يخفى أن ما ادعاء غير واضح. لأنه لاملازمة بين الرؤية والرضا بتعيين 








منهن عند عقدة 


191/4 الققيه 178/:5 حديث 1758, التهذيب 797:1 حديث‎ ,١ الكاني 69:0 حديث‎ )١( 
المختلف:064.‎ )١( 





. جامع المقاصد/ج؟٠‏ 





الأب. وبين عدمها وعدم الرضا بتعيينه. 

ولو نزلت الرواية على أن الرؤية دلت على الرضا بمن يعيّنها الأب وعدمها 
على العدم, كان تنزيلا للفظ الرواية على ما لا يحتمل. وتخصيصاً ها با لم يصرح به 
أحد من الأصحاب, لأن العاملين بها أجر وها على ظاهرها. 

والتنزيل المذكور يتضمن جواز قيؤل نكاح من قصد الولي أو الوكيل لعدة 
نساء أنكحها بالايجاب, من غير أن"بعرف »ولو لم يكن قد رآهن, وفيه خروج 
عن صر يح الر وأية. 

وعبارة جمع من الأصيجايء وارتكآبَ”ما لا يدل عليه دليل, وهو تجويز: النكاح 
في هذه الحالة مع عدم رؤية الْحَمَود ل دمن آعَلَ"أن التزام صحة قبول نكاح من 
ليست معينة عنده مع عدم نبوض دليل, أخطر من رد الرواية. 

وإنما قلنا إنه م يتيض عليه دليل, لأن الرواية لا تدل عليه, إلا إذا نزت على 
ما ذكره المصنف, وهو خلاف ظاهرها. 

وذهب ابن ادريس إلى بطلان النكاح مع الرؤية وبدونها. لأن العقد إنما يصح 
على معينة"". 

فان قيل: هذا يقتضي رد الرواية. 

قلنا: ظاهرها مخالف لَأُصول المذهبء وتنزيلها قد عرفت ما فيه. فقول ابن 
ادريس لا يخلو من قوة, ولو عملنا بالرواية فلا ريب في أنه يجب على الأب فيما بينه 
وبين القه تعالى أن يسلّم إلى الزوج المعقود عليها. 

ولو مات الأب قبل البيان فلا طريق إلا القرعة, لأنه أمر مشكل. وعلى قبول 








)١(‏ السرائر:ة؟5. 


عقد التكاح 
الثاني: المحل: وهو كل امرأة يباح العقد عليها. وسيأتي ذكر 
المحرمات إن شاء الله تعالى. 
الشالث: العاقد: وهو الزوج أو وليه.والمرأة أو وليها.وكما يجوز للمرأة 
أن تتولى عقدهاء فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجاً أو زوجة. 





منه. وعموم الدليل الدال على اعتبار حجة اليمين ممن قوي جانيه يقتضيه. وهو 
محتمل. 

قوله: (الثاني: المحل, وهلز: كلّ امرأة يلاح العقد عليها. وسيأتي ذكر 
المحرمات إن شاء الله تعالى. 

الثالث: العاقد, وهو الوَوَجَ/أوتوليدهروالمرأة أوليها. وكا يجو ز للمرأة 
أن تتوللى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها. زوجاً أو زوجة). 

قد عدّ المرأة ركنا ثانياً حيث أنها محل. وعدّها من جملة الركن الثالث حيث 
عدها أحد العاقدين, ولا بعد في كون الشيء ركناً باعتبار وركناً آخر باعتبار آخر. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المرأة يجو زلها أن تُروّج نفسها إذا كانت ثيباً جائزة 
التصرف باتفاق عليائناء وكذا إذا كانت بكرا وعضلها الولي. واختلفوا في البكر إذا 
م يعضلها الوليء وسيأتي تحقيقة إن شاء اقه تعالى وأن الأصح أنها مع بلوغها ورشدها 
ها الاستقلال بالعقد على نفسها. 

وكيا يجوز للمرأة أن تعقد على نفسهاء فكذ! ها أن تتولٌ عقد غيرها بالوكالة 











إيجاباً وقبولً. لأن عبارتها ني التكاح كعبارتها في سائر العقود. ومنع من ذلك الشافعي 





المجموع 194:17. كفاية الأخيار 70:1 المغني لابن قدامة 770:7 الميسوه 
() أنظرة المجموع 106:37 المغني لابن قدامة /579:1, بداية المجنهد 4:5, المبسوط 
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ويشترط فيه: البلوغ, والعقل» والحرية. فلا يصح عقد الصبي ولا 
الصبية وإن أجاز الولي, ولا المجنون رجلا أو امرأة. ولا السكران وإن أفاق 
واجاز وإن كان بعد الدخول. 
ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي, ولا الشهود في شيء من 
الأنكحة. ولو تآمرأ الكتمان لم تبطل. 





قوله:(ويشترط فيه البلويغ'ذَالمَعل والحرية, فلا يصح عقد الصبي 
ولا الصبية وإن أجاز الولي. إلا المجنو نرجلا وامرأة. ولا السكران وإن 
أفاق وأجاز وإن كان بعد الْدَحَوَلَة :ل يشترط في نكاح الرشيدةالولي 
ولا الشهود في شيء من الآدَحهَموَ بايا -الكمان م يبطل). 
أو زوجة.أو ولي أحدهما أو وكيله- 
يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية, فلو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته 
وإن أجاز وليه وكذا الصبية, وكذا من به جنون, ذكراً كان أو أنثى, وني حكمد المغمى 
عليه والسكران. 

ولو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر لم يصع وإن كان يعد 
الدخول. 

وقال الشيخ في النهاية”؟ إنه يصح. لرواية حمد بن اسماعيل بن يزيع 
الصحيحة. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبي 
فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرهاء ثم أفاقت فأنكرت ذلك, ثم ظنت أنه يلزمها 
فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج. أحلال هو ها أم التزويج فاسد 
لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: «إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا 









لا شبهة في أن العاقد كائناً من كان زو 











)١(‏ النهاية:44. 





عقد التكاح ... 





ويصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح. 








متها» قلت ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: «نعمه''- 

وحقق المصنف في المختلف: أن السكر إن بلغ حداً لا يبقى معه تحصيل كان 
العقد باطلاً. وإ فلا 

وما حققه حىّ, إلا أنه قال: وإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع 
تقريرها إياء", 

وفي هذا القيد نظر, لأنها حينئن إن كَأنْتسكَائزة التصرف لزمها وم يكن ها يعد 
ذلك ردّهء وإلاّ لم يصح أصلاء فيا حمل عليه الرواية]غيا مستقيم. 

ولا يشغرط في نكاح الرشيدة آلركيكجكرا كانت أو لا. وسيأتي إن شاء الله 
تعالى حكابة الخلاف في ذلك وتخقيكة2ق: 

وكذا لا يشقرط الشهود في شيء من الأنكحة: المتعة والدائم. خلافاً لابن أبي 
عقيل حيث اعتبر في الدائم مع الوني شاهدي عدل, لتضمن مكاتبة المهلب إلى 
أبي الحسن عليه السلام: «أن التكاح الدائم لا بد فيه من ولي وشاهدي عدل»”*)وهي 
مع ضعفها ‏ بكونها مكاتية, وعدم العلم بصحة سندها ‏ مخالفة ما عليه أكثر 
الأصحاب. فيحمل على الاستحباب. 

ولا يشترط عدم تآمرهما الكتران. أي: تواطئهها عليه, وذهب مالك من العامة 
إلى أن الاشهاد غير شرط, لكن يشترط عدم التواطء على الكتران7"» وليس بشيءه. 

قوله: (ويصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح). 





(1) الفقيه 781:1 حديث 50 ,١‏ التهذيب 793:1 حديث 1671؛ عيون الاخبار 14:1 حديث 44. 
(1) المختلف: 054 

() الصدر السابق. 

(4) المختلف: 078 

(0) التهذيب 0:7ه؟ حديث ,131١١‏ الاستبصار 147:5 حديث 014 

(3) انظر بداية المجتهد 91:5, المجموع 111:15 








. جامع المقاصد/رج11 


ولو ادعى كل منهبا الزوجية فصدّقه الآخر حكم بالعقد وتوارثا. 
ولو كذبه الآخر قضى على المعترف بأحكام العقد خاصة. 





أما اشتراط الخيار في الصداق فيدل على صحته: أن ذكر المهر في النكاح غير 
شرط في صحته. ولذلك يجوز إخلاؤه عنه واشتراط عدمه, فاذا اشترط أحدهها أو 
كلاهما خياراً م يكن الشرط منافياً لمقتضى العقد. فيتدرج في عموم: «المسلمون عند 
شر وطهمر!". 

وأما التكاح فانه يكون ضِلاجا ميرو العبادات ‏ وليس هو معاوضة لا 
يصح اشتراط الخيار فيه فان إشزط كان الشٌرط باطلا قطعاء وهل يبطل به العقد؟ 
فيه قولان. 

أصحهها:.- واختاره 'البخ! را أي" المختلفل!” - نعم. لأن التراضي إنما 
وقع على ذلك الوجه الفاسد. فيكون ما وقع القراضي عليه منتفيا. رغيره لم يحصل. 

وقال ابن ادريس: يبطل الشرط دون العقد. لأن الواقع شيثان. فاذا بطل 
أحدهما بقي الآخرة"». 





ويضعف: بأن الواقع شيء واحد. وهو العقد على وجه الاشتراط. فلا يتصور 
بطلان شيء منه وبقاء ما سواء.(ولأنه قد اشترط فيه ما ينافيه, ووجود أحد المتنافيين 
يقتضي رفع ذلك)”© 
قوله: (ولو ادعى كلّ منهما الزوجية وصدقه الآخر حكم بالعقد 
ولو كذبه الآخر قضي على المعترف بأحكام العقد خاصة). 








303 التهذيب 51:7 حديث 15, دعائم الاسلام 44:1 حديت‎ ,١ أنظر: الكاني 154:8 حديث‎ )١( 
330:5 صحيح اليخاري‎ 

(1) الميسوط 944:4 

(7) المختلف:679. 

(4) السرائرة 596 

(0) ما بين القوسين لم برد في «ش» والنسخة الحجرية واثبتناه من «ض». 





ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة. حكم 
لبينتها إن كان تأريخها أسبق. أو كان قد دخل بهاء وإلآ حكم لبينته. 
والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين, إل مع السبق» 





لو ادعى رجل أو امرأة زوجية الآخر. فان صدقه ثبت النكاح بينهها ولزمهما 
أحكامه حتى التوارث عندناء لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائزم''' ومعلوم أن 
ذلك حيث يكون كلّ منها نافذ الاقرار في غين:أليكاح؛ رلا يعتبر عندنا كونها غر يبين. 
خلافاً للشافعي في أحد قوليه. حيث جككم بمطالبة ]لك 
من دونها". 

ولو كذبه. فان أقام المدحمئ:بينة أو حلِفٌ اليمين المردودة قضي بالنكاح ظاهراً 
كالاقرا وعليهه| فيا بينبها وبين الله تال العمل بَتقتضى الواقع في نفس الأمر. وإن 
م يحصل أحد الأمرين قضي على مدعي النكاح بأحكامه خاصة ‏ أي: دون الآخر- 
سواء حلف النكر أم لا.فينع المدعي من التزويج إن كان امرأة.وكذا كل ما تنع منه 
الزوجة إل باذن الزوج. وإن كان رجملا منع من المخامسة, وبنت الزوجة وأمها وأختها 
وبنت أختها وبنت أخيها إذا لم تأذن, والمهر الذي أقرّبه دين عليه. لكن ليس لها 
مطالبته به. ويجب عليها التوصل إلى خلاص ذمته إن كان صادقاً. ولا نفقة عليه, لأنها 
في مقابلة التمكين, ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة يحتاج إلى التقييد. 

قوله: (ولو ادعى زوجية امرأة وادعت اختها زوجيته وأقاما بينة. 
حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق أو كان قد دخل بهاء وإلاٌ حكم لبينته, 
والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين, إلا مع السبق). 

لو ادعى زو ادعت اختها زوجي 





البينة وعدم ثبوت النكاح 














فاما أن لا يقيم أحدهما بينة, أو 





(1) انظر: عوالي اللآلي 281:9 حديث 0 
57 المجموع 141:15, الوجيز 511:1 
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يقيم كل منها بينة, أو يقيم أحدهما بينة دون الاخر, وعلى هذا فاما أن يكون المقيم 
للبينة الرجل أو المرأ 

وإذا أقاما بينة. فاما أن تكونا مطلقتين. أو مؤرختين, أو تكون أحدهما مطلقة 
الرجل أو المرأة المؤرختان إما أن يتقدم منها تاريخ بينته 








والأخرئى مؤرخة, قاما ب 
أو بينتها أولا يتقدم واحد. 

وعلى التقديرات فاما أن يداخل بها أولك)فهذه نانية عشر صورة 

فان لم يقم أحدها بينتا فالقول قولها بّينه. لأنه منكر لزوجيتهاء ودعواه 
زوجية اختها بينه وبين الأنخت. 

هذا إن لم يكن قد دل بلحب كَتَدْكَلَبيا كي الاكتفاء بيمينه نظراً إلى 
أنه منكر, أو بيمينها نظراً إلى أن فعله مكذب لدعواه تردد. 

وإن أقام أحدهها البينة خاصة قضي له. سواء الرجل والمرأة. والدخول 
وعدمه, إل إذا كانت البينة للرجل وقد دخل بالمدعية, فانها لا تسمع. لأن فعله كذبهاء 
فيكون كا لولم يقم أحدهما بيئة. 

وإن أقام كل بيئة ولم يؤرخا معاء أو أرخت إحداهها خاصة, فالترجيح لبينته, 
لأن الاخرى لا ينافيها إلا مع الدخول لسقوط بينته بتكذيبه إياهاء فيحكم لبينتها. 

وإن أرختا معاً. فان تقدم تاريخ بينتها قدمت به مطلقاً لأنها تشهد بالنكاح 
في وقت لا تعارضها الأأخرى فيه. ومع التساوي وتأخر تاريخ بينتهاء فالتقديم لبينته 
إن لم يكن دخل بهاء لورود النص على ذلك" وإن كان مخالفاً للأصل. وهو قبول 
البينة للمدعي دون المنكر. فان الزوج هو المنكر في هذه الصورة, وكأن هذا الحكم 
مجمع عليه بين الاصحاب. 








(1) أنظر: الكاني 875:4 حديث 58, التهذيب 417:1 حديث 3934 
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[واعلم أن في حواشي شيخنا الشهيد: أنه إذا تقدّم تاريخ بينته تقدم وإن كان 
قد دخل بهاء وهو خلاف ما هنا وخلاف المنصوص ]20 


إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه مع إقامة البينتين من طرف الرجل ومن طرف 
المرأة. هل يفتقر الحكم ‏ له على تقدير تقديقثينيه, أوها على تقدير تقديم بينتهاء في 
جميع صور تأريخها أو أحدهما أو الاطلاق ‏ إلى ابيز 

الأقرب عند المصنف الافتقار إليها ممن قدمث يينته منه أومنها في جميع الصور, 
إلا مع سيق تاريخ إحدى البينتين على الأخرى إذا أرختاء ففانه لا أحتياج إلى اليمين 
هنا. 





ووجه هذا: انتفاء التعارض في صورة السبق, فان السابقة تشهد بالنكاح في 
وقت لا يعارضها فيه أحد. فتعين الحكم بها. 

وأما بدون السبق فوجه القرب: أن التعارض حاصلء لأنه ظاهر مع اتفاق 
التاريخ. 

وأما الاطلاق. فأصالة عدم التقدم والتأخر صيرتهها كالمتفقتين, والبينة في كل 
من المائيين حجة. 

أما من جانب الزجل فلورود النص على ذلك, وينبه على ذلك أنه مدع 
لزوجية الَأّخت المتضمنة لكون المدعية غير زوجة, فهر مدعي في معنى المدكر. 

وأما من جانب المرأة فلوضوحكونها مدعية, فمع اقامتها يتعارضان. فلابد 
من مرجح للحكم باحدهماء لأن القاعدة الكلية تساقط البينتين مع التعارض. فمن 
يستحلف, ومع الدخول جانب المرأة أقوى, ومع عدمه فالأقوى جانب 








(1) ما يبن المعقوفتين ورد في النسخة الحجربة, وم برد في مش » وض ». 





وني انسحاب الحكم في مثل الأّم والبنت اشكال. 
ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبينة ٠‏ سواء عقد عليها 
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اوت 

فان قيل: مع الدخول تسقط بينته. فتبقى بينتها بغير معارض. 

قلنا: الدخول مرجّح لجانيها لا مسقط للبينة, فيصير جانبها أقوى. لمساعدة 
الظاهر اياهاء فان الدخول ليس نهنا قالكوجية, بل يبقى معه الاحتيال. 

ويحتمل'"' العدم. لأن النض ورد عى/تقديم بينته, فلو توقف على اليمين لزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة, وَتع“انتجؤل“تتتقط بينتها. 

والجواب: أن الن ص الوَارد كحهن ”دافم بوت إليبين بدليل آخر. مع أن ذلك 
جار على خلاف الأصل, فينبغي الأخذ باليقين في موضع المخالفة, وقد ثبت ذلك مع 
التعارض, والدخول يقوي جانيها على ما بيناه. واعتبار اليمين أقوى. 

قوله: (وني انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال). 

ينشأ: من أن النص إنما ورد على الاختلاف بين الرجل رأخت من يدعي 
زوجيتها, والحكم فيهها ثبت على خلاف الأصل المقرر, فيقتصر في المخالفة على صورة 
النص. 











ونأ المقتضي مشترك, فان الزوج في هذه الصورة مدع وإن كان في قرة 
المذكر, فتسمع بينته وتقدم. 

وليس بشيء, بل المعتمد تقديم بينتهاء ومع عدمها يحلف. ولا مقتضي في المسألة 
السابقة إِلّ النصء فلا يتجاوز مورده. 

قوله: (ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت اليه إلا بالبينة. سواء عقد 


)١(‏ في «ض»: ومع عدمه جانب المرأة. والصحيح ما اثبنناه وهو من «ش». 
(1) عطف على قوله السابق: هل يفتقر الحكم....الى اليمين؟ الاقرب عند المصنف الافتقار. 





عقد التكاج ست قل 





غيره أو لا. 





عليها غيره أو لا). 
ظاهر هذه العبارة أنه لا تسمع دعواه بدون البينة, فلا يتوجه عليها اليمين. 
ولا وجه له إذا لم يعقد عليها غيره. لأنها لو أقرت لنفع اقرارهاء ولو نكلت عن 

اليمين فردت عليه فحلف ثبت التكاح قطعاً. 
انعم إذا عقد عليها غيره, ففي سباع دعواه عليها قولان: 
أحدهما: - وهو ظاهر اختيار التقاكرة'سّ”ميبمع. بناء على أنها لو أقرت في 

هذه الحالة لاغرمناها مهر المثل, للميلولتها بين /الزؤج ومنافع البضع بالعقد على 

الثانيء كبا لو باع شيناً على أنه له ثم أقر بَأَهال زيد. فانه يغرم لزيد عوضه. 
والشاني: لا. وهو اختبا التموَيرآ :تك تاليقتع-لينج الا للزوج. وإنا حقد 

الانتفاع به. ومنافع الجزء لا تضمن بالفوات, لأنها لا تدخل تحت اليد. على أن منافع 

البضع ليست كسائر المنافع, لأن الزانية لا تستحق مهراً ولا زوجهاء ومع الوطم 
بالشبهة فالمهر ها دون الزوج.وحيث كان كذلك لا تسمع الدعوى.لأن غايتها إقرار 
الزوجة. وهو غير مسموع., أو رد اليمين. والمردودة إن كانت كالاقرار فظاهر. وإن 
كانت كالبينة. فانا هي كذلك بالنسبة إلى المتداعيين خاصة دون الزوج الثانيء 

تفيد ثبوت النكاح. ولزوم مهر ا مثل لا دليل عليه. فلا أثر لسباع هذه الدعوى أصلا. 
لكن سيأتي في الرضاع إن شاء اقه تعالى أن من أنفسخ النكاح بارضاعها تغرم 

المهر, لأن حق الانتفاع بالبضع متقوم شرعاً. فمن أتلفه فعليه عوضه رهو المهر. 
وينبه على ذلك وجوب دفع مهر المهاجرة إلى زوجها الكافر, للحيلولة بينه 

وبيتها بالاسلام, وهذا بعينه قائم هناء فالغرم ليس ببعيد. مع ما فيه من الزجر عن 

الاقدام على مثل ذلك, والمحافظة على عموم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 








)١(‏ التذكرة أبهقة ‏ فقن 


ف 





الس سيت «اجللم للسسرار 1 









وهي في النكاح اما بالقرابة.أو الملك, أو الحكم. 
فتثبت الولاية منها بالأبوة والجدودة منها لا غيرء فلا ولاية 
لأخ ولا عم ولا أم ولا جد ها ولا ولد. ولا غيرهم من الأنساب قربوا أو 


بعدواء. 


قوله: (الفصل الثاني: !قي الأولياءم وكيه مطالب: 

الأول في أسبابها, ردي قي التكاع:! نا القرابة. أو الملك أو الحكم. 

أما القرابة. فتكي زالولايةفيها _بالأبوةبوالجدودة منها لا غير. فلا 
ولاية لأخ ولا عم ولا 1 ولاجد هأ ولا ولد ولا غيرهم من الانساب. قربوا 


أو بعدوا). 





الولاية في النكاح عندنا منحصرة في القرابة والملك والحكم وهو الامامة 
والوصاية, ول يعد المصنف هنا الوصاية. وصرح فيما بعد بأنه لا ولاية في التكاح بسبيهاء 
وتردد في الوصايا في ذلك. وقد جزم المصنف هنا بعد التردد, وعلى ما اخترتاه هناك من 
نيوت الولاية بسبيها يجب عّهاء 

والولاية الثابتة بالقراية منحصرةعندنا في قرابة الا 
باتفاق علائنا. فلا تثبت للآخ ولاية. من الأبوين كان أو من أحدهما. انفرد أم كان 
مع الجد. خلافاً للعامة'". 

ركذا الولد وسائر العصبات قربوا أم بعدواء وكذا لا ولاية لام ولا لمن يتقرب 
بها. وهو قول الأصحاب وأكثر العامة'". 














1) أنظر كفاية الأخيار 59:5 
(1) أنظر المبسوط للسرخسي ,٠١:8‏ اعانة الطالبين 500:5 








عقد التكاح 





وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا. 
وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الاقرب لا. 





وقال ابن الجنيد: إن الام وأباها يقومان مقام الأب في ذلك عند عدمه, لأن 
رسول الته صل اله عليه وآله امر نعيم بن النجاح ان يستأمر ام ابنته في امرهاء وقال: 
«فأمر وهنّ في بناتهن»'". 

وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «إن الذي بيده عقدة التكاح 
هو الأب والأخ والرجل يوصى إليهث٠الدَءِْيجُون‏ أمره في مال المرأة فيبتاع لها 
أي هؤلاء عفى جازه'"". 

وهو ضعيف, ومثل هذه لا تنهض حََحللَ نبوت الولاية والسلطنة. 

قوله: (وإنما تنبت الأب“ وآبْد يبانعلا ؤهل يشترط في ولاية 
الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا).'"" 

قد عرفت إجماع الأصحاب على انتفاء الولاية في النكاح عمن عدا الأب 
والجد له. ولا خلاف في ثبوتها للجد عندنا. إلا من أبن ابي عقيل. فانه قال: الولي 
الذي هو أولى بتكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء'"'. وهو ظاهر في نفي الولاية 
عن الجد. والأخبار الصحيحة حجة عليه, مثل قول الصادق عليه السلام في معينة 
عبد القه بن سنان: «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرهاء'“' ولاخلاف في أن الجد 
ولي أمر الصغيرة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ولاية الجد ث 








ويشاري, 






كل موضع للأب ولابة. سواء كان 








(1) أنظر المختلف:853 
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1 جامع المقاصد/ج؟2 
وتثبت ولابتها على الصغير ذكراً كان أو انثى, بكراً أو ثيباً وكذا 
على المجنون مطلقاً وإن بلغ. 
وأما الملك فيئبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان رن 








الأب حياً أو ميتاً عند جمع من الأصحاب 

وقال الشيخ في النهاية: إن حياة الأب شرط في ولاية الجد في موضع الولاية!"”", 
وبه قال ابن الجنيد'"' وأبو الصلاح”' وابن البراج''' والصدوق”", احتجاجاً برواية 
الفضل بن عبد الملك عن الصادق عِنِة" الم أنه قال: «إن الجد إذا زوج ابنة ابنه 
وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياًاجان فان هري أأبوها رجالا وجدها رجلا فالجد أولى 
بنكاحهاو'". 

وأجيب أولً: بالمنع مَنَتحةافستتد,.ويانبً: بأنإلإلة المفهوم ضعيفة, والأصح 
الأول. 

قوله: (وتثبت ولايتهها على الصغير. ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيباًء 
وكذا على المجنون مطلقاً وإن بلغ) 

لا ريب في ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير, ذكراً كان أو أنثى يكرا 
أو ثيبأً. سواء حصلت الثيبوبة بوطء وغيره. لأن مناط الولاية الصغر وهر موجود, 
ركذا تنبت ولايتهها على المجنون مطلقاً. ذكرً كان أو أنثى بكرا كانت الأنتى أو ثييً 
وإن بلغ. 1 

قوله: (وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان 





)١(‏ النهايةب3كة 

(؟) تقله عنه الملامة في المختلف:878 
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وعلى مملوكته كذلك, ولا خيار للها معه وله اجبارههما عليه. 

وليس له أجبار من تحرر بعضه,. 
رشيداء وعلى مملوكته كذلك, ولا خيار هيا معه. وله إجبارهما عليه. وليس له 
إجبار من تحرر بعضه). 

الولاية بالملك تثبت تنيت للمولى على العبد والأمة. صغير ين كانا أم لا.درشيدين أم 
لا. سواء كان المولى ذكراً أم أنثى,صغيراً أم كبيرً. نقوله تعالى: «إفأنكحوهنٌ باذن 
أهلهنَ 6" رة رقوله تعالى: طإلا يقدر على*“شيّم ومن الجملة النكاح, 

ولمسنة زرارة عن الباقر عليه السلام .قال : سألته عن ملوك تزوج بغير 
إذن سيده؟ فقال: «ذلك إلى سيده إتَََليَأْجاق وإ شاء فرق بينهها»''' الحديث: 
وعلى ذلك اجماع الخاص والعامء 

وللسيد إجبار ملوكته على النكاح وإن كانت كبيرة رشيدة ثيباً بغير خلاف 
بين العلاء. لأن منافعها مملوكة له. وكذا عبده الصغير عند جميع الأصحاب وأكثر 
العامة''', وللشافعية خلاف”", وكذا الكبير عندنا وعند الأكثر”, وني قول للشافعي 
أنه لا يجبر البالغ العاقل”". وبه قال أحمد”*. وهو مردود: بأنه مالك لرقبته ومناقعه 
كالأمة, وربم] تعلق غرضه بحصول النسل منه. ولظاهر قوله تعالى:«إوأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم م" 
)١(‏ النساء: 
(؟) النحل:78 
(؟) الكاني 4:6/اغ حديث *, التهذيب 781:1 حديث 1457 
(5) المغني لابن قدامة ١1:07‏ 4, الشرح الكبير 595:9 
(9) المجموع 116:17 الوجيز ٠١:5‏ المغني لابن قدامة 4019 الشرح الكبير 5439 
)١(‏ المغني لابن قدامة ا الشرح الكبير 591:9 
(9) المجموع 918:17: الو. ١‏ المغني لابن قدامة ,4٠ ٠:‏ الشرح الكبير 567:9 
ه) المفني لابن قدامة ٠:9‏ ٠غ.‏ الشرح الكبير 595:9 
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وللولي تزويج أمة المولى عليه ولافسخ بعد الكبال. 

وأما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد 
العقل, أو من تجدد جنونه بعد بلوغه. ذكراً كان أو انثى مع الغبطة. 

فلا ولاية له على الصغيرين. ولا على الرشيدين: وتسقط ولايته مع 
وجود الأب أو الجد له. 





ولو تحرر بعض العيد أو الأمة”م يَمَكَانإجيارهما قطعاً. لأن البعض غير مملوك 
له. فلا يتسلط عليه نعم لا يصيم نكاحه إل بأذنمأ 

قوله: (وللولي تزويج أمة آلوَكححَليء ولا فسخ بعد الكبال). 

إذا اقتضت المصلحة يأل ّةتكوئى 'ينيه-كالطبي والمجنون والسفيه جاز 
فعله عندناء لأن ذلك من جملة التصرفات التي هي متعلق الولاية, فاذا كمل المولى 
عليه م يكن له فسخ هذا النكاح كفيره من التصرفات. 

قوله: (وأما الحكم. فان ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ 
فاسد العقل ومن تجدد جنونه بعد بلوغه, ذكراً كان أو أنثى مع الغبطة, وله 
ولاية له على الصغير ين ولا على الرشيدينء وتسقط ولايته مع وجود الأب 
أو الجد له). 

المراد بالحاكم عندنا هو: الامام العادل. أو من أذن له الامام. ويدخل فيه 
الفقيه المأمون الجامع لشرائط الافتاء والحكم في زمان الغيبة, ومأذون الحاكم في التكاح 
الذي ولايته إليه كالحاكم. 
إذا تقرر ذلك فولاية الحاكم في النكاح 
وتيدد فساد عقله بعد البلوغ, ذكراً كان أو أ 

ووجه الثبوت 
جملة ما تدعو الحاجة إليه. وصحيحة عبد الته بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: 









تثبت على من بلغ فاسد العقل 
١‏ كان التكاح صلاحاً له. 


أن ولاية المال إليه اجماعا. فيكون وليه في النكاح. إذ هو من 








عقد التكاج ب 9 
ولا ولاية للوصي وإن فوضت إليه. إلا على من بلغ فاسد العقل مع 
الحاجة. 





«الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها»'". 

ولا ولاية للحاكم على الصغير ين, لانتفاء حاجتهها الى النكاح وكذا لا ولاية 
له على البالغين الرشيدين, بل أمرهما بيدهماء وللحاكم الولاية على السفيه البالغ, 
وسيأتي في كلام المصنف, وكأنه إنيا ترك ذكره هنا اعتراداً على اندراجه فيمن بلغ فاسد 
العقل. وفي تناوله له تأمل. 

واعلم أن قوله: (رتسقط ولايتطأ مع وجود الأب أو الجد له)يقتضي أن لا يثبت 
للحاكم معهها ولاية على المجنون وإن جنوه بعد بلوغد ورشده. وإطلاق قولد 
فيي] بعده (الملحجور عليه للسفه) (ز ةيألا حاكمله) يقتضي أن لا ولاية 
للأب أو الجد عليه مطلقاً وإن كان سفهه متصلا يزمان صغره. 

وفي هذا الاطلاق الأخير نظ الأنه قد سبق في باب الحجر أن الحجر لا يزول 
عن الصغير إل ببلوغه رشيداً. وهذا يقتضي أن تكون الولاية عليه مع بلوغه سفيهاً 
للأب والجد. ويبعد أن تكون الولاية هيا في ماله وللحاكم في نكاحه. ولمله إنها أطلق 
هنا اعتماداً على ما سبق هناك, فعلى هذا يستثنى منه من بلغ سفيهاً. 

وحينئذ فنقول: من تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده ينيغي أن تكون الولاية عليه 
للحاكم. لسقوط ولاية الأب والجد له ببلوغه رشيداً. فعودها يحناج إلى دليل كالذي 
تجدد سفهه, ولا يحضرني الآن تصريح بذلك. إلا أن النظر يقتضيه. 

قوله: (ولا ولاية للوصي وإن فوضت إليه. إلا على من بلغ فاسد 
العقل مع الحاجة). 

اختلف كلام الأصحاب في أن وصي الأب أو الجد هل تثبت له ولاية 








381/6 التهذيب 597:17 حديث‎ )١( 






جامع المقاصد/ج37 








في تثبت ولاية ألوصي في صورة واحدة عند بعض علرائناء 
وهي: أن يبلغ الصبي فاسد العقل وتكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه مع عدم 
الأب والجد له( 





وهذه العبارة 





أن يكون فيتمن بلغ فاسد العقل خلاف. وصرح بثبوت 
الخلاف في شرح الارشاد, إلا أن“الأكترلَ/نبوت الولاية في هذه الصورة. وهو 
المختار. 

ووجهه: ظهور الحاجقٍ فانه مم الداعي لا يؤْمن وقوعه في الزنا أو حدوث 
مرض به. وعلى هذا فمتى هرت أمَأن كب ة]ن”الذكاح زوجه مراعياً للغبطة. 

وكذا القول في السفيه. لا ذكر, ولأنه لا يؤمن ذهاب دينه. ويترتب الحد عليه 
بالزنا وفضيحته في الدارين, وذلك من أشد'" أنواع الضرر, إلا أنه لاجوز إجباره 
على التزويج, وإنما بتوقف على إذن الوصي إذا أراده. وبه صرح في شرح الارشاد, 
وهذا في السفيه الذي نثيت عليه الولاية للآب والجد. 

وأما الأنتى والذكر الصغير. فاختار المصنف في التذكرة عدم ثبوت الولاية 
عليهها بالوصاية. سواء أطلق الموصي الوصية أونص على الانكاح'”, وهو اختياره هنا 
وفي التحر ير'*'» وقول الشيخ في المبسوط”", لانتفاء الدئيل الدال على ذلك, وانتفاء 
الحاجة في الصغير والأنثى. 
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عقد النكاج 


والمحجور عليه للسفه لا يجوز أن يتزوج إل مضطراً إليه. فإن تزوج من 
غير حاجة كان العقد فاسداً ٠‏ ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه 





وقال في المختلف”'بالثيوت. وهو قول الشيخ في الخلاف'”. وقول آخر له في 
المبسوط”". واختاره شيخنا في شرح الارشاد. لأن تصرفات الوصي كلها منوطة 
بالغبطة,وقد تتحقق الغبطة بنكاح الصغير, ولعموم #فمن بدلهه”*' ولقول الصادق 
عليه السلام في رواية أبي بصير السالفة: «الققير بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ 
والرجل يوصى اليه»'". 

واعترض في المختلف بأن الأخ-لاتؤلايةةلة-عطناء ثم أجاب بالحمل على ما 
إذا أوصى إليه”, وهذا هو المحَبَاو” 








إذا عرفت ذلك. فهل تثبت ولاية الوصي في النكاح بتعميم الوصية, أم لا بد 
من التصريح بالوصية في النكاح؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت الثاني حيث 
يما إذا أوصى إليه بأن يزوج ولده الصغير. وهذا هو الذي ينبغي؛ لأن 





فرضوا المأ 
النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن إليها عند الاطلاق. فلا يكاد يعلم 
التفريض فيها من دون التصريح به 

قوله: (والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلا مضطراً إليه. 
فان تزوج من غير حاجة كان العقد فاسداً. ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه 
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مع تعيين الزوجة وبدونه. وليس الاذن 





مع تعيين الزوجة وبدونه. وليس الاذن شرط). 

لما كان المحجور عليه للسفه ممنوعاً من التصرفات المالية لم يكن له الاستقلال 
يصح باذن وليه, ولايجوز للولي الاذن إلا إذا احتاج السفيه إلى 
السزويج, لاشتمال النكاح على ضرر تحمل المهر والنفقة. فلا يصار إليه إل عند 
الحاجة, لوجود داعي الشهوة إلى المرأة والحاجة إلى الخدمة. وكون النكاح أغبط من 
شراء الأمة. 

فاذا ظهرت أمارات الحالثة أذن له الَوْبِيِك سواء كان هو الحاكم أو غيره ‏ في 
تزويج امرأة واحدة. إلا أن تدعوسحَاجَة الجدمة!لى أزيد من امرأة وتقتضيه المصلحة, 
وبه صرح في التذكرة", يلوج مك يعبارنه أن داعي الشهرة لو اقتضى الأزيد وكان 
مشتملا على المصلحة جاز, ولا بأس به وإذا تحققت الحاجة المجوزة للأذن وجب على 
الولي أن يأذن له فيه. 

وهل يشترط تعين الزوجة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: واختاره المصنف في كتبه''" ‏ عدم الاشتراط. فيصح الاذن المطلق - 
وينكح من شاء بمهر مثلها أو أقل ‏ كبا يجوز للسيد إطلاق الاذن, فلو نكح في هذه 
الحالة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو معظمه لم يصح, لأنه على خلاف المصلحة. 

والثاني: لا يصح الاطلاق, بل لابد من تعبين المرأة أو نساء قبيلة أو تقديسر 
المهر. لأن المقتضي للحجر عليه هو حفظ ماله وصيانته عن الاتلاف, فلو جوزنا 
إطلاق الاذن له لم تأمن أن ينكح من يستغرق مهر مثلها ماله. ولا يكفي لدفع المحذور 
كون النكاح فاسداً في هذه الحالة, لأنه بالدخول يجب مهر المثل مع جهلهاء فيلزم 
الوقوع في المحذور, نعم لو ثم نوجب بالدخول ني هذه الحالة مهراً انتفى المحذور. 






بعقد النكاح» وإ 

















(0) التذكرة 7ب1ك 
(1) قواعد الاحكام ؟:1. تذكرة الفقهاء 100:5 307, تجرير الاحكام 3:5 











ولقائل أن يقول: إن هذا الحكم ثابت. سواء جوزنا الاذن المطلق أم لا. فان 
السفيه لو اسقبل بالنكاح من دون إذن حيث لاحاجة ودخل وجب مهر المثل؛ وليس 
هذا خاصاً بحال إطلاق الائن. 

ويمكن أن يقال: الفرق قائم مع الاذن المطلق وبدونه. فان الاذن يقتضي 
جرأته على النكاح وقبول المرأة منه. بخلافتائه ذا م يكن, فاعتبار الاذن أقوى”. 

إذا عرفت ذلك فارج إلى بالعبا 
الولي. لكان أشمل وأحسن مما إذ! الم بأذن له اللياكم. 

واعلم إيضا أن ظاهر/قزلم: (زليس آلاذن شرطا) مناف لقوله: (وبع الحاجة 
يأذن له الحاكم) لأن الظاهر أن الْرَادَ من وله آبَاذْيٌ له الحاكم) اعتبار ذلك في صحة 
نكاحه وعدم الاعتداد به من دونه. أي: ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه ولا يستقل به 
من دون إذنه ولولا ذلك لم يكن للحجر معنى. فانه إذا استقل السفيه ببعض 
التصرفات واحسن بامضائهاء كان ذلك سبباً في الاقدام على أي تصرف كان ووسيلة 
إلى اتلاف المال. ومتى كان هذا هو المعنى المراد كان قوله: (وليس الاذن شرطأً) منافياً 
له. لأن مقتضاه جواز الاستقلال من دونه. 





وسيأتي في كلامه في المطلب الثالت أنه لو تزوج من غير إذن فسد, وهو صريح 
في المراد. 

وطريق التأليف بين الكلامين أمران: 

أحدههما: حمل قوله (ومع الحاجة يأذن له الحاكم) على أن المراد أن الحاكم لا 
يمنعه في هذه الحالة ولا يحجر عليه, بل يل بينه وبين النكاح. وهذا هو المطابق 


)١(‏ في «ش»: بخلاف ما إذا م يكن ياعتبار أقوى. 
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فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد. 





.................. ل جام المقاصد/ج١‏ 





لكلامه في التحرير'" ولعيارة'" صاحب الشرائع'" إلا أن ما سبأتي في كلامه في 
المطلب الثالث ‏ من أنه لو تزوج بغير إذن فسد - 

الثاني: حمل قوله (وليس الاذن شرطاً) على أنه ليس شرطاً على كل حال!, 
بل يصح النكاح إذا تعذر الاذن من الولي والحاكم استقلالاً بمهر المثل لمن يليق 
بحاله, وإن كان غير مطابق, لما سيأتي من كلامه كمال المطابقة, لأنه تردد في ذلك ثمة, 
فجزمه هنا بخلاف ذلك. 

وكيف كان فالثاني أولى) وهو المفتى بي فأن فائدة الحجر على السفيه 
لو لم يشترط اذن الولي في نكاحه, هو كتاره في التذكرة!". 

وقوله:(فان زاد عن مه امِل نظ ل الرائد) ٠‏ 

تفريع على اما قيله. 

3 





في هذا. 









له الولي في التزويج ول يعين له الزوجة, أو عيّنها وم يعين 
له مهر. أو استقل هو بالنكاح ابتداء لو لم نجعل الاذن شرطا فعقد على امرأة تليق 
به بأزيد من مهر مثلها لم يفسد النكاح, لأن المهر غير شرط في صحته بل تبطل 
الزيادة لأنها تبرع, وهو من السفيه ممتنع. 

ويحتمل بطلان النكاح. لأن التراضي إنها وقع على المسّى وقد فات, فلا نكاح 
حينئذ, وأطلق المصنف القول بصحة النكاح وبطلان الزائد, حتجاً بأن الخلل في 
الصداق لا يقتضي فسخ النكاح, وكذا غيره, وهذا متجه إذا كانت المرأة عالة بأنه 
سفيه, أما مع جهلها فيشكل ثبوت النكاح في حقها بمهر المثل على وجه قوي. 


)١(‏ التحرير ؟. 





(4) في هشن»: على حال. 
(ه) التذكرة 13:7 الك 


عقد التكاح 





وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم: وولاية الملك مقدمة على 
الجميع. 

ولو اجتمع الأب والجد واختلفا في الاختيار قدّم اختيار الجد. فإن 
إن اقترنا قدّم عقد الجد. ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا 





عقدا قدم السابق, 
بالعتق. 





قوله: (وولاية القرابة مقدمة عِلِقَّبولاية الحاكم. وولاية الملك مقدمة 
على الجميع). 

وجهه: أن الولي بالقرابة وليأخاص, فيقدم على الحاكم لأنه ولي عام والولاية 
الخاصة أقوى. وللنصوص ''“الذالة على تقديم الأب والجد له على كل أحد, وهذا في 
ت مأ ذكرناه فين جد جنونه فهو كذلك. 





غير من تجدد سفهه؛ و 
وأما ولاية الملك فلأنها أقوى من الكل. ولأن الناس مسلطون على أمواهم”"". 
واعلم: أن ولاية الوصي عن الأب والجد مقدمة على ولاية الحاكم أيضاً. لأند 

نائب للولي الخاص. 
قوله: (ولو اجتمع الأب والجد وا 

فان عقدا قدّم السابق. فان اقترنا قدم عقد الجد) 
يدل على ذلك ما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال: قلت لأبي عبدالقه عليه 

السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها تزويجها من رجل, قال: 

«الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن ل يكن زوّجها قبلمه'". 
قوله: (ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا بالعتق). 


فا في الاختيار قدّم اختيار الجد. 











ل 0250070020 
)١١‏ عوالي اللالي 778:1 حديث 587 
اد ا 





.... . جامع المقاصد/رج1١‏ 


المطلب الثاني: في مسقطات الولاية وهي أربعة: 

الأول: الرق» فلا ولاية للمملوك على ولده. حراً كان الولد أو عبداً 
للمولى أو لغيره. 

ولو أذن له المولى صح. وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه. 

ولو وكله غيره في الايجاب أو القبول صح باذن السيد وغيره. 


قد نبهنا فيما سبق على انتفاء الولايةثيالبكاح عن العصبة, رهم: المتقربون 
بالأب. وكذا عن كل من عدا ألاتٍ والجد.لدأ_فأنتفت ولاية المعتق ومن تقرب به, 
خلافاً لجمع من العامة90؟ 

قوله: (المطلب الثآيّ: يي ستقطات الولايةء وهي أربعة: 

الأول: الرق. فلا ولاية لمملوك على ولده. حراً كان الولد أو عبداً 
للمولى أو لغيره. ولو أذن له المولى صح. وكذا المديّر والمكاتب وإن تحرر 
بعضه, ولو وكله غيره في الايجاب أو القبول صح باذن السيد وغيره). 

لا ريب أن الرق من الأسباب المسقطة للولاية, فلو كان الأب أو الجد للأب 
رقيقاًلم تكن له ولابة التزويج ولا غيره, لأنه ليس أهلا لذلك. لنقصه بالرق المقتضي 
لكونه لا يقدر على شيء. ولأنه لا يستطيع تزويج نفسه ففيره أولى, ولأن الولاية 
تستدعي البحث والنظر, والعبد مشغول بخدمة سيده لا يتفرغ للها. 

ولا فرق في سقوط ولابته عن ولده بين كونه حراً أو عبداً ملكا لسيده أو غيره, 
هذا إذا م يأذن له مولاه. 
أذن له صح. وينبغي أن يكون موضع الصحة ما إذا كان الولد ملوكاً فأذن 
اله مولاه أيضا في تزويهه. أما لو كان حرا صغيرا. فان ثبوت ولايته عليه ياذن المولى 





3:5 أنظر: المغني لابن قدامة 51:9. بداية المجتهد‎ )1١ 








عقد التكاح 


الثاني: النقص عن كيال الرشد كالصبي والمجنون والمغمى عليه 
والسكران ولو زال المانع عادت الولاية. 


له مشكل, لأن المقتضي لسلب ولايته هو الرق. ولا يزول بالاذن. 

ولا فرق في المملوك بين كونه قناً أومدبراً أومكاتباً. ولو تحرر بعضه فكالقن'". 

ويجوز أن يكون العبد وكيلا عن النكاح كغيره من العقود, لأن عبارته صحيحة 
قطعاً. ولا فرق بين أن يأذن له المولى أو لاء.لأنه (لا يمنع من التكلم بما يزيد وله 
يتوقف جوازه على إذن المولى, لكن ييشنقزط أنَئل/بيتضر المولى بذلك و)'" لا يمنع 
شيئاً من حقوقه, ولو نهاه المولى عن ذلك فالمتجه)منم"". 

قوله: (الثاني: النقصٍ عن كبآلالرشد. كالصبي والمجنون والمغمى 
عليه والسكران, ولو زال المائعكآدكك 14ل 

لما كان تصرف الولي منوطاً بالغبطة والمصلحة ‏ وإنها يحصل بالبحث والنظر 
من له أهلية معرفة ذلك اعتبر في الولي؛ 

أن لا يكون صبياً. لنقصه, وعدم اعتبار أفعاله وأقواله التي من جملتها نظره 
وعبارته وإن كان مراهقاً. وبعلوم أنه يمتنع في الأب والجد أن يكونا صبيين. 

وكذا المجنون إذا كان جنونه مطبقاً لما قلناه في الصبي, بل هنا أولل, وإن كان 
منقطعاً فولايته ثابتة, لأنه كالاغباء,ويحتمل سلب ولايته بذلك كالمطبق. وهو ظاهر 
عبارة الكتاب, والأول أقرب مع قصر زمانه. 














)١١‏ جاء في النسخة الحجرية بعد هذا الكلام: ويمكن أن يكون العبد وليا بالوصابة والحكم إن جوزنا له 
ولاية القضاء, لكن بشرط إذن المولى. 

(7) ما بين القوسين لم يرد في «#ش». 

(؟) جاء في دش» بعد هذا الكلام: اختار المصنف في امختلف بقاء ولاية العيد على ولده الصفير بعد أن 
حكي عن ابن الجنيد زوال ولايته بالرق ورده. ٠‏ وهو الظاهر من عبار الكتاب هنا فان لريب في 
اعتبار اذن الموفى في نص. فانه لكن يشكل عليه في العقد على القير من دون اعتبار الائن 











. جامع المقاصد/ج2١‏ 


الثالث: الكفر. وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم. صغيراً أو 
محنوناً. ذكراً أو انثى, ولا تسلب ولايته عن الكافر ٠‏ ولو كان الجد مسد 





والاغباء إن كان مما يدوم يوماً ويومين وأكثر تزول الولاية به حال الاغباءء 
لكن إذا زال عادت مع وجود مقتضيها كالأبوة والجدودة, وإن قصر زمانها غالباً فهي 
كالنوم لا تزول بها الولاية. 

والسكر إن بلغ حداً يزول معه التهيز فليس له أن يزوج في هذه الحالة قطعأً. 
وإن بقي التمييز فقد قال المصنف قي التذّكرَة”الوجه أنه لا يزول في الحال'", وكأنه 
نظر إلى أن ذلك مانع من البحثأ عن الغبطة وتحطيل المصلحة. 

والامراض الشديدة"', والأَسَنَامالغلقة الشاغلة عن النظر. ومعرفة وجوه 
المصلحة كذلك, فتزول الولةبة يما ويَتَْج لإ الأبعد ضح به في التذكرة”". 

والسفه مانع, لأنه سبب في نبوت الولاية على السفيه. فوجب أن لا تكون له 
ولاية على غيره على الأقرب. 

إذا عرفت ذلك فاذا زال المانع عادت الولاية, رهذا في الأبرة والجدردة ظاهر, 
أما في الوصاية فانها إذا بطلت لا تعود الولاية إلا أن ينص الموصي على عودها بعد 
زوال المائع. 

واعلم: أن الفسق غير قادح في بقاء الولاية إذا حافظ على مقتضياتها. فلا 
يعتهر في الرشد ان يكون الشخص مصلحاً لدينه. لأن المعتبر في المعاملات هو الرشد 
الدنيوي لا الديني على الأصح. 

قوله: (الثالث: الكفر. وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم, صغيراً أو 
مجنوناً ذكراً أو أنثى: ولا تسلب ولايته عن الكافر. ولو كان الجد مسلا 











١١‏ التذكرة ؟ب 
(؟) في «ض»: والأغراض الصحيحة. 


(©) التذكرة الببم 


ملكا مس 7 10 


تعيّنت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر, وبالعكس. 
ار 





تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر. وبالعكس). 


لا خلاف عندنا في أن الكافر لاتنبت ولايته على المسلم قال اقه تعالى: «إولن 
يبعل اله للكافرين على المؤمنين سبي" رقا عليه السلام:«الاسلام يعلو ليل 
عليه»'"' فلو كان للكافر ولد مسلم صغير أُوخيو كر أو أنثى م يكن له عليه ولاية. 

ويتصور اسلام الولد في هذه الحالة باسل// أو جدّه على القول بأن الولد 
يتبع الجد في الاسلام. وسيأتي تحقيقه- إنتستياء.إيقة“تعالى ني أحكام الكفر من موائع 
الارث. وكذا ينصور إذا أسلم بعد يلوعهي عجن رأ كان أنثى على القول بثبوت 
الولابة على البكر البالغ. 

أما الولد الكافر. فان ولايته عليه ثابتة. كما تثبت ولاية الأب الفاسق على 
ولده الفاسق, للعموم. ولأن الاحتياط في انكاحه مستند ألى الشفقة المسببة عن 
القرابة, وهي حاصلة حين الكفر. 

ولو كان الجد مسلا مع كون الأب كافراً تعينت ولايته على الولد الكاقر 
والمسلم. وينيه على ذلك قوله تعالى: «لا يستسوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة 4" حيث أن نفي الاستواء يفيد العموم. وقوله عليه السلام: «الاسلام يعلو ولاه 
يعلى عليه». 

ويتصور كون الولد كافراً مع اسلام الجد: بأن يتجدد اسلام الجد بعد لوغ 
الولد كافراً ثم يعرض له الجتون ‏ على القول بعدم تبعية الصغير له مع كفرالأبوين- 








(1) النساء :341 
(5) الفقيه 185:4 حديث 4الا. عوال اللي 799:9 حديت 014 


©) الحشرةة؟. 


مع وو ويك جامع المقاصد/ج25 

الرابع: الاحرام. وهو يسلب عبارة العقد ايجاباً وقبولا. 
ولا يمنع من الانعقاد يشهادته, إذ الشهادة عندنا ليست شرطاً لكنه 
فعل حرماً. 

ولا يمنع من الرجعة وشراء الاماء والطلاق. فإن زال المانع عادت 
ولايته. 

ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الاحرام. 

والعمى والمرض الشديد إِذابْقَيْيميه التحصيل. والغيبة والفسق غير 
انه 


أو بأن يكون الولد الكاكر ألثى. يناء على ثبوت الولاية على البكر البالغ 

وينعكس الحكم لو امسن الفرضن. كاذ كان الآب مسلا والجد كافراً. تعينت 
الولاية للأب على الولد المسلم والكافر دون الجد وبقرينة ما سبق. 

ويتصور كفر الولد بتجدد اسلام أبيه بعد بلوغه كافراً ثم يعرض له الجنون. 
وني البكر البالغ. 

قوله: (الرابع: الاحرام. وهو يسلب عبارة العقد ايجاباً وقبولاً. وله 
يمنع من الانعقاد بشهادته ‏ إذ الشهادة عندنا ليست شرطاً - لكنه قعل 
حرّماً. ولا يمنع من الرجعة وشراء الاماء والطلاق. فان زال المانع عادت 
ولايته, ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الاحرام والعمى والمرض 
الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق). 

الا خلاف عتدنا في أن الاحرا يمنع صحة النكاح ايجاباً وقبواً. لسلب ولاية 
ايقاع النكاح حالة الاحرام ولو توكيلا. لقول الصادق عليه اشلام» «ليس للمحرم 
أن 





وج دلا يزوج علاء 





وج أو زوج فتزويجه باطل»!". 


.1119 النهزيب 728:6 حديث 1178. الاستيصار 115:1 حديث‎ ,٠١7 الفقيه 570:7 حديث‎ )١١ 














ولا يقدح في صحة التزويج كون المحم شاهداً عندناء لأن الشهادة غير شرط 
فيه. ولا يمنع الاحرام من الرجعة. لأنها استدامة للعقد لا ابتداء نكاح, وكذا شراء 
الاماء. إذ ثمرة الشراء انتقال المنك, وليس بدكاح وإن اندرج في استحقاق المناقع 
جواز الوطء. وكذا جميع أسباب الملك. والطلاق قطع لعصمة ''' التكاح وليس بتكاح 
فلا يحرم. 

ومن فاته الحج بعد الاحرام به لا يجوز هتيج والتزوج. لأنه حرم. وتحلله 
بالعمرة عبا, عن عدوله باحرام احج إلى العمرة وألانيان بباقي أفعاها'". 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن إججرام الو لا يقتضي نقل الولاية عنه إلى الحاكم. 
لأنه عارض سر بع الزوال. لكن لوأك كول علبي مده ال حالة أمكن القول بأن 
الحاكم يزوجه للضرورة, ولا أثر للاحرام الفاسد. ال 

فرع: لو كان امول عليه سفيهاً. فاحتاج إلى إذن الولي له في التكاح. فهل 
للولي الاذن إذا كان محرماً بحيث يقع منه صحيحاً؟ يحتمل ذلك, لأنه ليس بدكاح. 

واعلم: أن العمى لا يسلب ولاية النكاح عندنا. سواء كان خلقة أو متجدداً. 
لأن الأعمى أهل البحث والنظر واستعلام حال الأصلح من الرجال. خلافاً لبعض 
العامة" 

وكذا الخرس مع وجود الاشارة المفهمة وما في معناها كالكتابة ‏ خلافاً لبعض 
العامة وبدونها تزول ولايته قطعاً سواء كان خلقة أو متجدداً. 

وكذا الصمم والمرض الشديد إذا م يشغل عن مقصود الولاية لا يزيلها. 











(1) في «ض»: السلطنة. 
(1) في «ض»: حيتئذ فيحل. 

() في «#ش» واض»: لاء وامثبت من النسخة الحجرية وهو الصحيح 
(4) المجموع 1868:11 -14 
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المطلب الثالث: في المولى عليه. لا ولاية في التكاح إلا على ناقص 
بصغر أو جنون أو سفه أورق. 

وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة. 
وله أن يزوج من الصغير أ, أربعاً.وأن يزوج المجنون الصغير وا إن لم يكن ذلك 
للحاكم؛ ديزدج المجنونة الصغيرة والبالغة. وكذا الحاكم مع المصلحة بكرا 
كانت أوثيباً. 

ولا يفتقر الحاكم إلى |مشاورة أقاريهاأولا الحاجة, بل يكفي المصلحة 








فيها. 





بخلاف غيره. 
وكذا الغيبة والفسق, ولا تزول بها الولاية عندنا فللفاسق أن يزوج ابنته 
الصغيرة والمجنونة, سواء كان الفسق سابقاً أو متجدداً, لأنه لا يسلب أهلية البحث 
والنظر عن الأصلح من الرجال. ولو أراد تزويجها بمن لا مصلحة فيه منعه الحاكم» 
وكذا القول في الغيبة. 
الحاكم, دفعاً للضر 
قوله: (المطلب الثالث: في المولى عليه 





لكن لو عرضت ضرورة إلى التزويج مع غيبة الولي تولاء 





لا ولابة في النكاح إلا على ناقص بصغر أو جتون أو سفه أورقه 





وللأب أن يزوج المجنو لكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة, وله أن 





يزوج من الصغير أربعاً وأن يزوج المجنون الصغير ‏ وإن ن لم يكن ذلك 
للحاكم ‏ ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة. وكذا الحاكم مع المصلحة, بكرا 
. ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاريها ولا الحاجة, بل تكفي 
المصلحة فيها). 











قد علم أن مناط الولاية في النكاح هذه الأمور, فلا تنبت إل بواحد منها. لكن 
على القول بأن إذن الحاكم ليس شرط في نكاح السفيه لا يكاد يتحقق للولاية عليه 
في النكاح معنى. 

فان قيل: معنى الولاية عليه منعه في غير محل الحاجة. 

قلنا: لكل أحد هذا المنع من باب المييةرفلا معنى للولاية عليه حينئذ. 

إذا عرفت ذلك فقد تقدم كثير بق أحكام الِلَعليهم. واستيقاء الباقي هنا. 

فاعلم: أن للآأب أن يزوج المجنون_الكبين عند حاجته إلى التكاح لا بدوتها. 
لأن لوازم التكاح ‏ من المهر والتفقة ‏ تقضي اتلاف ماله من غير حاجة ولا مصلحة 
في ذلك. وحصول الولد غير منظورٌ إليه هنا" لآيَ“لواجب على الولي حفظ المال 
وصيانته عن التلف. فيقتصر في ذلك على موضع الحاجة 
بعهنَ وتعلّقه بهن وطلب الفعل منبنّ وما 
أشبه ذلك, وكذا تتحقق إذا احتاج إلى امرأة تخدمه ون 
يقوم بذلك, وتكون مؤنة الزه 
الزوجة في خدمته. فحينئذ تُستأجر. لثلا ترجع عن الوعد بالخدمة. فان ذلك ليس 
واجباً عليها. ومثله ما لو ظن شفاؤه بذلك استنادا إلى قول عارف أو تجربة سابقة, 
فحينئذ يزوجه الأب أوالجدله. ومع عدمها فالحاكم 

ولا يزيد على الواحدة. لزوال الضرورة بهاء رهذا واضح إذا كان الداعي هو 
شهرة الجباع أو ظن الشفاء. أما إذا كان الداعي هو الحاجة إلى الخدمة فانه يقتضي 
التعدد, فحينئذ يزوجه قدر ما تقتضيه الحاجة مراعيا للمصلحة. وقد أومأ إليه المصنف 
في التذكرة في نكاح السفيه'”. 











وتتحقق الحاجة برغبته في النساء 


ه بالقيام به ولا يوجد من 





أخف من شراء أمة تخدمه. أو لا تتفق أمة تقوم مقام 








0 تذكرة الفقهاء 300:5 
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وللأب والجد له ووصي أحدهما ‏ على القول بثبوت ولايته في الدكاح - تزويج 
الصغير با فوق الواحدة إلى أربع, للنص 7" والاجماع على أن للأب والجد له تزويهه 
وأن نكاحه منوط بالمصلحة لا بالحاجة. وقد توجد المصلحة في الأربعء واطلاق 
النصوص صالح لتناول نكاح الأربع, وهو مقرب التذكرة”" 

ويحتمل المنع ما زاد غلى الواحذل ثبلا تكثر المؤنة عليه. وضعفه ظاهرء لأن 
الحكم هنا دائر مع المصلحة 

وليس للحاكم ذلك, لأن أولانته.إنيا يقي حل الضر ورة اتفاقاً. ولا ضرورة 
في حال الصغر إلى النكاح” 

ولقائل أن يقول: إن الحاجة إلى الحم قد تدعو إليه على وجه لا يندفع إلا 
به. وكأنهم إنيا أعرضوا عن ذلك لندور وقوعه. 

ولو كان الصغير يحنوناً فللأب ومن في حكمه تزويجه واحدة بالمصلحة. وهل 
يجوز تزويجه أربعاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ‏ رهو المختار هنا نعم لأن تصرفات الأب للصغير منوطة بالمصلحة. 
والفرض وجودها في المتنازع, ولو لا ذلك لم يجز تزويجه إياه واحدة أيضاً. لتناول اطلاق 
النصوص - الدالة على ثيوت الولاية للأب والجد له على الصغير المجنون - تزويجه 
الأربع. 

والثاني: لا يجوز ما فوق الواحدة, لثلا تلزم زيادة المؤنة, ولأن الكبير كذلك 
فالصغير أول. 

ويمكن الفر 





أن التصرف على الكبير منوط بالضرورة؛ بخلاف الصغير, 





1976 الكافى ه:6؟7 باب 058, التهذيب 740:17 حديث 1870 إلى‎ )١( 











فان التصرف عليه منوط بالمصلحة, وتردد المصنف في التحرير'', ويختار الكتاب قويّ, 


سكا يظاهر النصوص. 

وأما المجنونة فيجوز تزويجها ‏ صغيرة كانت أو كبيرة, بكراً كانت أواث 
للأب والجد له ثم الحاكم. وليست كالمجنون, لأنها تستفيد من النكاح المهر والنفقة'", 
والمجنون يغرمههماء ولا يجوز تزويجها إلا مح وجول المصلحة. 
نه لا فرق بين مر سبق بلوغها ورشدها ثم جنتء. 
وبين المجنونة الصغيرة إذا استمر جنوتهاء_ني.أن<الولاية عليها للأب والجد له. ومع 
فقدها فللحاكم. وحكى عي التنافصي'”' وجهاً بأن الي تجدد جنونها بعد بلوغها 
تكون الولاية عليها للسلطان كالمال: ثم رده بمنع الأصل”", وكذا صرح في 
التحرير* في هذا الباب, والمنقرل عن شيخنا الشهيد”2 من أن الولاية للحاكم؛ 
وليس ببعيد. 

وحكى المصنف”" عن أكثر الأصحاب أن المجنونة الصغيرة لا يزوجها الحاكم 
إذا فقد الأب والجد له, لانتفاء حاجتها إلى التكاح في الحال. وغير الأب والجد لا 
يملك الاجبار. وم يرجح شيئاً. 

ويختاره هنا الجوان لأن النكاح بالنسبة إلى الأنثى حض مصلحة ولا ضرر فيه, 








)١(‏ التحرير اعم 
(1) في «ش»: لأنها تستفيد النفقة والمهر. 
(؟) مغني المحتاج 934:5 

(4) تذكرة الفقهاء .19١:9‏ 

(0) التحرير 3:9 
(3) لفظ (الشهيد) لم يرد في «ض». 
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0 8 مو ‏ تست يبا سات 
والسفيه لا يجبر؛ لأنه بالغ, ولا يستقل؛ لأنه سفيه. لكن يتزوج باذن 
الولي مع الحاجة, ولا يزيد على مهر ال مثل. 
واذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق 
مهر مثلها ماله. 


والكفؤ قد لا يتفق بعد البلوغ. 
ويشكل: بأن نبوت ولايته هن ثرت الولاية له على الصغيرة الماقلة 
بطريق أولى, وولاية الاجبار لا تلت لغير الأك ولجد. لانتفاء الدليل. وقد سبق في 
كلامه في المطلب الأول أن الحاكم لدولدية يتل الصغير ين. 
ويمكن أن يحمل كَوَكه تاه كوكذا.الجاكم مع المصلحة) أن ذلك له في البالغة 
المجنونة. فينتفي التناني بين العبارتين. إلا أنه خلاف الظاهر. 
فتقر إلى مشا 





ومتى انتهى أمر الولاية إلى الحاكم أقرباء المجنونة, إذ لا 
حق هم في الولاية عندنا. وقد عرفت أن المصلحة حينئذ كافية: فلا يتوقف على 
الحاجة. 

قوله: (والسفيه لا يجبر لأنه بالغ. ولا يستقل لأنه سفيه, لكن يتزوج 
باذن الولي مع الحاجة ولا يزيد على مهر المثل, وإذا لم يعين المرأة لم ينكيح 
على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله). 

لا ريب أن السفيه لا يجير على النكاح. لأنه بالخ عاقلء ولا يجوز له 
الاستقلال به, لأنه لسفهه وتبذيره محجور عليه شرعاً منوع من التصرفات المالية, 
فلابد من إذن الولي, فاذا أذن له تولٌ العقد بنفسه لصحة عبارته أو وكل من شاء, 
وما يجوز للولي الاذن له مع الحاجة قطماً. 

والحاجة إما شهوة النكاح. أو الاحتياج إلى الخدمة على وجه لا تكون المصلحة 
إلا في التكاح. وعلى هذا فلو احتاج.إلى أزيد من واحدة جاز إنكاحه الزائد مع 

















عقد التكاح ...... 1ن 





ولو تزوج بغير اذن فسد. فإن وطأ وجب مهر المثل على اشكال. 





المصلحة على ما ذكرناه سابقاً. وبه صرح في التذكرة'". 

ومعلوم أنه إذا أذن له الولي في النكاح لا يجوز أن يأذن له فيما زاد على مهر 
الث ل.وقد أسلفنا أنه إذا لم يعين له المرأة ولا المهر لا يجوز له أن ينكح شريفة يستغرق 
مهر مثلها ماله على خلاف المصلحة, وهذا بناء على جواز اطلاق الاذن من الولي, أما 
على العدم. فالاذن المطلق لاغ. 

وقد يستفاد من قوله: (على خلآف المصَلبََة),أن المصلحة لو اقتضت نكاح 
الشريفة المذكورة كبا لو كان شريفا وم يتفق من تليق يحاله سواها جان وهو محتمل. 

قوله: (ولو تزوج بغير.اذن. فسِدّء فان وطأ. وجب مهر المثل على 
إشكال). 

قد حققنا أن الحجر على السفيه وثبوت الولاية عليه لا يكاد يتحصل له معنىء 
إل إذا توقف نكاحه ‏ في موضع حاجته إلى النكاح ‏ على إذن الولي» وبدونه يقع 
العقد فاسداً. وقد بينا منافاة هذا الكلام السابق وطريق التأليف. فلا حاجة إلى 
أعادته. 

وينبغي أن يراد بالفساد ما لا يناني وقوعه موقوقاً. إذ ليس هو أسوأ حال من 
عقد الفضولي, فاذا عقد السفيه بدون الاذن ودخل ففي وجوب مهر المثل إشكال 


ينشأ: 

من أن المقتضي للمنع من نكاحه هو المقتضي من لزوم المهر, فلو أوجيناء 
بالوطء فات الغرض, ولأن ذلك يجري يحرى ما إذا تلف المبيع في يد السفيه وقد 
اشتراه بعد الحجر. فانه يضيع على بائعه وإن كان جاهلا. 

ومن أن استيفاء متفعة البضع اتلاف. فيضمن قيمته في ماله كسائر المتلفات, 





(1) تذكرة الفقهاء 33٠:1‏ 
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وذلك مهر المثل. ولأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر. 

واعلم ان للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أ: وجوب مهر المثل, لما قلناه. وهو اختيار الشيخ في الميسوط'". 

ب: لا شيء أصللا. نقله الشيخ فيه عن قوم. وقال: إنه قويٌ؟", لأنها المتلفة 
لمنفعة بضعها بتسليم نفسها”". وفيه نظزةلأن التسليم ليس اتلافاً. وإنما المتلف من 
أستوفى المنفعة. 

ج: التفصيل بكونها عام بالحال فلا.مهرأها. وجاهلة فلها مهر المثل. وهو 
اختيار ابن البراج'''. واستحمينه المصن في المختلف”'ر وزاد تفصيلا آخروهو: جهلها 
بالحكم أيضاًء فلو علمت بِالسَقَه وََهَلْحَآكَكُه فَكَابْاهلةُ بالسفه. وهذا أقر. 

ويحتمل أن يقال: إذا كان المسمى مهر المثل فيا دون يصح النكاح, لأن ابطاله 
حينئذ يقتضي الضرر وفوات الحكمة المطلوية من إبطاله. 

وليس بشيء. لأن العقد إذا وقع غير صحيح كيف يصح بالدخول. 

ويمكن أن يقال: إن التكاح لما كان موقوفاً على إجازة الولي, فالأغيط في هذه 
الصورة إجازته. وحينئذ فيصح النكاح ولا يجب مهر المثل وإن كان المسمى زائداً على 
مهر المثل. إذا لم تكن الزيادة زائدة على مهر آخر”'. وهذا قوي, وم أجد به تصريحاً 
الأحد ولا احتيال. 
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عقد التكاح 


ولو م ياذن له الولي مع الحاجة أذن له السطان, فإن تعذر ففي صحة 
استقلاله نظر, 





نعم لولم تكن للسفيه حاجة إلى التكاح, فهنا لابد من القول بلزوم مهر المثل 
وبطلان العقد. 
فرع: لو علم الولي حاجة السفيه إلى التكاح فهل يصح قبوله له من دون 


إذنه ؟ فيه احتمالات. وصرح بعدم اشوزاظبرالازن 3 

قوله: (ولو لم يأذن له الو امع الحة/أذن له السلطان. فان تعذر 
ففي صحة استقلاله نظر). 

إذا م يأذن الولي للسفية.فىبموضع الحاجة وأمكن الوصبول إلى الحاكم استأذنه 
وسقط اعتبار الولي, لأن الحاكم هو لول "العام عند عدم آلولي الخاص؛ ومع تعذر 
الاذن من السولي الخناص جرى مجرى المصدوم, وم يعتبر في التذكرة'"' استئذان 
السلطان وكذا الشيخ'"؛ وهو واضح بناء على أن الاذن ليس بشرط؛ أما على اشتراطه 
فلا, فيا هنا أوجه. 

فان تعذر الوصول إلى الحاكم. ففي صحة استقلال السفيه بالعقد نظر, 

من أن حق النكاح قد تعينله. فاذا تعذر أن يستوفيه بغيره جاز له أن 
بنفسه. كمن له دين عند غيره فمنعه وتعذر الوصول إلى الحاكم, فائه يستقل 
بالاستيفاء بغير رضى المديون, وما فيه من الضرر العظيم المنفي بالآنية' والحديث!*. 
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:0 حديث ١87‏ و48 ,١‏ التهذيب ١43:7‏ حلديث 761 17لا مسند أجد 517:1 





08 ... 
ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ولا طلاق العبد. 

ولو طلب الرقيق النكاح ثم يجب الاجابة, وأمة المرأة تزوجها سيدتها 
ولا يحل نكاحها من دون اذتهاء سواء المتعة والدائم على رأي. 


سم سبي جه جام لاسرع 











ومن أنه حجور عليه. فلا يصح تصرفه أصلا كالمجنون والصبي. 

والفرق قائم: فان عبارته صحيحة, بخلاف الصبي والمجنون. وضرر التبذير 
يندفع بمراعاة مهر المثل ونكاح المرأجَالأثقةيحاله. وهذا أصح"". 

قوله: (ولا يدخل تحت'الحجر طُلأبق/ولا طلاق العبد). 

لريب أنه لا يدخل تحك الحجر_طلائىالسفيه ولا طلاق العبد. لقوله عليه 
السلام: «الطلاق بيد من أعخنتياليكاقيي!'' فيتول كل منها الطلاق بمشيثته. ولو كان 
السفيه مطلاقاً اشتُّري له جارَيق 





ويجب أن يستثنى من إطلاق الحكم في العبد ما إذا كانت زوجته أمة مولاه, 
فان أمر التفريق بينهيا راجع إلى المولى. أما أمة الغير والحرة فطلاقها بيده. 

قوله: (ولو طلب الرقيق النكاح لم تجب الاجابة, وأمة المرأة تزوّجها 
سيدتها. ولا يحل نكاحها من دون إذنهاء سواء المتعة والدائم على رأي). 

لا يجب على السيد إنكاح رقيقه وإن طلبه. لما في ذلك من الضرر, لأن كثيراً 
من مطالبه تنعطل, وكثيراً من منافع العبد تفوت, ويلزم المولى بسبب ذلك مهر ونفقة, 
وذلك ضرر عظيم. 1 

وقال جمع من العامة: إذا طلب العبد التكاح أجبر المولى عليه, وليس بشيء. 

ولو خشي الرقيق ضرراً بسبب عدم التزويج وظهرت أمارته. فهل يجب ببعه 
أم تزويجه أم لا يجب شيء منهما؟ كل محتمل, والاستحباب مع الطلب لا بحث 











)١(‏ في هش»: صرح في التذكرة آخرا: بأن من تهدد سقهه يزوجه الأب لبد ثم الحاكم. 


(9) سن ابن مأجة 391:1 حديث .504١‏ سنن البيهقي 00:7 














وقد قدمنا أن للسيد إجباره على النكاح, فله أن يتولٌ القبول وأن يجبره على 
القبولويقع صحيحاً عندنا كاجبار الحاكم الول على إنكاح امول عليه. نعم لو ارتفع قصده 
أصلا م يعتد بالقبول. ويقبل اقرار السيد على العيد بالتكاح كاقرار الأب على ابنته, 
صرح بذلك في التذكرة'"' 

وكيا أن رقيق الرجل لا يتزوج إلا ادفْفْكذا رقيق المرأة. سواء العبد والأمة 
الدائم والمتعة. ذهب إلى ذلك أكثر أحاحابنا. لقركم تمالي: «ؤلا يقدر على شي »!؟ 
وقوله نعالى: طإفانكحوهن باذن أهلهن 2" ولأنه-تصرف في ملك الغير بغير اذنه. 

وجوز الشيخ في النهايّة“لليعة .يام المرأة_بغير انها بأن الأفضل 
استئذانها. احتجاجاً بيا رواه سيف بن عميرة عن ل بن المغيرة في الصحيح, قال: 
سألت أيا عبداقه عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها؟ قال: «لا بأس 


0 











يه»! 
وهذه رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب. فان التصرف في مال الغير بغير إذنه 
قبيح عقلا منبيّ عنه شرعاً. خصوصاً الفروج التي بطلب فيها كيال الاحتياط, وقد 
يتعلق بذلك نسل ويجر إلى كثير من الأحكام كالارث والمحرمية. 
والاقدام على ذلك بمثل هذه الرواية ‏ التي أعرض جميع الأصحاب عن 


6 


العمل بهاء حتى أن الشيخ رجع عن قوله في النهاية إلى المنع”. مع كثرة الدلائل 





(9) النحل: 3/6 

(؟) النساء: 358 

(4) النهاية: 49 

(6) التهذيب 168:7 حديث 32114 

ال5) رجع عن قوله في جواب المسائل الحائريات كبا في السرائر: 5-4 


نك 3 5 
ولا يكفي سكوت البكر في حق أمنها. ويكفي في حقها. 
الدالة على المنع ‏ بعيد عن الاحتياط ويجحانب لطريقة الورع. والأصح الأول. 

قوله: (ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ويكفي في حقها). 

الفرق بينها: أنها تستحي في نكاح نفسها غالياً دون نكاح أمتهاء فاكتني 
بسكوتها في نكاح نفسها في كونه إذناً دون أمتها. فلابد من التصريح بالاذن. وقد 
أطبقوا على أن البكر يكفي في إذنها سكوتها. 

وروي عن النبي صلى اقبيظلية وَآلَمكأنه قال: «لا تنكح الأيم حتى تستا. 
ولا تنكح البكر حتى تستأذن, ون سكوتها إكتهاا". 

ومن طريق الخاصة ما روأء دارَبَقَترحَنَ عن الصادق عليه السلام, في رجل 
يريد أن يزوج أخته, قال موه فا ركيت فه إقرارهاء'" 

وني حكم البكر من زالت بكارتها: بطفرة, أو وثبة, أو سقطة, أو بالاصيع» أو 
حدّة الطمث, أو طو [التعنيس'",أو الدودة المسماة بالحرقوص على أرجح الوجهين. 
وهو مقربالتذكرة'''.لأن حكم الأبكار يزول بمخالطة الرجال ول يحصل. فهي على 
غباوتها وحيائها. 

أما من زالت بكارتها بالجباح فانها ثيب, سواء كان الجباع بالعقد أو بالملك أو 
الشبهة أو الزناء صغيرة كانت حين الوطء أو كبيرة, لصدق أنها ثيب, ولزوال الحياء 
بمرارسة الرجال. 

نعم لو وطأت قبل سن التمبيز فزالت بكارتها أمكن القول بأنها كالبكر, وفي 


. جامع المقاصد//رج1١‏ 


























195:1 سنن البيهقي‎ )١( 
574:5 من لا يحضره الفقيه 781:5 حديث 1143 التهزيب 743:7 حديث +08, الاستيصار‎ )1( 


حديث 401 

(؟) عنست الجارية تعنس بالضم عنوسا وعناسا فهي عانس. وذلك إذا طال مكثها في متزل أهلها بعد 
ادراكها حتى خرجت من عداد الأبكار, قاله الجوهري ني الصحاح 187:5 عنس. 

ره تذكرة الققهاء :41م 


عقد التكاج 5 . وبب و مت ا 
والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج؛ فإن رجعت أو بعضها 
رق بطل العقد إلا أن يجيز المولى. 


الموطؤة في الدير وجهان. واعتبار النطق فيها قوي. لزوال الحياء. واختاره في 





التذكرة 
وهذا إنيا [يكون]''' حيث لا يكون مع السكوت قرينة دالة على عدم الرضاء 
فانه لا يكون إذناً قطعاً. 


ولو ضخكت عند استثذانها فهزا'إذن, لأنهإفوي من السكوت, ولو بكت ففي 
كونه إذناً قول لابن البراج", واستشكله المصنف في اللختلق!". 

قوله: (والأقرب استقلان المعتقة في المرض بالمتزويج. فأن رجعت أو 
بعضها رقا بطل العقد, إلا أن يجيي ألول)” 

أي لو أعتق المريض أمته جاز لها أن تستقل بتزويج نفسها وإن كان ثلث 
التركة لا يفي بقيمتها على الأقرب. لأن العتق الصادر منه صحيح ظاهراً. لأنه عتق 
اصدر من أهله في حله. 

إما أنه صدر من أهله فلأنه مالك مستقل بالتصرف, والناس مسلطون على 
أمواهم, وعموم: (أوفوايالعقود)”*) يقتضي 

وإما أنه في تحلّه فلآن الفرض أن الأمة قابلة للعتق, ولا مانع منه إل حق 
الوارث. وحقه بعد الموت لا قيله. 

والمراد من الحجر على المريض فيما زاد على الثلث: ا منع من نفوذ تصرفه فيه 





إذ ظاهراً. 





مه 
() في «ش» و«دض»: هوء والمثبت من النسخة الحجربة وهو الأولى. 
(©) الهذب ايقكل 








ير 7 جامع المقاصد/رج 027 
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر اجاعاً. ولا على البالغة الرشيدة 
الحرة وإن كانت بكراً على الأصح في المنقطع والدائم. 


ظاهراً وباطناً بحيث لا يبقى للوارث عند الموت حق فيها تصرف فيه أصللا. لا بطلائه 
في الحال. إذ لا دليل عليه. ولأن تعلق حت الوارث بالأمة غير معلوم, فانه إنها يكون 
إذا مات المعتق في مرضه ذلك, والأصل بقاء حياته. 

وعلى تقدير الموت فلابد م نكر لكين حيننذ أقل من قيمة الأمة, ولا اعتبار 
بها قبله, وهذا مشكوك فيه. فلا ليكون جرد الإ حكهال مانعاً من نفوذ التصرف الصادر 
من المالك المستند إلى الدلائل السابقة, 

فادا ثبت نفوذ المَبقَوَظ مزه جر مينر علية أحكامه: من صحة استقلاها 
بالنكاع وغيره بن :التصرفات, ٠‏ وجواز عقد المعتق عليها. 

نم إذا رجعت ‏ كلها رقا لظهور دين مستغرق عند الموت. أو بعضها إذا لم يف 

الثلث بقيمتها بطلان العقد. إل أن يكون المولى قد أجاز عقد الغير عليها 
قبل موته أو يجيزه الوارث بعد الموت, فأنه لا يبطل. 

ويحتمل العدم. لأن الاستقلال فرع الحرية بجميعها. وحصوها وعدمه إنما يعلم 
عند اموت أو البره من ذلك المرض, وجهالة الأصل تقتضي جهالة فرعه. 

ويضمف بأن فرع الححرية ظاهراً لا باطناً. والمجهول حصوله هو الحرية 
بحسب الواقع؛ ومدار الأحكام الشرعية على الأمور الظاهرة. فان من اشترى مال 
من مالك ظاهرً أو وكيله إن يحكم بنفوة الببع ظاهرً. حتى لو ين أن الملك لغيره أو 
أن مدعي الوكالة كان كاذباً أو طرأ العزل الشرعي على وكالته تبيّنا بطلان البيع 
وجميع التصرفات المترتبة عليه من نكاح وغيره. وما نحن فيه كذلك من غير فرق. 

قوله: (ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إججاعاً, ولا على البالغة 
الرشيدة الحرة ‏ وإن كانت بكراً على الأصح ‏ في المنقطع والدائمي 




















عقد النكاح ييل 





ولو زوجها أبوها أوجدها وقف على اجازتيا كالأجنبي. لكن يستحب 
ا أن لا تستقل من دونها بالنكاح, وأن توكل أخاها مع عدمهما. وأن تخلد 
إلى أكبر الاخوة, وأن تتخير خيرته لو اختلفوا 


ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي. لكن يستحب لها 
أن لا تستقل بالنكاح. وأن توكل أخاها مع عدمهها. وأن تخلد إلى أكير 
الاخوة. وأن نتخير خيرته لو اختلفوا). 

أجمع علماء الاسلام على أن الجن البالغ َلزْمكوٍ لا ولاية لأحد عليه في نكاح 
ولا غيره. كا اجمعوا على ثبوت الؤلاية على [الضغيْرة والبالغ غير الكامل وكذا 
الصغيرة والمجنوئة, واختلف أصجابنا فيرثبوتَ الولاية على إلبكر]''' البالغة الرشيدة 
على أقوال خمسة: ‏ بعد اتفافهم حل كوه عَنَ "اليب البالغة الرشيدة, إل 
امنيا 

1 نفي الولاية عنها في الدائم والمنقطع,اختاره المفيد في أحكام الساء" وابق: 
الجنيد''' والمرتضى”*' وسلار"'' والمصنف وأكثر المتأخرين'”. وهو الأصح. 

لنا: ظاهر قوله تعالى:طإحتى تنكح زوجاً غيره 4 جعل التكاح إليها, رهو 
على إطلاقه شامل للمدخول بها وغيرها. كذا احتج المصنف. 
فيه نظر, لأن المطلقة ثلاثاً مرتبة لا يكون إل مدخولاً بهاء إلا أن يقال: 











(1) ما بين المعقوفتين لم برد في «شم ودض ه وائتتاء من النسخة الحجرية, لاختلال المعنى بدونه 
(1) فانه قال بثيوت الولاية عليها. أنظر: المغني لابن قدامة 148:7 

؟) أحكام النساء, ضمن رسائل الشيخ المفيد: 50 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 8514. 

(8) الانتصار: ؟؟١,‏ المسائل الموصلية ضمن رسائل الشريف المرتضي المجموعة الأولى: 588 
(1) المراسم: 168 

() منهم فخر المحققين في 





الايضاح 59:5 والشهيد في اللمعة: 181. 














الدخول قد يكون بالوطء في الدبر, وهو غير مناف لبقاء البكارة. 
وما روي أن فتاة جاءت إلى النبي صل الله عليه وآله فقالت: 





أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة. فقال: «اجيزي ما صنع أبوك» فقالت: 
فيما صنع أبي, قال: «فاذهبي فانكحي من شنت» فقالت: «لا رغبة لي عبا 
صنع أبي» وإنا أردت أن أعلم النساى أنه ميس للاباء في أمور بناتهم شيم" 

وما رواه في الحسن الفضيل بن يسأورصحيد بن مسلم وزرارة ويزيد بن معاوية 
عن الباقر عليه السلام قال: «ألرأة التي ملكك نفسها غير السفيهة ولا الموق عليها 
أن تزويجها بغير ولي جائة'.. 

قيل: لا دلالة فيهاء لأنه]ن ان يوون التعكرمن المولى عليها فهو المتنازع, 
وإلام يقد 

قلنا: إن المتبادر ان قوله المرأة مبتدأ. وقوله غير المولَ عليها خيره. والمراد 
بالمولٌ عليها من ثبتت الولاية عليها في المال, هذا هو المتبادر من اللفظ. ولا شك أن 
ذلك لا يشمل البكر التي لا حجر عليها في ماها. 

وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع 





وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من ماها ما شاءت» فان أمرها جائز'". 
أورد عليه: عدم ما يدل على اندراج البكر في قوله مالكة أمرها. 
وجوابه: أن المتبادر من قوله تبيع ونشتري إلى آخره تفسيرا مالكة أمرها. 
وما رواه منصور بن حازم ني الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: «تُستأمر 








(1) سئن أبن ماجة 701:1 حديث 14174, سنن الييهقي 114:1 

(1) الكاني 793:0 حديث ,١‏ الفقيه 781:5 حديث 1147. التهذيب 773:7 حديث 1618 الاستبصار 
35 حديث 4337 

(4 التهذيب 774:9 حديث +197. الاستيصار 775:5 حديث 447 





البكر وغيرها ولا تتكح إلا بأمرهاء'". 

وهذه لا تنفي التشر يك, لكنه منتف بالأصل. 

وما رواء سعدان بن مسلم عن أبي عبداته عليه السلام أنه قال: هلا بأس 
بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيهاء'". 

ب: قول الشيخ في النباية أن الولاية:يعليها للأب والجد دونها””؛ وهو اختيار 
ابن بابويه''' وابن أبي عقيل!'' وابن البذاج"5 

لما رواه ابن أبي يعفور في الصطحيح عن الصبادق عليه السلام قال: «لا تزوج 
ذات الآباء من الأبكار إلا باذن أبيهاء'”". 

ولروابة ابراهيم بن مبموك عق التاق عَليةَاالتتلام"“«إذا كانت الجارية بين 
أبويها فليس لها مع أبونها أمر. وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا يرضاً منهاي". 

ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهها السلام قال: «لا ُستأمر الجارية 
إذا كانت بين أبويهاء ليس ها مع الأب أمر, وقال:يستأمرهاك ل أحد ما عدا الابه”*. 


3688 التهذيب 740:7 حديث‎ )١( 

(3) التهذيب 780:7 حديث 16648. الاستيصار 771:5 حديث 80٠‏ 

() النهاية: 878. وني «ض» ذكر أن هذا القول للشيخ في المبسوط. وهو خطأ. لأن الشيخ في الميسوط 
4 ذهب إلى أن المرأة الحرة إذا بلغت رشيدة ملكت عقد النكاح. 

(4) من لا يحضره الفقيه 28:5 

(0) المختلف: 851. 

(3) المهذب 197:5 

(9) الكاني 95:0 حديث .١‏ الققيه 180:1 حديث 1140. التهذيب 54:7 حديث 1851, وفي هذه 

«لا تزوج ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبانهن» إلا أن في الفقيه: «لا تدكح ذوات...». 

(4) التهذيب #د٠8؟‏ حديث 1985, الاستبصار 758:5 حديت 444 


(1) الكاني 785:0 حديث ؟, التهذيب 78:7 حديث 1857 الاستبعار 758:5 حديث 444 
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وفي هذه دلالة على أنها غير صغيرة, وفيها ما ينفي القول بانفرادها والتشريك 
بينها وبين الأب. ولأن الحكمة تقتضي ذلك. فان البكر لا معرفة لها بأحوال الرجالء 
فلو لم يجعل أمرها منوطاً بنظر الأب لم يؤمن أن 

وأجيب بحمل الروايات على كراهية التفرد وأولوية استئذان الأب جعاً بين 
الأدلة. والتعليل الأخير ضعيف, لأن الرتبيدة تستعلم أحوال الزوج بالتفحص عنه. 
كبا نستعلم طرق المصلحة في التصلاف في الأموالي. 

ج: التشريك بينها وبين الأبء فليسسأ لألجدهما الاستقلال بالعقد. وبه قال 
المفيد في المقنعة" وأبو الصلاس ''' إلا أنه زاد التشر يك بينها ويين الجد. 

والحجة موثقة صفوان قال آستّثار حبذ الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام 
في تزويج ابنته لابن أخيه فقال: «افعل ويكون ذلك برضاها. لأن ها في نفسها نصيبأه. 

قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي 
ابن جعفر قال: «افعل ويكون ذلك برضاهاء فان ها في نفسها حظأ”9؟ 

وجوابه: أنّ قوله عليه السلام: دها في نفسها نصيباً لا يدل على أن للأب معها 
ولاية بمنطوق اللفظ. بل بمفهومه. ودلالة المفهوم ضعيفة, فيكف تعارض دلالة 
المنطوق؟ فتحمل على الأولوية دفعا للتنافي. 
از تفردها بالمتعة دون الدوام, واختاره الشيخ في كتاني الأخبار'''جعاً 











أن بقاء الحجر على البكر إنما يكون لنقص رأبها. فلا يفرق فيه بين 








904 المقئمة‎ )١( 
545 (؟) الكاني في الفقد:‎ 

(7) التهذيب 799:9 حديث 168516 

(4) التهذيب 54٠:9‏ 541 الاستيصار 553:5 








عقد التكاج 5 2551110 5 
ولو عضلها الولي ‏ وهو أن لا يزوجها بالاكفاء مع رغيتها ‏ استقلت 

7 

اجماعا. 





الدائم والمتعة, وكذا عدمه فالحمل على الأولوية أولى. بل موقع الضرر والفضيحة في 
اللتعة أشد. 

ه: عكسه, وهو قول حكيّ لا يُعرف قائله. وقد يحتج له بالجمع بين الأدلة, 
وضعفه معلوم مما قبله. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه علخ الْقْسوكك/يسلب الولاية عن الحرة البالفة 
الرشيدة يستحب ها أن لا تستقل] بالنكاح م ديّهاء لأنهما أبصر منها بأحوال 
الرجال. ولا فيه من أمن حصول ما لآ يَنبفيَقآت” ل يكن ها أب ولا جد استحب لها 
أن توكل أخاهاء وأن تعرّل على راي مها الأكبر ”لو تعددت الأخوة. لما سيأتي إن 
شاء الله تعالى من الرواية المتضمنة لتقديم عقد الأخ الأكبر". 

وكذا يستحب ها أن تخلد إلى أكبر الأخوة ‏ أي: تركن إليه وتصير إلى رأيم, 
والخلد حركاً: القلب ‏ وأن تتخير خيرته لو اختلفوا. 

قوله: (ولو عضلها الولي ‏ وهو: أن لا يزوجها بالأكفاء مع ر: 
استقلت اجاعاً). 

العضل هو: المنع. والمراد هنا: منعها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب 
كل واحد منهها في صاحبه, والمحدّث عنه هو البالغة الرشيدة, والاجماع على استقلاها 
حينئذ من جميع'"' علمائناء وفيه اعتراف بأن لها أهلية تولي النكاح, والعامة يجعلون 
إلى الحاو 
واعلم: أنه لا فرق في تحقق العضل ‏ إذا منع الولي تزويجها من الكفء ‏ بين 

















888 التهذيب 41:7؟ حديث 1085 الاستبصار 779:5 حديث‎ )١( 
» لفظ جميع لم يرد في عش‎ )1( 
534:19 المجموع 186:17 و14 المفني لابن قدامة‎ )5( 





. جامع المقاصد/ج95 


المطلب الرايع: الكفاءة معتبرة في النكاح, فليس للمرأة ولا للولي 
التزويج بغير كفه. 

والمراد بها التساوي في الاسلاموالايان» فلا يصح تزويج المسلمة 
المؤمنة إل يمثلها. 

ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات» 
أن يكون النكاح بمهر المثل أو لا,خفم لوعن غير الكنه لم يكن عضلا. 

قوله: (المطلب الرابع! الكفاءة ممَبيرةٌ في النكاح. فليس للمرأة ولا 
للولي التزويج بغير كفء, آدبا التسّاوي في الاسلام والايهان» فلا 
يصح تزويج المسلمة المؤْمَئة "نيلها وْيجَ مون أن يتزوج بمن شاء 
من المسليات). 

الكفيء على وزن فعيل: النظي وكذلك الكفء على وزن فعل والكفوء على 
وزنفعول, والمصدر الكفاءة بالفتح والمد. 

ولا خلاف بينأهل' الاسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح, لكنهم اختلفوا في 
تفسيرهاء فذهب جمع من علائنا إلى أنها عبارة عن الايهان والتمكن من النفقة, 
واقتصر بعضهم على الأول وبعضهم لم يعتبر الابيان بل اكتفى بالاسلام عنه. فحصل 
ثلاثة أقواا 

أ اعتبار الأمرين معاً. اختاره الشيخ في المبسوط”" والمصنف في التذكرة ”؟؟ 


لقول الصادق عليه السلام: «الكفء أن يكون عفيقاً عنده يسار" 








(1) في دض »: علياء. 
(1) المبسوط: 074:4 
(©) التذكرة: 505:5. 
(4) الكافي 8: 7417 حديث ١‏ 
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ب: الاكتفاء بالاييان. اختاره جمع من الأصحاب''' والمصنف هنا. لقوله تعالى: 
«إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4”". 

ولا روي عن الصادق عليه السلام قال: «إن الله عز وجل لم يترك 
يحتاج إليه إلا علّمه نبيه صل القه عليه وآله. فكان من تعليمه ياه أن صعد المنير ذات 





يوم فحمد الله وائنى عليه ثم قال: 

أبها الناس إن جبرئيل أتاني من الِلطلف كير فقال: إن الأبكار بمنزلة النمر 
على الشجر إذا أدرك ثارها فلم يجن أللسدته الشمكي وكيئرته الرياح, وكذلك الأبكار 
إذا أدركن ما يدرك النساء. فليس حّكواء>إلكالتعؤثةبأوإلا لم يؤمن عليهن الفساد, 
لأنين بشر. 

قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول !هه فمن نزوج؟ قال: الاكفاء. قال: يا 
رسول اله من الاكفاء؟ فقال: المؤمتون بعضهم أكفاء بعض »'". 

ج: الاكتفاء بالاسلام» اختاره المفيد''' والمحقق ابن سعيد”*, إما لأن الاييان 
هو الاسلام, أو لعدم الدليل الدال على اشتراط الابيان. أما اشتراط الاسلام فانه 
اثابت بالاجماع. 

والأكثر على خلافه. لمفهوم قوله صل الته عليه وآله: «إذا جاءكم من ترضون 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . وما مرّ من قوله 
صل الله عليه وآله في بيان الكفم: «المزمنون بعضهم أكفاء بعض» فلا يكون غير 
١7‏ منهم الشيخ في الت 


أدريس في السرائر : 5486 
(1) التورة كان 





خلقه ودينه فزوجوه, 











6١‏ واين الهراج في المهذب 179:5. وابن حزة في الوسيلة: -56: وأبن 








المؤمن كفتاً للمؤمنة, إل لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة, ولأن المرأة تأخذ من دين 
بعلها. فلا يؤمن على المؤمنة أن يخدعها المخالف, لأن النساء ناقصات عقل ودين. 
فان قيل: فعلى هذا إذا أمن على المرأة انخداعها لقوة دينها وعشيرتها مثلا 
جاز. كبا يجوز للرجل المؤمن نكاح المخالفة, ويؤيده أن التحريم في المرأة لو كان 
بمجرد الخلاف لاستوى فيه الرجل والمررأة كالكفر. 
قلناء الحديث دال على أن'الْالَفَ ليح كفتاً للمؤه 





ولا دلالة فيه على المنع 
لة الفتنة وإن كانت قوية الدين, 








من جانب الرجل. فيتمسك فيه بالأصل. والمرأ 
والأحوال لا تنضبط؛ فلايدٍ من حيسم آكادة وسد الياب. 

ولا يجب مساءاة الحالمن كي" إلدينَسلكَترتتك يع الوجوه مع قيام الدليل 
على خلافه. فان الاجماع على الجواز في الرجل. وهذا في غير الناصب قانه كافر. 

قال الصادق عليه السلام: «تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم, لأن المرأة تأخذ 
من أدب زوجها ويقهرهاعل ديند»!". 

وني الصحيح عن الفضيل بن يسان عن الصادق عليه السلام قال قال له 
الفضيل: أزوج الناصب؟ قال: «لا ولا كرامة» الحديث!". 

وعنه قال: قلت لأبي عبد اقه عليه السلام: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا. 
وليس على رأينا بالبصرة إل قليل, فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: «لا ولا نعمة إن 
القه عز وجل يقول: «إفلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حلّ هم ولا هم يحلّون 
هنَ4". 
(1) الكاني 784:8 حديث ١‏ الفقيه 784:5 حديث 1117 التهذيب 4:7 + حديث 1111, الاستيصار 
”بها حديث 339 


(1) الكافي 44:6؟ حديث 4 قال له القضيلأتزوج الناصبة؟ قا 
(1) الكافي 749:0 حديث 8, سورة الممتتحة: ٠١‏ 











لا ولاكر امقر 
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وليس له أن يتزوج بكافرة حر بية اجماعاً. وفي الكتابية خلاف. اقريه 
جواز المتعة خاصة. 





وني صحيحة عبداقه بن سنأن عن الصادق عليه السلام: النبي عن تزويج 
الناصب المؤمنة والمستضعفة المؤمنة'"". 

وعن الصادق عليه السلام: «إن العارفة لا توضع إل عند العارف»”"2 

والأصح اشتراط الابان في تزويجهالْؤئنةٍ واشتراط التمكن من النفقة في 
وجوب الاجابة على الولي ‏ لأن الصلا على الفمَر كور عظيم ‏ لا في الجوان لأن 
المال غاد ورائح, وليس نحط نظر أهل المرتوات وذويأ البْصائر. 

قوله: (وليس له أن بتزوج يكافرة جر بية إجماعاًء وني الكتابية 
خلاف, اقربه جواز المتعة خاصة)” 

اختلف الأصحاب في جواز نكاح المسلم الكافرة على أقوال ستقة 

أ: التحريم بجميع أنواع نكاحهن ‏ اختاره المرتضئا”2 والشيخ في أحد 
قوليه'', وهو أحد قولي المفيد'*/ وقواه ابن ادريس 7 لوجوه: 

أ: قوله تعالى: طإولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 7" وجه الاستدلال به 
عمومه لجميع أهل الكفر. وهو ظاهر ني غير أهل الكتاب وأما اهل الكتاب فيدل 
على كونهم مشركين قوله تعالى: «إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 





3183 الكاني 544:0 حديث 8, التهذيب 701:7 حديث‎ )١( 
01 الكاني 760:6 حديث‎ )1( 

©) الانتصان 3319 

(4) تفسير التبيان 1919:9. 





لكلف 
60 البقرة: 590 





سو ب وس ين طفع القافريج اا 





المسيح ابن الله4 إلى قونه سبحانه: فعما يشركون»'"' سماهم مشركين. وقال 
سبحانه: «اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم4'"" , 

ب: قوله تعالى: «ولاتمقسكوا بعصم الكوافره'" وبين الزوجين عصمة. 
فيدخل التكاح تحت النهي. 

ج: قوله تعالى: «لا بيتوي "أصيحاب التار وأصحاب الجنة»'" ونفي 
الاستواء للعموم, فيعم جميع الأحكام التي كن هلتها حل التناكح. 

د: النكاح يتضمن الموأدةَيَبوَادةجج اد الله محرمة. فكذا نكاحه. 

ه: رواية الحسنَبوتعهم بين رالرضا عليه السلام"! تقتضي أن قوله تعالى: 
«ولا تنكحوا المشركات ا" نسح قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب #'"' ورواية زرارة بن أعين عن الباقر عليه السلام'*) صريحة في ذلك. 

ب: جواز متعة اليهود والنصارى اختياراً والدوام اضطراراً. وهو اختيار الشيخ 
في النهاية'"' واين حمزة'”''وابن البراج”"" 














0 الترية لك 

(9) التويقت ام 

.٠١ الممتحنة:‎ )"( 

(4) امقر 50 

(6) الكاني 788:6 حديث 3. التهذيب 191:7 حديث 1747, الاستبصار 10/8:5 حديث 147 
(3) البقرة: 733 

() اثائية. 6 

(4) الكاي:84:6؟ حديث 8 التهذيب 148:9 حديث 1148, الاستبصار ١19:6‏ حديث 1819 
() الهاية, 48 

9) الوسيلة, بس 

09 المهنب: 149:5 





ج: عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين. وهو أحد قولي....'"" , 

د: جواز المتعة وملك اليمين باليهودية والنصرانية وتحريم الدوام. وهو اختيار 
أبي الصلاح'" وسلار”" وأكثر المتأخرين 29 

ه: تحريم نكاحهن مطلقاً اختياراًوتجويزه مطلقاً اضطراراًوتجرتيز الوطء بملك 
اليمين. وهو اختيار ابن الجنية 0 

و التجويز مطلقاً. وهو اختياراثن أبي حَفْلَ(7) وابن بابويه©, لقوله تعالى: 
«والمحصناتمن الذين أوتوا الكتاب .من قبلكم» ١‏ وقوله تعالى: «واحل لكم 
ما وراء ذلكم» 9 

ولرواية أبي مريم الأنصاري عن الباق عَليّه لكام قآل: سألته عن طعام أهل 
الكتاب وتكاحهم؟ فقال: «نعم قد كانت تحت طلحة يهودية»!"". 

وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية 


(1) العبارة ناقصة كبا ترى. والظاهر أن النسخة الاصلية كانت هكذا: وهو أحد قولي دد. فحذف النساخ 
أحمد الدالين لتصورهم زيادتهم. ول يعلموا أن أحد الدائين اشارة الى المفيد والاخرى اشارة الى 
الفرع. ويؤيده ايضا أن هذا هو القول الثاني للمفيد في المقنمة: +/ في باب عقد الاماء. والقول الاول 
له قد مر في فرع (أ). 

(1) الكافي في الفقه: 556 500 


(0) المراسم: 148 

(؟) منهم المحقق في الشرائع 194:5 والشهيد في اللممة: .14١‏ وغيرها. 
(5) الختلف: .07٠‏ ايضاح الفوائد 517:5 

(5) المصدر السايق. 





.160 التهذيب 194:9 حديث 11547. الاستبصار 104:5 حديث‎ )٠١١ 
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والنصرانية؟ قال: «لا بأس به. أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد أقه يهودية على 
عهد النبي صل القه عليه وآلهه" , 

وني الصحيح عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عيد الله عليه السلام, في 
الرجل المؤمن يتسزوج اليهودية والنصرائية, قال: «إذا أصاب المسلمة فها يصنع 
باليهودية والنصرانية» فقلت له يكو ن'لدّتميها الموى. فقال: «إن فعل فليمنمها من 
شرب الخمر واكل لحم الخنزير واغلم ان عَلَيْمٌ يدينه غضاضةه'". 

قال المصنف في المختلف: وهذء! الديث من صحاح الأحاديث الواصلة الينا في 
هذا الباب!؟؟. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الدلاثل مَنَ“الطرفين عامة, وليس فيها ما يدل على 
تحريم نكاح خصوص أو حله, فطريق الجمع بينها بالحمل على تحريم بعض الأنكحة 
وحل بعض. 

ولا ريب أن حمل دلائل الحل على الدوام والباقي على المتعة حمل غير جيدء 
لأن في الأخبار إياء إلى أن ارتكاب نكاح الكافرة لا يكون إلا ني حل الحاجة, 
والنكاح المعد لدفع الحاجة هو نكاح المتعة دون الدوام» لأنه التكاح المطلوب للسنة, 
ولحصول النسل, وهو المتضمن للموادة, وأيضا فان نكاح المتعة في معنى ملك اليمينء 
فهو أولى بأن تحمل دلائل الحل عليه 

وهذا أصح وأقرب من الحمل على حل الضرورة بالنسبة إلى الدوام؛ على أن 
رواية معاوية بن وهب تأبى هذا الحمل. فانها ظاهرة ني جواز فعله اختيارً. وقوله تعالى 





163 التهذيب 144:7 حديث 1147, الاستبصار 218:5 حديث‎ )١( 


(؟) الكاني 707:4 حديث ,١‏ التهذيب 194:9 حديث 1748. الاستيصار ١1/6:5‏ حديث 381 
(؟) المختلف: 8173 


عقد التكاح 
وله استصحاب عقدهن دون الحر بيات. والمجوسية كتابية. 
ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام. 
ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله, وللحر أن يتزوج بالأمة, وللحرة 
أن تتزوج بالعبد. وكذا شريفة النسب بالأدون كاهاشمية والعلوية بغيرهماء 











في الاية السابقة: هإذا آنيتموهنّ أجورهنٌ 4" فيه ايياء إلى المتعة. 

قوله: (وله استصحاب عقدهن دؤن,الحر بيات). 

أيد للمسلم استصحاب عقد,الكتابياتسْيَ”إلكفر إلى الاسلام: فاذا أسلم 
زوج الكتابية بقي تكاحها اجاعاً. بجلاف_الحربيات. إقان نكاحهن ينفسخ إذا كان 
الاسلام قبل الدخول. وإن كان مده وقفٍ َل انقضاء المية. 





لقوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وفيه ايباء إلى أنهم ليسوا 
أهل كتاب. 

قوله: (ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم 
السلام). 

لأنها كافرة, والناصب شر من اليهودي والتصراني على ما روي في أخبار أهل 
البيت عليهم السلام, ولا خلاف في ذلك عندناء سواء المتعة والدوام. 

قوله: (ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله). 

ويكره بالمخالفة غير الناصبية, فانَ المؤمئة أعون على الدين وولدها أحرى 
بأن يكونوا مؤمنين. 

قوله: (وللحر أن يتزوج بالأمة. وللحرة أن تتزوج بالعبد. وكذا 
شريفة النسب بالأدون, كالهاشمية والعلوية بغيرهما والعربية بالعجمي 








(1) اثائية 6ل 





لع 


والعر بية بالعجمي. وبالعكس, وكذا أب 


0١ج/دصاقملا‎ 





ب الصنائع الدنيئة بالأشراف. 








وبالعكس, وكذا أرباب الصنائع الدنيئة بالأشراف). 

قد قدمنا أن الكفاءة منحصرة في الاب 
مسلمة اكتفي بالاسلام ولا يعتير أمر آخر بسوى ذلك 

فللحر أن يزوج بالأمة اختياراً عند المصنف”" وقوم' ', واضطراراً عند 
آخرين”, وسيأتي تحقيقه إن شاء اقىىتغالهر 

وللحرة أن تتزوج بالعبد,«زكذا من كإنكم شريفة النسب كاطاشمية والعلوية, 
وكالمنتمية إلى العلماء وإلى الصلاح والتقوى بِمْن ليس كذلك. وكذا العربية بالعجمي 
كمكسه. وكذا من كانت تمن أرياب الصنائع الشر يفة يمن ليس كذلكء لما قدمناه. 

واعتبر الشافعي ف" الكقَاءة ته امور آلخرية, والدين, والنسبء واليسان 
والحرفة, والخلوٌ من العيوب الأربعة'". 

وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: 





إذا كانت الزوجة مؤمنة. وإن كانت 











إن الله تعالى اختار العرب من سائر 
الأمم, واختار من العرب قريشاً واختار من قريش بني هاشم وبني المطلب»". 
ولا دلالة في هذا على اعتبار الكفاءة في النسب. 
وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صل القه عليه وآله 
زوج ضبيعة بنت الزيير بن عبد الطلب من مقداد بن الأسود, فتكلمت في ذلك بنو 
هاشم فال رسول اقه صل الله عليه وآله: «إنيا أردت أن يد تتضع المناكح»'". 











(1) هناء وني المختلف: 018 
1) منهم الشيخ في النهاية: 471مر 
(5) منهم بن الجنيد. وابن ابي عقيل كب عنه] في المختلف 18 .رغيرهما. 

4) أنظر: المجموع 15 4 الوجيز ام لمغنى لابن قدامة /694:1. 

(6) أنظر: سنن البيهقي ,١64:1/‏ كنز العال 180:19 حديث 75118و57770, باختلاق. 
(0) التهذيب 748:97 حديث 3841 






حمزة في الوسيلة: 501 وغيرهيا. 


عقد التكاح 


وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم. والأقرب العدم. 
ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ. 


قوله: (وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم. والأقرب العدم). 

القول المحكي لنشيخ في المبسوط"'. والأكثر على خلافه'”', وقوله تعالى: إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»'"' صريح في الجوان رقد تقدم تحقيق ذلك وأن 
الأصح عدم الاشتراط. فان قلنا به فالمراد كونه مالكا ها بالفمل أو بالقوة القريبة 
منه: بأن يكون قادراً على تحصيلها عادة جتجاة بوكيرها. 

قوله: (ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب/عدم التسلط على الفسخ). 

وجه القرب: أن النكاح عقد آرم وقد اتتقد على اللزوم, وثيوت العجز بتجدد 
الاعسار عن النفقة خلاف الأصلء'فيتوقظ حل”الدليل. وقوه تعالى: طإوإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة»*؟' وهذا هوالمشهور بين الأصحاب. وبه قال ابن حمزة" 
وابن ادريس © 

وقال ابن الجنيد ها الخيار”'. ونقل المحقق نجم الدين عن بعض علرائنا أن 
الحاكم يبينها ". ورجهه قوله تعالل: «فامساك بمعروف أو تسريح 

















(0) الميسوط 904:4 

(1) منهم ابن الجنيد كبا عنه في ابضاح الفوائد 5:5, والشيخ في التهاية: 43, وابن البراج في المهذب 
1 وفخر المحققين في الايضاح 75:5 

(5) التورة كك 

58٠ اليقرة:‎ )4( 

(6) الوسيلة: 54 

(9) السرائر: 604 

(9) الختلف: كمه 

(4) قال في الشرائع :7٠ ٠:1‏ ولو تجدد عجز الزوج عن النففة. هل تتصلط على الفسخ؟ فيه روايتان, 
اشهرهما أنه ليس ها ذلك.انتهى. وهوكبائرئ لا يوافق ما نقله عنه المحقق هناء وليسن في بقية كنب هذا 
القول. إلا أن يقال إن المصنف استفاد من قوله: فيه روايتان أن الروابة الثانية هي ان الحاكم ينها له 








. جامع المقاصد/ج1١‏ 


ولو خطب المؤمن القادر وجبت اجابته وإن كان اخفض نسباً. ولو 





باحسان 2١»‏ والامساك مع تعذر الاثفاق خلاف المعروف. 

وروى ربعي والفضيل”'2 بن يسار جميعاً عن الصادق عليه السلام قال: «إن 
أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة وإلا فرّق 7 

وكل ذلك ضعيف, فانّ كون الامساك مع الاعسار امساكا بغير المعروف لا 
دليل عليه, ولو سلّم فلا دلالة له على إلتسلط على فسخ التكاح بخصوصه, وكذا 
الرواية, مع المعارضة با روي عن أطار لومت عليه السلام. أن أمرأة استعدت على 
ازوجها أنه لا ينفق عليها وكان|أزوجها معسأ. #ُأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن 
يحبسه, وقال: إن مع العسر بسرأ229 

فان قيل: لا دلالة يبد “لأي: يبسنلا يجي :قطعاً. وإنما المتتازح فيه هو 
الفسخ, وهو لا يدل على نفيه. 

قلنا: لو كان ها الفسخ لعرّفها عليه السلام ذلك, ليدفع عنها الضرر الذي 
استعدت لأجله, والقول بالفسخ ضعيف. 

واعلم أن الشارح الفاضل قال إنه على القول بأن اليسار بالنفقة شرط في 
العقد تتسلط المرأة على الفسخ بتجدد الاعسار'“, وهذا غير واضح؛ بل هو محتملء 
لأن الذي يمنع لزوم العقد ابتداء لا يجب ثبوت الخيار يتجدده ‏ , 1 

قوله: (ولو خطب المؤمن القادر وجبت إجابته وإن كان أخفض نسباء 





” انها تنسلط على فسخ العقد, واقه العام. 

(0) البقرة: 514 

() في «ضء و«ش»: والفضل. والصحيح ما ؟ثبتناء وهو الموجود في مصادر الحديث. 

(©) الفقيه 778:5 حديث 17737, التهذيب 677:7 حديث 1881, وروأه الكليني في الكافي 315:0 
حديث 7 بسند آخر. 

التهذيب /:08غ حديث 14097 

(9) أيضاح القوائد 55:5 





عقد النكاح لهذ 


امتنع الولي كان عاصياً. إلا للعدول إلى الأعلى. 








ولو امتنع الولي كان عاصياً. إل للعدول إلى الأعلى). 

إذا خطب المؤمن القادر على النفقة ‏ والمرأة بالغ تريد التزويج - وجيت 
الاجابة على الولي قطعاً وحرم المنع, وهذا إنا يتأنّى على القول بأن للأب والجد ولاية 
على البكر البالغ الرشيدة. 1 

وكذا إذا دعت حاجة المرأة إلى ذللقة”لوجوب القيام بمقتضى حاجة المولٌ 
عليه إذا أمكن. 

ومتى امتنع الولي في الموضعين المذكورينةكان لعاصياً.ولا أثر لكون الخاطب 
أخفض نسياً. لما روي عنه كلبكز-الكلامد_«إذا _جاءكم .من ترضون خلقه ودينه 
00 

ولو أراد الولي العدول إلى الأعلى من الخاطب لم يكن عاصياً بالتأخير. لظهور 
المصلحة في ذلك, نعم لو كان للمرأة ضرورة لم يجز التأخير. 

وعلى القول بأن اليكر البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليهاء فالدكاح منوط 
باختيارهاء وأثر منع الولي على هذا القول سقوط اعتباره إجماعاً. 

ولو كانت البنت صغيرة فخطيها الكفء القادر وكان في التكاح غبطة. ففي 
وجوب الاجابة على الول وجهان: 

أحدهما: الوجوب. كبا يجب بيع مال الطفل إذا طلب بزيادة. ولأن الكفء قد 
يتعذر حصوله بعد ذلك, فيترتب على التأخير فساد, ولقول النبي صل الله عليه وآلد 
لعلي عليه السلام: «لا تؤخر أربعأه وعد منها تزويج البكر إذا وجد كفئاً. 

١‏ والثاني: العدم. لانتفاء الحاجة, وفي الأول قوة. 





)١‏ الكاقي 721:6 حديث ؟ و؟, التهذيب 794:9 و7847 حديث 1818 و1884 و1888 و9087, سنن 
ابن ماجة 351:0 حديث 314317 


ا - : . جامع المقاصد/رج1 





يكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر. 
ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ, 


قوله: (ويكره تزويج الفاسق, خصوصاً شارب الخمر). 

لا ريب في أنه يستحب أن لا توج المؤسسة إلا بعدل. وأنه يكره تزرييها 
بالفاسق. خضوصاً شارب الخمر. 

قال الصادق عليه السلام: «مننزتزوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع 
رجهاء". 

وفي الحسن عن الصادق هليه السلام قل قال رسول اقه صل الله عليه وآله: 
شارب الخمر لا يزوج إذاخطب»'7 

وقال رسو ل الله صل اصََكله وله تيرجا الخمر بعد ما حرمها الته على 
الساني فليس بأهل أن يزوج" 

وهو محمول إما على المستحل, أو على شدة الكراهة. 

وقال الشافعي'*: الفاسق ليس يكفء للعدل ولا للعفيف. لقوله تعالى: 
«إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون4'" 

وجوابه: أن المراد بالفاسقى هنأ: الكافر, لمقابلته بالمؤمن, ومطلق الفسق عندنا 
لا يخرج المؤمن عن إيهانه. 

قوله: (ولو انتسب إلى 5 


الفسخ). 


3610 التهذيب 744:1 حديث‎ .١ الكافي 49:0 حديث‎ )١١ 
3043 الكاني 744:6 حديث 5 النهذيب 744:17 حديث‎ )1( 
1844 (؟) الكاني 744:8 حديث 5. التهذيب 794:7 حديث‎ 
333:5 المجموح 181:17, السراج الوهاج: */59, مقني المحتاج‎ )4( 


(0) السجدة: ؟؟: 


فيان من غيرهاء فالأقرب انتفاء 














عقد التكاج تت ب يي ند :شب سك 31 
وكذا لا يفسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت.ولارجوع 
على الولي بالمهر. 








اختلف الأصحاب في حكم المسألة. فقال الشيخ في النهاية: إذا انتمى الرجل 
إلى قبيلة وتزوج فبان على خلاف ذلك بطل التزويج. واختاره ابن الجنيد''' وابن 
حمزة'". وقال ني المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها. ومن الناس من قال ا الخبار'". 
واختار ابن ادريس أن ها الخيار إذا شرط ذلك:ني نفس العقد وخرج بخلافها*'. وقال 
المصنف في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان شن أونى منها بحيث لا يلائم شرف 
المرأة كان لها الخيار في الفسخ”"" 

وقول ابن ادريس هو المختار, رلعموَمَكإأوفوا بالعقود ‏ '"' و«المؤمنون عند 
شر وطهم»'". 

ورواية الحلبي في الصحيح ‏ قال: في رجل تزوج المرأة فيقول: أنا من بني فلان 
فلا يكون كذلك. قال: «تفسخ النكاح» أو قال «لا ترد»''' ‏ لا دلالة فيها على أن 
ذلك بدون الاشتراط في العقد. فلا يعدل عن ظاهر الآية والحديث السابقين. 

قوله: (وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت, 
ولا رجوع على الولي بالمهر) 





1١‏ التهابة: ك4 
(1) المختلف: 8و6 

(5) الوسيلة: 2039 

(4) المبسوط 184:4 

(0) السرائر 5-8 4؟ 

(1) المختلف: 868 

3 المائدة:‎ )0١ 

8) التهذيب 791:7 حديث 36-8 

(1) التهذيب 45:7 حديث 0714. وقيه:....أو قال ترد التكاح. وني ض»: أو قال ترد. 


ا 9 ٠‏ . جامع المقاصد/ج؟9 





يثبوت الخيار للمرأة ينا الرجل ر! إن حدث بعد العقدا 

اب: أن له الخيار في المحدودة خاصة, قاله المفيدا"' و. 

ج: الرجوع على الولي بالمهر من غير فسخ ". 

د: عدم الفسخ والرجوع, «اختارة لمكن ”*' والمحقق '"'' . وعبارة المصنف هنا 
جارية على ذلك فان المراد منهأ: أن من تزوجٌ بلْن ظاهر حاها كونها عفيفة ثم ظهر 
أنها كانث زنت, 

ولا يخفى أنه على العوك بوني بآ جوم بالمهر بذلك لا يكفي الظهور 
عنده. بل لابد من الثبوت شرعاء وإن كان قوله: (لو ظهر لمن تزوج) قد يوهم خلاف 
ذلك. 





إذا عرفت ذلك فأصح الأقوال مختار المصنف. وتقريبه معلوم من المسألة 
السابقة. 

انعم لو شرط في العقد كونها عفيفة ثم ظهر خلافه ثبت له الفسخ ورجع على 
المدلس بالمهر. لرواية'"' عبد الرمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
رجل تزوج امرأة, فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت. قال: «إن شاء زوجها أخذ 

















() منهم ابن الجنيد كبا عنه في المختلف: 007 وابو الصلاح ني الكاني: 598. والقاضي في المهذب 951:1 
(5) ذهب اليه الشيخ في النهاية: 874. وابن ادريس في السرائر: 508 
(0) الختلف: 5م6. 


(1) الشرائع 550:5 
(/ا) في هش» و«وض» والنسخة الحجرية: ورواية. وما اثبتناء هو الصحيح الموافق للسباق. 





عقد التكاح . 
ولو زوجها ألولي بالمجنون أو الخصي صح. وا الخيار عند البلوغ, 
وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ. 


4 








الصداق من زوجها وها الصداق بها استحل من فرجها. وإن شاء تركهاه", وفي 
معناها رواية الحلبي عنه عليه السلام”". 

ولا لم نكن في الرواية دلالة على عدم اشتراط عفتها في العقد حملناها على 
اشتراطهاء لأن سبق الزنا م يثبت كونه من الهيوب بل صحيحة الحلبي عن الصادق 
عليه السلام: «إنما يرد النكاح من البرين والدَآموآللجيون و العفل»'"' ولفظة إنها تدل 
على الحصر. 

قوله: (ولو زوجها الولي بالمجتوَ أو الخصي صح وها الخيار عند 
البلوغ. وكذا لو زوج الطفل بذات عَبْبَيبْعَبَ الفستخ). 

لالم يكن من شرط الكفاءة الخلرٌ من العيب لا في الزوج ولا في الزوجة, لم 
يكن إنكاح الولي الصغير ‏ من ذات عيب كالمجنونة والرتقاء و 
كالمجنون والخصي - باطلا. لاسييا إذا لم يعلم بالعيب, كبا لو اشترى له شيئاً فظهر 
معيبً. فان امبيع لا يقع باطلا ويثيت للطفل الخيار بعد بلوغه. لأن ذلك مقتضى 
الهيه 

وهل للولي الفسخ؟ فيه احتمالان: 
مة'م الطفل في التصرفات, كبا يفسخ البيع إذا ظهر 





رمن ذي عيب 








أحدهما: تعم. لأنه قائم 


المبيع معيباً. 
والثاني: العدم, لأن الفسخ في التكاح منوط بالشهوة, والشهوات مختلفة. فلا 
يتسلط الولي على ذلك. 





1348 التهذيب 186:9 حديث‎ )١( 
38 حديث‎ 40 
4480 لفقيه 197:6 حديث 9275, التهذيب 217:7 حديث 1701, الاستبصار 745:5 حديث‎ 









١1١جر/دصاقملا جامع‎ ٠ 
ولو زوجها بمملوك لم يكن ها الخيار إذا بلغت, وكذا الطفل لو زوجه‎ 
بالأمة إن لم يشترط خوف العنت.‎ 
المطلب الخامس: في الأحكام. اذا زوج الأب أو الجد له أحد‎ 
الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد يلوغه. وكذا المجنون أو المجنونة لا‎ 
خيار له بعد رشده لو زوجه أحدههما.‎ 





واعلم: أن الحكم فيا إذا زوج الولي ول يعلم بالعيب واضح. أما إذا علم به ثم 
زوج فان فيه إشكالاً. لأنه إن رعق المْبطكلليصلحة كان في ثبوت الفسخ للطفل 
بعد البلوغ إشكال, ينشأ: من أَنْ تصرف الول بألغبطة ماض عليه. ومن أن التكاح 
يتعلق بالشهوة فلا بكون رضاه بالعيبحَاضَياً على العيب. وإن لم يراع الغبطة فالذي 
يقتضيه النظر عدم صحة العف دوقوك وطبأرة الكتاب مطلقة. 

قوله: (ولو زوجها بمملوك لم يكن ها الخيار إذا بلغت, وكذا الطفل 
لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت). 

لا ريب أن الحرية عندنا ليست شرطا في الكفاءة ولا هي من العيوب الموجبة 
للفسخ, فاذا زوج الحرة الصغيرة بمملوك مع وجود الفبطة صح النكاح وم يكن لها 
الخيار بعد البلوغ, وكذا لو زوج المجنونة البالغة بمملوك. 

ولو زوج الصغير بمملوكة مع الغبطة بني على أن نكاح الحر الأمة مشروط 
بعدم الطول للحرة وخوف العنت وعدمه, فعلى القول بالاشتراط تمتنع صحته. لفقد 
الامر الثاني في الطفلء وعلى العدم يصحالنكاح ولا خيار له بعد البلوغ. وسيأتي تحقيق 
ذلك كله إن شاء الته تعالى. وأن الأصح الاشتراط. 

قوله: (المطلب الخامس: في الاحكام 

إذا ذوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد 
بلوغه. وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما). 

وذلك لانه عقد صدر من أهله في حله, لأنه المفروضء فان جميع تصرفات الأب 
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وكذا كل من له ولاية على النكاح, إل الأمة فإن ها الخيار بعد العتق 
وإن زوجها الأب على اشكال. 





والجد له ماضية على الطفل والمجنون ذكراً كان أو أنثى. مع وقوعها على وجه الفيطة 
والمصلحة, ولا يتغير هذا الحكم لو بلغ الصبي وكمل أو أفاق المجنون. لانت 
ا مقتضي. 

قوله: (وكذا كل من له ولاية.عل النكاح. إلا الأمة فانّ لها الخيار 
بعد العتق وإن زوجها الأب علخ إشكال)ة 

أي: وكذا كل من له ولابةاعلن_النكاح-أذا رج المول عليه حيث يجوز لد 
تزويجه. فان الحجر إذا زال عنم لإزيك له فسخ العقد. إل إلأمة, فانها إذا زوجت ثم 
أعتقت كان لها فسح النكاح عَلّما ساني يانه إن شاء اله تعالى. سواء زيجها 
المولى. أم الأب أم الجد له الحرين بأذن المولى, والحال أنها صغيرة, على إشكال في 
الأخيرة 1 











من أنها صغيرة زوّجها الأب أو الجد له. ولا فسخ للصغير إذا أتكحه أحدهما 
إجاعاً. 

ومن عموم الدال على ثبوت الخيار للأمة في النكاح إذا أعتقت”'أوهو يتناول 
صورة التزاع. 

ويمكن بناء الاشكال على أن ولاية الأب مع الرق هل هي باقية وحق المولى 
مانع من مقتضاها, أم هي زائلة؟ وهذا التزويج بالنيابة عن المولى, فعلى الأول لا خيار, 
لأن التزويج بمحض «لاية الأبوة وإذن المولى فائدته زوال المانع. وعلى الثاني يثيتء 
الأنه مستند إلى المولى. 
والأصح ثبوت الخيار في تزويج الأب, تسكاً بالعموم الدال على ثبوته. 








(1) التهذيب 741:9 حديث 1544 
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ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد. وكذا غيرههما على 
الأقوى. إلاالوكيل فإنهلا يزوجها من نفسه إل اذا أذنت له فيصح على 
رأي. 

ولوكيل الجد عن حافديه تولي طرفيه. وكذا وكيل الرشيدين. 


قوله: (ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد. وكذا غيرهها على 
الأقوى. إل الوكيل. فائه لا يوه نئي _نفسه إل إذا أذنت له فيصح على 
رأي, ولوكيل الجد عن حافايه تولي طرقيه) وكذا لوكيل الرشيدين). 

يتصور في الجد أن يتول طرَكَْآلمَقِنحٍآلرلايْة بالنسبة إلى بنت أحد ابنيه وابن 
الابن الآخر. 

وأما الأب فلا يتصور فيه ذلك. فمتى كان ولياً لأحد الزوجين فلابد أن يكون 
وكيلا عن الآخر أو عن وليه, فالعبارة تحتاج إلى تنقيح, إذا عرفت ذلك فاعلم: أن 
ولي الطرقين له أن يتولٌ النكاح هيا جزماً. فان إنبات الولاية شرعاً له عليهما يقتضي 
ذلك. 

وأما الوكيل, فهل يعقد عنهها لو كان وكيلا طيا؟ فيه قولان. أقريهيا"" الجوان 
لأن عموم النص ''' يتناول ذلك ولا مانع إلا كون العاقد للطرفين واحدء ومانعيته 
منتفية بالأصل. والتغاير الاعتباري كاف, كبا في الجد والوصي, والحاكم كالوكيل. 
وهذا إذا لم يزوجها الوكيل من نفسه. 

فان أراد تزريجها من نفسه لم يكن له ذلك بمجرد توكيلها إياه في إنكاحهاء ما 
لم ينص له على ذلك أو يستفيد ذلك بقرينة قوية صالحة للدلالة, لأن المفهوم من 
إطلاق الاذن في التزويج تزويجها من غيره. فان المتعارف والمتفاهم غالبا أن الوكيل 









17) في هش»: أقواهما. 
(؟) الكاني 77٠:6‏ حديث 1 
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ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن ها الاعتراض. 








غير الزوجين. 

وأما مع الاذن فانّه يصح على أصح الوجهين” وهو مختار ابن الجنيدا", ونقل 
عن بعض علمائنا ا منع. لما رواه عبار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بتها. هل يحل ها أن توكل رجلا 
يريد أن يتزوجهاء تقول له: قد وكلتك فاشيهدٍ على نزريجي؟ قال: «لاه قلت: جعلت 
فداك وإن كانت أيًا؟ قال: «وإن كانت'أيا» فُلتشْدكانٍ وكلت غيره فتزوجها منه؟ قال: 





وضعف ستدها بعرار قادج في جملها نكا على أنه لا دلالة فيهاء فان يحرد 
الاشهاد غير كاف, ولعل هذا كو أكرَاد يفول عليه انتتلارالا». 

ومن هذا البيان علم أن لوكيل الجد ذي الحافدين ‏ أعني: ابن ابنه الاخر - 
أن يتولى طرفي العقد إذا وكله في توليتهماء كبا يتولاهما الجد. وكذا القول في وكيل 
الرشيدين ووكيل الوليين. 

قوله: (ولو زوج الولي بدون مهر المثل.فالأقرب أن ها الاعتراض). 

أي: لو زوج الولي البنت بدون مهر مثلها حيث تكون المصلحة في ذلك كما 
لولم يوجد من يليق بحاها ويصلح ها سوى من لا يرضى بمهر مثلها ونحو ذلك - 
فهل ها الاعتراض بعد الكبال؟ فيه قولان: 

أقربهبا عند المصنف أن ها ذلك, لأن 





التكاح عقد معاوضة, ومقابلة البضع بدون 
عوض مثله تخيير ووجوب الرضا به ضرر. 


)١(‏ في «ش»: القولين. 
ا لحن 
(©) التهذيب 574:7 حديث 1814, الاستبصار 778:5 حديث 841, وفيها. 
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وقال الشيخ في الخلاف”' و المبسوط'" بلزومه, لأنه أولى من العفو. وهو جائز 
للذي بيده عقدة النكاح. ولأن البضع ليس مالا حقيقة. وليس الغرض الأصلي من 
التكاح هو المهرء بل التحصين والنسل.رحكى الشيخ في المبسوط *'' بطلان المسىء 
الأن الأموال يراعى فيها قيمة المثل, فكذا في البضع. 
وضعفه ظاهر. فان الغرض وجود المصلحة المجوزة, والفرق قائم كبا بيناه. 
فملى الأول ها الاعتراضن” في المسيرفاذا فسخته ثبت ها مهر المثل 
بالدخول. وهل ا الاعتراض في |العقد؟ فيه وجّهار: 
أحدهما: لا. لأن المهر, ليس ركنا يَ"التكاح, فلا مدخل له في صحته وقساده. 
والثاني: ها ذلك, لأت الْمُقد ألآي يَوىَ تله التراضي هو المشتمل على 
المسمى. فمتى لم يكن ماضياً كان لها فسخه من أصله. 
ويمكن أن يجمل الخيار في العقد ‏ إذا فسخت المسمى ‏ مختصاً بالزوج, لأنه 
إنما رضي بالعقد على الوجه المخصوص, وقد فات. فيثبت له الخيار, وأيضا فان إلزامه 
بمهر المثل على وجه قهري فيه ضرر. 
ويحتمل ضعيفاً بطلان العقد من رأس إذا فسخت المسمّى, لفوات ما وقع عليه 
التراضي بالفسخ, وغيره غير واقع. 
وفي عبارة شيخنا في شرح الارشاد إيهاء إليه, فانه قال: إذا زوج الولي 
الاجباري كالأب والجد المولٌ عليها بدون مهر مثلها فالوجه صحة العقد. إلى آخره. 
وضعفه ظاهر, فان المهر ليس ركنا في العقد. 
ولو زوجها بدون مهر المثل مع عدم المصلحة المقتضية لنقص المهر. ففي صحة 





)١١‏ الخلاف 105 مسألة /ا؟ من كتاب الطلاق. 
(؟) المبسوط 593:1 
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التكاح وبطلان المسمى أو بطلانها وجهان. لأن دليله! معلوم ما سبق. وتختا 
الارشاد صحة التكاح ووجوب مهر المثل. ويلوح منها أنه يجب بالعقد. لأنه قال: لو 
زوجها الولي بدون مهر المثل أو مفوضة البضع فالأقرب الصحة مع المصلحة وإل مهر 
المثل؛ وفيه نظر بين. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن فرض الميسألة في العيارة لابد أن يكون مقيداً 
بالمصلحة, إذ بدرنها يجب أن يكون ها الاغ رض نجزماً. لأنه عقد جرى على خلاف 
المصلحة فلا يكون ماضيا. 

ويحتمل عدم اعتبار التقييد بهاء لآنَ طهر كلام الشيخ رتعليله جواز العقد من 
الولي بدون مهر المثل اختيارا ملتَيبَكتيكتنايةسحيلئه عل بأن له العفو عن 
الصداق فله أن يعقد على بعضه”", فعلى هذا يختص الحكم بالولي الاجباري. إذ هو 
الذ: 








وعلى الأول لا يختص. فيعم الحكم الحاكم. لأن المناط في تصرف الجميع 
المصلحة. 

وعبارة المصنف في التحرير تشعر بذلك, فانه قال: ولا للولي أن يزوجها بدون 
مهر المثل, فان فعلا كان لها فسخ المسمى 8 

وهل لها فسخ التكاح؟ فيه نظر, والمعتمد في الفتوى أنه إذا زوجها كذلك مع 
المصلحة فلا اعتراض ها أصلاً. وإل كان لها فسخ المسمى والنكاح معا لأنه عقد 
على خلاف المصلحة. 

وهل ها فسخ الصداق وحده حيث يكون انشاء النكاح من الولي جائزا؟ 
يحتمل ذلك, فان فسخته كان للزوج فسخ التكاح 
)0١‏ التباية: 434 
(؟) التحرير 1:5 
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ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها ايجاباً وقبولً. 
ولو زوج الفضولي وقف على الاجازة من المعقود عليه أن كان حراً 
رشيداً أو من وليه إن لم يكنء ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي. 


قوله: (ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجاباً وقبولاً). 

فان عبارتها في النكاح معتبرة عندنا كا سبق, وهذا تكرار حض. 

قوله: (ولو زوج الفضو ل وقققة:علي الاجازة من المعقود عليه إن كان 
حرا رشيداً أو من وليّه إن م يكل. ولا يهلد باطلا من أصله على رأي). 

اختلف الأصحاب في عق التكاح. التتادوأمن الفضرلي, وهو: الذي ليس له 
ولاية ولا وكالة: 

فالأكثر على أنه يقع موقوفا عل الأَجَْة من المتناكحين أو من يقوم مقامهاء 
اختاره المفيد'"' والمرتضى'' والشيخ في النهاية'"' وعامة الأصحاب, وهو مختار المصنف. 

وذهب الشيخ في المبسوط'؟' والخلاف”* إلى بطلاته من رأس 

وذهب ابن مزة إلى أن النكاح لا يقف على الاجازة إلا في تسعة مواضع؛ وهي: 
عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها. وعقد الأب على ابنه الصغير. وعقد 
الأم عليه. وعقد الجد مع عدم الأب. وعقد الأخ. والأم. والعم على صبية؛ وتزديج 
الرجل عبده بغير إذن أجاز الولي والمعقود له أو عليه 
أو سيده صح, وإلآ انفسخ". 

















ويج العبد إذن سيده. فان 
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والأصح الأول لما رواه ابن عباس: أن جارية بكرا أنت النبي صل الته عليه 
وآله فذكرت أن أباها زرّجها وهي كارهة. فخيرها النبي صلى القه عليه وآله'”. وفي 
خبر آخر: أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة, فخيرها النبي صل الله عليه وآله. فقالت: 
اخترت ما صنع أبي. وإنما أردت أن اعلم النساء أن ليس للاباء من أمر أبنائهم 
ييا 
وما رواه حمد بن مسلم عن اللأقر عليه لبتم أنه سأله عن رجل زوجته أمد 
وهو غائب؟ قال: «النكاح جائز إن اء:المتزوج.قل.وإن شاء ترك. فان ترك المتزوج 
تزويجه فالمهر لازم لأممه'" 

وفي الصحيح عن أني عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
غلام وجارية زرجهها وليان لما وهما غير مدركين؟ فقال: «النكاح جائن رأبهما أدرك 
كان له الخيار, وإن مانا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهها ولا مهر. إلا أن يكونا قد أدركا 
ورضياء". 

ومل ني المختلف الولي هنا على غير الأب والجد له. كالأخ والعم و الخال!", 
ولو حمل على الحاكم ورصي المال كان أوفق. 

وعن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذته 
فدخل بها ثم اطَلع على ذلك مولاه؟ قال: «ذلك لمولاء إنشاء فرّق بينهاء وإن شاء 
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أجاز نكاحهه|»”' وني الحسن عن زرارة عن الياقر عليه السلام مثلها'". 

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي 
عليهم السلام: أنه أناه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذنيء فقال علي عليه 
السلام السيده: فرق بينهيا» فقال السيد لعبده: يا عدر اله طلّق. فقال علي عليه 
السلام: «كيف قلت له5» قال: قلت لمطلقة فقال علي عليه السلام للعبد: «الآن فان 
شئت فطلق وإن شنت فامسك» كال السيدكثيا أثبير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته 
بيد غيريء فقال: «ذلك لأنك حينتقلت لهدظِلْق, أقررت له بالنكاح»". 

والحجة في الحكم بالذكاح بك قوله فرق بينههاءويمكن أن يقال: لا حجة فيه 
الاستلزام الأمر بالطلاق حصول الدكاحة واعم من كوند فضولياً. 

احتج القائل بالبطلان: بأن العقد سيب الاباحة, فلا يصح صدوره من غير 
معقود عليه أو وليّه. 








وهو عين المتنازع. 

وبأن رضى المعقود عنه أو وليّه شرط. والشرط مقدم. 

والأول ممنوعة. 

وبا روت عائشة أن النبي صل الله عليه وآله قال: «أيّا امرأة نكحت بغير 
اذن وليّها فنكاحها باطل»'!) وهذه نكحت بغير إذن وليهاء وبما روى جابر عن النبي 
صل الله عليه وآله أنه قال: «أيّا عبد تزوج بغير اذن مواليه فنكاحه باطل»”". 
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عقد التكاح ينل 


ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليهاء ولا بد في الثيب من 
النطق. ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فهات أحدهما ورثه الآخر. 
ولو عقد الفضولي فهات أحدهها قبل البلوغ بطل العقد. ولا مهر 
ولا ميراث. 
ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه. فإن مات الآخر فكالأول. 
وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه, فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر 
ولا ميراث, فإن أجاز أحلف على حلام تيتهبية الرغبة في الميراث للاجازة 





وورث. 


والروايتان ضميفتان. فآ يسايس طرقنا. 

وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية, ولا دليل على أن هذه واقفة على 
الاجازة. 

وضمفه ظاهر, فان الدلائل قد بيناها. 
قوله: (ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها. ولابد في الثيب 
من النطق). 0 

كبا يكفي في اذن البكر في أيقاع عقد النكاح سكوتهاء كذا يكفي في اجازتها 
العقد الفضولي السكوت, لأن المقتضي للاكتفاء به هو الحياء. وهو قائم في الموضمين. 
أما الثيب فلابد من تصريحها بالاذن. 

قوله: (ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فبات أحدهما ورثه 
الآخر, ولو عقد الفضولي فهات أحدهها قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا 
ميراث؛ ولو بلغ أحدههما فاجاز لزم في طرفه, فان مات الآخر فكالأول. وإن 
مات المجيز عزل للآخر نصيبه, فان فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث», 
وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للاجازة وورّث). 
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إذا زوج الأب أو الجد له الصغيرين لزم العقد كيا سبق, وم يكن لأحدهما خيار 
بعد البلوغ, فلو مات أحدههما ورثه الآخر. لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه 
السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: «إذا كان أبواهما اللذان زوجاههما 
فنعم» قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: دلاه'”' وقد تقدم حكاية خلاف الشيخ وابن 
البراج وان حمزة وابن ادريس ". 

ولو كان العاقد هيا فضوليةافلا إربتملاراذا مات المجيز بعد بلوغه ثم أجاز 
الآخر بعد بلوغه فائه يرت إذا ملف أنه لم عير ريب في الارث. فلو ماتا أو أحدهما 
قبل الاجازة فلا إرث قطعاء ليطلان لعن بتعذر الاجازة. 

ويدل على هذه الأحكام طحبجَةَ أَعَبَدَة"الهدَاء عن الباقر عليه السلام 
قال: سألته عن غلام وجارية زوجهها وليّان هيا وهما غير مدركين؟ فقال: «النكاح جائز 
وأبهما أدرك كان له الخيار. فان مانا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهها ولا مهر. إلا أن 
يكونا قد أدركا ورضيا» قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: «يجوز ذلك عليه إن 
هو رضي» قلت فان كان الرجل الذي قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات 
قبل أن تدرك الجارية أترئه؟ قال: «نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالقه ما 
دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضي بالتزويج, ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر» قلت: 
افان ماتت الجارية وم تكن أدركت أيرثها الرجل المدرك؟ قال: «لا. لأن ها الخيار إذا 
أدركت» قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: «يبوز عليها 
تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية»". 

وهذه الرواية وإن تضمنت صدور العقد من وليّين. إلا أنها لا دلالة ها على 
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عقد التكا سا و 988 





فإن مات بعد الا 





وقبل اليمين فإشكال, 





كونهما لين في النكاح, وقد تضمنت ذكر الأب وأن تزويجه ماض على الصغيرين, وفي 
ذلك دلالة على أن المراد بالولي غيره وغير الجد, لدلاثة عدة روايات أخرى على أنه 
كالاب" 

ارب أن من لا ولاية له في النكاح فضولي فيه. فلا يفرق بينه وبين من لا 
ولاية له أصلاء لأنه لا فارق من العلياء. وهفيه,الرواية من أقوى الدلائل على عدم 
بطلان عقد الفضولي في النكاح من رأش. 

والظاهر أن المجنونين كالصغير ين في ذلك. 

وقد يقال عليها'"': إنها يَضمنتر وت نصف المهر للجارية والموت يقتضي 
تقرر الجميع. 

وجوابه: الحمل على أنه قد سبق دفع نصف المهر كبا هو المعتاد من تقديم شيم 
قبل الدخول وأن الباقي هو النصف خاصة 

واعلم أن قول المصنف: (ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه) ينبغي أن يكون 
مبنياً على أن القبول كاشف. إذ لو كان جزه السبب لكان إما رضي بالايجاب أو 
بالقبول, والايجاب لو صدرلم يكن لازماً بحيث يمتنع الرجوع عنه. فكيف الرضى به. 

واعلم أيضاً أن الجار في قوله: (ني الميراث) متعلق ب(الرغية) والجار في قوله: 
(للاجازة) متعلق ب(سببية). 

قوله: (فان مات بعد الاجازة وقبل اليمين فاشكال). 

أي: فان مات البالغ المجيز آخراً بعد موت الأول بعد الاجازة وقبل اليمينء 





(1) اي: على أن الجد كالاب. بل في كتير منها انه أونى منه. أنظر+ الكاني 548:8 باب الرجل يريد أن 
يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر. التهذيب 74:1 حديث ١011‏ الى 1674 الوسائل 
باب 31 


(5) أي: الرواية. 
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ولو جن عزل نصيبه. ولو نكل ففي المهر وارثه منه اشكال. 





ففي ثبوت الارث وعدمه إشكال. ينشأ: من أن استحقاق الارث دائر مع العقد 
الكامل. وقد كمل بالاجازة من الطرفين. فوجب أن ينبت الارث. ومن أن النص 
اعتير في ثبوت الارث الاجازة واليمين. وقد تعذرت, فلا يثبت, وهذا أصح, لأن الارث 
على خلاف الأصل. فيقتصر في ثبوته على موضع النص 

ولا تمنع أن العقد يكمل هنا بالإتجازة, ولم لا يكون كاله بالاجازة الدالة على 
الرغبة في النكاح حيث أن التهيةاقائمة ؟أل”الاجازة هنا حض فائدة لا تعب فيها. 
فكل أحد يميل إلى الفائدة ويموصل إليها بالاجازة ‏ وإن كان بحيث لولا الارث لم 
يرغب في النكاح ‏ فياءدام.م يحجلف َل ذلك لا يتحقق حصول الاجازة المعتبرة 
الصادرة عن الرغبة في النكاح. 

قوله: (ولو جنّ عزل نصيبه. ولو نكل ففي المهر وإرثه منه إشكال). 

إذا جن المجيز الثاني بعد موت المجيز الأول قبل اليمين لم يحكم ببطلان 
الارث. بل يعزل نصيبه وينتظر زمان إفاقته, لعدم اليأس منهاء فان أفاق وحلف ورث» 
وإن استمر إلى الموت ففيه الاشكال المتقدم. 

ولو نكل عن اليمين فلا إرث له من غير المهر قطعاً. لترقف الارث على 
اليمين. لكن هل يلزمه المهر لو كان هو الزوج أم لا؟ فيه إشكال, وبتقدير لزوته هل 
ترث منه أم لا؟ فيه إشكال أيضاً. 











فأما الاشكال الأول د يحكم بصحته ولزومه إذا 
حصلت الاجازة مع اليمين, وقد انتفت اليمين بالدكول, فينتفي الحكم بصحة التكاح, 
وثيوت المهر دائر معها. 


من أن إساجةه لتك تتضمن الاقرار بثبوت المهر في ذمته تبعاً لصحة 
النكاح وإقرار العقلاء على أنفسهم ماضء والعمل با أصلين الم نظائر ذلك 
ثابت, كبا لو اختلف الزوجان في ايقاع النكاح في الاحرام أو الاحلال وكذا اختلاف 





عقد التكاح يتنسييت... ميد بمو موا 3/1 





الرجل «المرأة في حصول النكاح, فان مدعي النكاح الصحيح نؤاخذه بها تضمنته 
دعواه من الاقرار. فتمنع الرجل من الخامسة وأخت المرأة وأمها وبنتها. وتمنعها لو 
كانت هي المدعية من التزوج بآخر ونحو ذلك. 

ومنشأ الاشكال الثاني: من أن الارث دائر مع صحة النكاح كها أن لزوم المهر 
دائر معها. فمتى لزم المهر وجب أن ترث مثلك: 

ومن أن ثبوت الارث متوقفباغلى ليمي لاكيببق. فينتفي بدونها. 

ولقائل أن يقول: إن كان مزاده بالاشكالا في|إرنه من المهر على تقدير لزومه 
له: أنه على أحد الوجهين يجب تسليم ميمه . فليس بجيد, لأن حاصل إقراره اقتضى 
أن الذي في ذمته من المهر هو ما رَدحَلَ كدر نصَين من الث لو كان وارئً بالزوجية, 
ولم يقع منه اقرار بزيادة على ذلك. 

فان قيل: إقراره بالنكاح يكذا يقتضي ثبوت جميع المهر في ذمته. واستحقاقه 
البعض بالارث موقوف على تبوت النكاح شرعاً. وليس يثابت. 

قلنا: الأمران معأ من لوازم النكاح. فاقراره به يقتضي اقراره بها زاد على نصيبه 











دون ما عداه, إذ لا يقتضي النكاح سوى ذلك, وهذا بخلاف ما لو أقر شخص بأن 
في ذمته مائة مثلا ثم زعم أنها مهر نكاح. فان إرئه منها في هذه الصورة يتوقف على 
اثبوت النكاح. 

وإن كان مراده به: أن مقدار ما يسقط عنه من المهر ‏ وهو: قدرنصيبه ‏ هل 
هو لاستحقاقه إياء بالارث أم لا؟ فمع أنه ليس في ذلك كثير فائدة الاشكال ضعيف 
جداًء لأن المهر والارث كلاهما بحسب الواقع فرع التكاح الصحيح أما ظاهراً فليس 
ذلك لأن المهر إنها وجب باقراره وإن أسند اللزوم إلى سبب لم يعلم ثيوته. وهذا القدر 
لا يكفي لثيوت الارث ظاهراً. 

والأصح أنه إننا يجب عليه من المهر ما زاد على قدر استحقاقه لو كان وارثاً. 
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وق انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي اشكالء أقريه 
البطلان. 

ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيداً. وزوج الآخر الفضولي, 
مات الأول عزل للثاني نصيبه واحلف بعد بلوغه. 

ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد. 
وذلك القدر ساقط عنه, لعدم اقراره به لا_لارثه 

قوله: (وفي انسحاب الحكؤا ف أليَآئعينٍ إذا زوجهما الفضولي. إشكال. 
أقربه البطلان) 

ينشأ: من أن العقه في الصغير ب إنم] كان فضولياً. ولا يتفاوت الحال بالصغر 
والكبر. فيكون الحكم في البألمكدلللة” 

ومن أن هذا الحكم ثبت على خلاف الأصل. فيتقصر فيه على مورد النص» 
ريحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد اجازته وقبل اجازة الآخر. 

فان قيل: هذا إنبا يستقيم على القول بأن الاجازة في الفضولي جزء السبب»ء 
أما على القول بأنها كاشفة فلاء لأن الاجازة تكشف عن سبق النكاح على الموت. 
فكيف لا يثبت الارث؟! 

قلنا: قد عرفت أن الاجازة وحدها لا تكفي في ثبوت الارث. إذ لا يتحقق 
النكاح بمجردهاء بل لابد من اليمين. وثبوت الارث باليمين مخالف للأصل. فلا 
يتعدّى مورده. وهذا هو وجه القرب لمقرّبٍ المصنف, وهو المفتى به. 

قوله: (ولو زوج أحدهها الولي أو كان بالغ رشيداً وزوج الآخر 
الفضولي فرات الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه. ولو مات الثاني 
قبل بلوغه أو قبل اجازته بطل العقد). 


المراد: أنه إذا كان التزويج من أحد الطرفين لازا إما لكون المعقود له 





عقد التكاح .......... الا 


ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم 
المصاهرة. فإن كان زوجاً حرم عليه الخامسة والأخت والبنت والْأُم. إل اذا 
فسخت على اشكال في الام 














النكاح قد عقد له من له ولاية النكاح كالصغير إذا زوجه أبوه أو والبالغ 
إذا كان فاسد العقل, أو لأنه قد باشر عقد النكاح بنفسه وهو ممن يصح منه كالبالغ 
الرشيد أو السفيه إذا أذن له الولي ‏ ومن الطرف الآخر فضولياً مع كون المعقود عليه 
صغيرا. 

فانه إذا مات الأول وجب أنلأيعزل نصيي الهاني من إرثه. فاذا بلغ وأجاز 
أحلف على ما سبق وورث. والدليل ل#وتكتكيي هنعل *' ررد على الصفيرين إذا 
كان العقد فضولياً بالاضافة مذ كانس طبور هبز صف والعقد من طرفه فضولياً 
ومن الطرف الآخر لازم سواء كان صغيرا أم لآ - وجب أن يثبت الحكم بطريق 
أرل. 

أما لو مات الثاني قبل يلوغه أو بعده قبل الاجازة. فان العقد باطل. ولا إرث 
لانتفاء المقتضي وهو الاجازة. 

قوله: (ولو تو الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر 
تحريم المصاهرة, فان كان زوجاً حرم عليه الخامسة والأخت والام والبننقه 
إل إذا فسخت على إشكال في اللأم). 

لو تولى العقد عن الرجل أو المرأة فضولٍ وباشر الآخر منها العقد بنفسه, 
فقد علم من ما مضى أن العقد لازم بالنسبة إلى المباشر . وحينئذ فيثبت تحريم 
المصاهرة بالنسبة إليه. لأن ذلك دائر مع النكاح الصحيح؛ وقد علمت أن التكاح 





صحيح بالنسبة إليه حيث أنه لازم من طرفه. 
فالمباشر إما زوج أو زوجة. فان كان زوجاً حرم عليه نكاح الخاسة لو كانت 
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المعقود عليها فضولاً رابعة وحرم عليه أخت المعقود عليها وأمها وبنتها. لأن ذلك أثر 
النكاح الصحيح. إلا إذا فسخت المعقود عليها. فان التحريم ينتفي حينئذ لانتفاء 





وذلك واضح في الأخت. فانها لا تحرم إلا جمعاً لا عيناً وقد انفسخ التكاح, 
وكذا البنت, فائها لا تحرم عينا إلا مع إليدخول بامها. 

أما الام. فان في بقاء تحريطها كلدك وزواله إشكال. بنشأً: من أن تحريم 
الأم يثبت بالعقد الصحيح اللازم. وقد تبين أي العقد صحبح لازم من طرف المباشر. 
فيتعلق به تحريم الام. ومن.أن الفيسحَ رك النكاح من أصله. فارتفعت أحكامد. 

وأيضأ فان الدكاح لمعل يَبوكسيميجركالقتؤل المعتبر من دون الايجاب 
الشرعي. وايجاب الفضولي لا أثر له من دون الرضى, وإذا لم يثبت النكاح لم يثبت 
التحر يم. 

والتحقيق: أن المباشرة من أحد الطرفين لا تقتضي نبوت النكاح من ذلك 
الطرف الآخر لأن النكاح أمر واحد نسبيّ لا يعقل ثبوته إلا من الجانبين. 

وإنما قلنا إنه يلزم في حق المباشر. بناء على أن الاجازة كاشفة عن ثبوت العقد 








ولزومه من حين وقوعه. كبا أن عدمها كاشف عن عدم ذلك. 

فلو فسخ المباشر ثم أجاز الآخر تبينا أن فسخه وقع بعد نبوت العقد ولزومه 
فلم يؤثر شيناً. والحكم بثبوت حرمة المصاهرة إنبا كان لأن العقد الوافع نقل عن حكم 
الحل الذي كان قبله. وإن كانت سببيته وعدم سببيته الآن غير معلومة, فلم يبق حكم 
الأصل كبا كان. 

ومثله ما لو اشتبهت الزوجة المعقود عليها عقدا صحيحا لازماً بغيرهاء فان 
تحريم المصاهرة ثابت بالنسبة إليها معا. وكذا القول فيما لو اشتبه الطاهر بالنجس 
والحلال بالحرام. 





عقد التكاح .. 














وفي الطلاق نظر؛ لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة. 

ويهذا البيان يظهر أنه مع الفسخ يتبين أنه لا عقد أصلاً. فلا تحريم أصللا. وهذا 
هو الاصح. 

قوله: (وفي الطلاق نظر, لترتبه على عقد لازم, فلا يبيح المصاهرة). 


أي: وفي الطلاق بالنسبة إلى افادته إباحة نكاح الآخت والبنت في الصورة 
الذكورة نظر, ينشأ: 

من وجوب ترتب الطلاق المعتبس,علل عَقَليكاج صحيح لازم وهو منتف هناء 
فلا يكون الطلاق الواقع في الصورة المدكورة معتبرً/ني بر الشارع. فلا يفيد إباحة 
المصاهرة في المذكورات, فببقى التحريم كا كاتةإلى أن يحصل الفسخ من الزوجة أو 
الاجازة ثم الطلاق منه بعدها. 

ومن أنه طلاق صدر من أهله ني محله. وذلك لأن الموقع له كامل والزوجية قد 
نبتت من طرفه. فان ذلك هو المفروض؛ فوجب أن يترتب عليه مقتضاء. وذلك اباحة 
تكاع الأخت والبنت. 

وفيه نظر, لأنا قد بينا أن لا نكاح من طرفه. فكيف يقع الطلاق منه. 








ولأن الحال لا يخلو من أن تجيز المرأة أو تفسخ. فان فسخت تبين بطلان 
النكاح وعدم تحريم البنت والأخت, وإن أجازت تبينا صحة النكاح ولزومه. فيكون 
الطلاق الواقع صحيحاء فيبيح نكاح البنث والاختء فعلى كل من التقديرين يحلان. 
وفيه نظر, لأن إيقاع الطلاق من الجاهل بحصول شرائطه ينبغي أن لا يقع 
صحيحاً. فكيف مع الجهل بالزوجية. فلو وكل في النكاح ثم طلق قبل ان يعلم أن 
الوكيل قد عقد, فالذي يقتضيه النظر عدم الصحة. 

ويمكن أن يكون معنى العبارة: وفي الطلاق بالنسبة إلى إفادته اباحة الم 
وعدمها نظر, ينشأ: من أن الطلاق لوجوب ترتبه على عقد لازم متى وقع صحيحاً ‏ 
يفد حل ما حرم بالمصاهرة؛ وني الصورة المذكورة يقع صحيحاً. للزوم النكاح من طرف 
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وإن كان زوجة لم يحل لا نكاح غيره إلا اذا فسخ, والطلاق هنا 


ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح. فإن عيّن المهر وإلا 
انصرف إلى مهر المثل. فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد 


الزوجء فلا تحل له الأم ومن أن العقد لم يتم إلى الآنء فاذا فسخت الزوجة انتفى 
النكاح ولم يكن للطلاق أثر, فتحل.الآم: 

والحق أن المراد بالعبإأة هو المعنى/الأول دون الثاني والتقدير: حرمت 
المذكورات إل إذا فسخت المرأءقتَحَلَوَقْتعتلها له بالطلاق نظر, ينشأ مما قدمناه. 

والأصح أن الطلاَىّ 7 يمت .إذا, فبيخت المرأة, أما إذا أجازت ففي اعتباره 
نظر, من حيث أنه لم يكن مجزوماً به حال إيقاعه, والمختار حل الجميع بفسخها لا 
بالطلاق. 

قوله: (وإن كان زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ, والطلاق 
هنا معتبر). 

أما الحكم الاول فمعلوم مما سبق فان الاجازة لما كانت كاشفة ريما كان 
الدكاح حينتذ راقعاً وقد وقع العقد فلا يحل لها نكاح غيره. 

وأما الحكم الثاني فلأ نتحقق كبالية العقد إنا يكون باجازة الزوج؛ والاجازة 
أمر ممكن بالنسبة إليه. فاذا صدر منه طلاق تعين حمله على كونه طلاقا شرعياء ولا 
يكون شرعياً إل إذا كان العقد كاملا. وكباليته إنيا تكون من قبله, فوجب الحكم بها. 

ومثله ما لو دخل, وكُلَ ما جرى هذا المجرى؛ وتقبيده بقوله هنا يشعر بأن 
النظر السابق في كون الطلاق معتبراً وعدمه, وهو المعنى الأول. 














قوله: (ولو أن المولى لعبده في التزويج صح. فان عين المهر وإل 
انصرف إلى مهر المثل. فان زاد على التقدير ين فالزائد في ذمته يتبع به بعد 








عقد التكاح ... 
الحرية والباقي على مولاء, وقيل: في كسبه, وكذا النفقة. 





قد قررنا فييا سبق أن العبد لا يسوع له التزويج بغير إذن مولاه. فاذا أذن 
له زال المنع. 


وظاهر اطلاق العبارة أنه يكفي تجرد الاذن في الدكاح من دون أن يق 


بامرة 





بعيتها أو واحدة من القبيلة أو البلدة, وبذلك صرح في ! : وإذا أطلق الاذن 
تناول اذنه الحرة والأمة, وفي تلك البلدة وغثرهاة إلٌ“أند ليس له الخروج إلى غير بلد 
مولاه إلا باذنه”', ووجهه: أن اطلاق إلّاذن يتناول كلك)كله. 

وبشكل الاكتفاء باطلاتي الاذن ”كي تلطه عَلَ“نكاح من يريدهاء فان المهر 
غاوت بالقلة والكثرة تفاوتاً قاحصا وار :بيجخئارة/العبد نح السيد بالاذن المطلق 
وان كثر حل تأمل. 

وعلى الاكتفاء بالاطلاق فائما ينكيع بمهر المثل قطعاً. كما لو أذن له في بيع 

سلعة أو شرائها. فانيا حمل على ثمن المثل. فان زاد عن المعين مع تعيين المهر أو عن 
مهر المثل مع الاطلاق ‏ وهما: التقديران اللذان أرادهها المصنف بقوله: (على 
التقديرين) - فالنكاح صحيح, وكذا المسمّى. لكن الزائد يثبت في ذمته يتبع به بعد 
العتق. 








جهه: أن أصل النكاح مأذون فيه والاذن يستلزم وجوب مهر المثل على 
المولى. فيبقى الباقي على العبد, ولا كذلك لو أذن له في شراء سلعة فاشتراها بزيادة 
عن ثمن المثل, فان البيع هنا يقف على الاجازة. 

ولقائل أن يقول: إن كان العبد أهلا لأن يثبت شيء من المهر في ذمته فليئبت 
جميعه. مع أن هنا اشكالا آخر. وهو: أن الزوجة إنما ره 











المطالبة به. فلا يلزمها النكاح. وبعض المسمى إن تستحقه إذا عين العبد. وقد كان 





084:5 تذكرة الفقهاء‎ )١( 
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للسسسهب باب بكبئ-هاات 
لمناسب للقواعد أن نقول بوقوف النكاح أو الصداق على إجازة المولى. فان فسخ 
الصداق يثبت مهر المثل بالدخول. وتتخير المرأة أما لو عين له امرأة فتزوج بغيرها 
فإنه يقف على الاجازة. 

والمراد بقوله: (والباقي على مولاء) هو ما عدا الزئئد على المعين مع التعيين أو 
على مهر المثل مع الاطلاق. وهذا القولي مختار المصنف وابن أدريس ””. وهو الأصح, 
لأن الاذن في النكاح يستازم الإذن في توايمهمركما لو اذن له في الاحرام بالحيج. فانه 
يكون إذنا في توابعه, فان الماح يمتنع إلا عن المهر. والعيد لا يملك شين فلا 
يجب عليه شيء, لامتناج أن يجب عَلَيةتنالآ يقدر عليه. لامتناع التكليف با لا يطاق, 
فيكون وجو به على المولى) وَليتعيلل كني ةب أطؤألة كسائر ديونه. وكذا القول في 
التفقة. 

وقال الشيخ في في المبسوط'"': إنه يجب في كسيه. على معنى أنه يجب الاكتساب 
للمهر والنفقة. قال: فان لم يكن مكتسباً قال قوم يتعلق برقبته لأن الوطء بمنزلة 
الجناية. ومنهم من قال يتعلق بذمته لأنه حق لزمه باختيار من له الحق فكان في ذمته 
كالقرض, والأول أليق بمذهينا. 

فمن قال يتعلق برقبته على ما اخترناه قال إن أمكن أن يباع منه كل يوم بقدر 
ما يجب عليه من النفقة فعل, وإن لم يمكن بيع كله كبا قيل في الجناية - ووقف ثمنه 
فينفق عليها منه. وقد انتقل ملك سيده عه إلى سيد آخر. 

ولا يخفى أنّ الانفاق عليها من مال السيد بعد انتقال العبد إلى غيره مع 
اجازته التكاح باطل, تعم ذلك في النفقة الماضية. لأنها على السيد الأول. 














505 السرائر:‎ )١( 
033:6 الميسوط‎ )1( 


ولو زوجها الوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صح عقد السابق. وإن 
دخلت بالثاني فرّق بينهها ولزمه المهر مع الجهلء ولحق به الولد. واعتدت 
وردت بعدهاإلى الأول, ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث؛ وقيل: يحكم بعقد 
أكين الأغرين. 

ولو كانا فضوليين استحب ها اجازة عقد الأكبر. وها أن تجيز عقد 
الاخر ولو دخلت بأحدهها قبل الاجازة ثبت عقده. 





وقال ابن حمزة: إن كان العبدكتسبا لشتني كسبد. وإلاّ فعلى السيدل. 

والأصح الأول لا قدمناء 

قوله: (ولو زوجههاء اليوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صح عقد 
السابق. وإن دخلت بالثاني فرق بيتم] ولرم“المهر مع ألجهل ولحق به الولد 
واعتدت وردت بعدها إلى الأول. ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث. وقيل: 
يحكم بعقد أكبر الأخوين, ولو كانا فضوليين استحب ها اجازة عقد الأكب 
وها أن تختار عقد الآخر). 

لو زوج المرأة وكيلان ها في النكاح أو أخراها مع الوكالة للما أيضا ‏ وإنا 
أفردهما بالذكر مع اندراجهما في مطلق الوكيلين لغرض حكاية الخلاف الواقع في 
تزويج الاخوين ‏ فان سبق أحد العقدين صح لا محالة وبطل اللاحق قان دخلت 
الثاني وهو ذو العقد اللاحق فرق بينها إذ ليست بزوجة له. 

ثم إن كانت المرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم ثبت ها بوطء الشبهة مهر المثل 
ولحق الولد بالواطى مع جهله بالحال أو بالتحريم. ولو علمت هي كانت زانية فلا 
مهر هاء ولو علم هو فهو زان فلا ولد له. ومتى تحقق جهلها أو جهله اعتدت, لأن 
الوطء شبهة على التقديرين, فتعتد عدة الطلاق ثم ترد بعدها إلى الاول. 





(1) الوسيلة: 15 
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ولو زوجته الأ فرضي صح. وإن رد بطل وقيل: يلزمها المهر. ويحمل 
على ادعاء الوكالة. 








ولو أتفق العقدان بالقبول بطلاء لامتناع الحكم بصحتها لتنافيهيا. ولصحة 
أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح, فتعين بطلاتهما. 

وقال الشيخ في النهاية: يحكم بعقد أكبر الاخوين إذا كان العاقد الأخوين”, 
وتبعه ابن البراج'' وأين حمزة”' تعويلا .على رواية وليد باع الأسفاط. قال: سئل 
الصادق عليه السلام وأنا عندىيعن جَاريَةكان ها زوجها الأكبر بالكوفة 
وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟أقال: «الأو لأحنٌ بها إلا أن يكون الآخر قد دخل 
بهاء فان دخل بها فهي امرأنه ونكاحهَا حجان 

وملها الشيخ عل وقوع آلمطيكنفا تمع كوو الأخوين ركيلين. 

وتنزيلها على أنها فضوليان. وأن المراد بكون الأول أحق بها أحقي 
عقده ‏ ألصق بأأصول المذهب. 

ومتى حصل الدخول بأحدهها تعين نكاحه. فان الدخول يجب صيانته عن 
التحريم ما أمكن, فيكون محسوباً إجازة. ومنه يظهر وجه قوله: (ولو دخلت بأحدهها 




















واستحباب ‏ بمعنى: أنه يستحب ها |. 











قبل الاجازة ثبت عقده). 
وباقي أقسام المسألة ‏ وهو: اشتباه السابق أو السبق ‏ سيأتي عن قريب إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: (ولو زوجته الام فرضي صح وإن رد يطل وقيل: يلزمها المهر 
ويحمل على ادعاء الوكالة). 


)١(‏ الهايةه 0ك 

(1) المهذب ابقكل 

(؟) الوسيلة: 584 

() الكاني 793:0 حديث 5, التهذيب 741:97 حديث 1887, الاستبصار 178:5 حديث 488 
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ولو قال بعد العقد: زوجك الفضولي من غير اذن, وادعته. حكم 





الأصحاب في هذه المسألة قولان أحدهما: ‏ قول المصنف, وهو اختيار اكثر 
لمتأخرين” - أن الام إذا زيجت ابنها فضولياً فلم يرض بالعقد يبطل من رأس؛ وهو 
الأصح. فان ذلك حكم العقد الفضولي. 

والقائل بلزوم المهر هو الشيخ"' وابن البراج'”؛ لما رواه محمد بن مسلم عن 
الباقر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجت ةبيهو غائب؟ قال: «النكاح جائز إن 
شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فان بتاك المتزوجتزوتجه فالمهر لازم الأمد20. 

وحملها المصنف على ادعاء الام-الوكالة.معتأنكار الولد وعدم الثبوت, فانها 
تضمن المهر. لأنها قد فونت عل الزوجةعوض البضع وغرتها بدعوى الوكالة. 

وهذا الحمل مع كونه خلاف الظاهر لا ستَقيم؛ فان عوض البضع إنما يضمن 
بالاستيفاء على وجه مخصوص. وهو منتف هنا. وقد سبق تحقيق ذلك في الوكالة وأن 
الأصح عدم وجوب المهر على الوكيل إلا مع الضان. فيمكن حمل الرواية هنا على 
ذلك. 

واعلم أن في قول المصتف: (ويحمل على ادعاء الوكالة) مناقشة, لأن ظاهره 
أن الحمل هذا القول وليس يجيد. لأن هذا القول لا ضرورة إلى حمله على خلاف 
مراد قائله مع تصريحه بمراده. والظاهر أن مراد المصنف حمل مستند هذا القول على 
ذلك. لكن العبارة لا تساعد عليه. 

قوله: (ولو قال بعد العقد: زوّجك الفضولي من غير اذن, وادعته 
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بقوها مع اليمين. 

ولو ادعى اذنها فأنكرت قبل الدخول قَدّم قولهأ مع اليمين. فإن 
نكلت حلف الزوج وثبت العقد, وبعده الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين 
عليه 





حكم بقوها مع اليمين, ولو ادعى اذنها فانكرت قبل الدخول قدم قوها مع 
اليمين. فان نكلت حلف الزوي'وَنبَيُب#العقد. وبعده الأقرب تقديم قوله 
لدلالة التمكين عليه). 

أي: لو قال الزوج, المباشر لمق بعد صدوره للزوجة: زوجك الفضولي من 
غير اذن منك, وادعت هي سبق" اذ عَلَأَلمَفدَ وَشدَوّره بالوكالة منها قدم قوها مع 
اليمين, لأن الأصل في العقد ‏ الذي قد تصادقا على وقوعه ومباشرة الزوج إياه ولزومه 
من طرفه ‏ الصحة واللزوم, فالأصل في جانب المرأة. والزوج يدعي خلافه فعليه 
البينة, ومع عدمها فعليها اليمين. ولأن العقد من طرفه شرعيء وإنما النزاع فيه من 
طرفهاء فيقدم قوطا, لأنه مستند إليها. 

ويتحقق تصوير المسألة بها إذا ظهر منها بعد العقد بلا فصل ما يدل على عدم 
الرضى بالنكاح: فانه لولم يقدم قوها كان التكاح فاسداً. إذ لو كان فضولياً لكان 


ذلك رداً ونحو ذلك. 






ولو ادعى الزوج في هذه الصورة اذنها في العقد الذي عقده زيد. وانكرت هي 
ذلك قدّم قوها بيمينها. لأن الأصل عدم الاذن. 

فان قيل: الأصل في العقد الصحة واللزوم. فيكون القول قوله هنا. 

قلنا: الأصل في العقد الذي اعترف المدعي بشرعيته من طرفه اللزوم والصحة, 


احيث أن الاختلاف في المستند إلى المرأة. وهي تدعي صحته من جانيها أيضاء دهي 


1 





عقد التكاح ....... 


ولكل ولي ايقاع العقد مباشرة وتوكيلا. فإن وكل عين له الزوج. وهل 
له جعل المشيئة إليه؟ الأقوى ذلك. 





أعسرف بحال فعلها. والقعل المنسوب إليها باعترافها. بخلاف فمل الغير الذي 
انكرت صدوره عنهاء فأن الأصل عدم الاذن فيه وعدم كونه مستنداً إليها. 

فان نكلت عن اليمين في الصورة الأخيرة حلف الزوج وثبت العقد باليمين 
المردودة. 

وهذا الحكم في الصورة الأخيأة إنها هو إذا/كام التزاع قبل الدخول, أما إذا 
كان بعده. فان الأقرب تقديم قول آلَرََيَبيقيتةء لأن الدخول مكذّب لدعواهاء 
فيرجح جانبه, ويحتمل العدم, لحكوم' وَالسَن كن نكن وشعفه ظاهر. 

وفي حواشي شيخنا الشهيد: بناء الحكم على تفسير المدعي بأنه يدعي خلاف 
الظاهر أما إذا فسرناه بأنه يدعي خلاف الأصل توجه الاحتيال الآخر. ويؤيده 
دعواها كون الدخول شبهة, وهذا ضعيف جداً. لأن الأصل في قعل المسلم كونه 
شرعياً. ووطء الشبهة وإن لم يكن فيه إثم, إل أنه ليس شرعياً. لأنه وطء من له 
يستحق وطؤه. 

قوله: (ولكل ولي ايقاع العقد مباشرة رتوكيلا. فان وكل عين له 
الزوج؛ وهل له جعل المشيئة؟ الأقوى ذلك). 

لاريب أن للولي الاجباري التوكيل في ايقاع عقد النكاح كبا أن له مباشرته 
بنقسه. لأن ذلك بما جرت العادة بالتوكيل فيه. وقد تدعو إليه حاجة كاستحياء الولي 
من مباشرة العقد. فصح توكيله فيه كغيره من التصرفات التي جرت العادة بالتوكيل 
فيها. بل هنا أولى لما قلناه من لزوم الحياء. 

فاذا وكل وجب أن يعيّن للوكيل الزوج, لوجوب مراعاة الغبطة والمصلحة على 
الوكيل. ولم يذكر وجوب تعيين المهر احالة على وجوب مراعاة مهر المثل على الوكيل. 











ولو قالت الرشيدة: زوجني من شئت لم يزوج إل منكفه, ولتقل 
المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه: زوجت من فلان, ولا تقول: منكء 
ويقول الوكيل: قبلت لفلان, ولو قال قبلت الأقرب الاكتفاء. 

ولو قالت: زوجت منك. فقال: قبلت ونوى عن موكله م يقع 


771-77 اطغ 


كبا براعي في بيع أمواها ثمن المثل. 

وهل للولي أن يجمل المشينة.يَآتيْالزوج إلى الوكيل؟ فيه قولان. أقواهما 
عند المصنف أن له ذلك للأصل,اولأن الولي ل يجوز له أن يفوض ذلك إل إلى من له 
أهلية النظر والمعرفة في طرق المصليحة, وإذلتتحقق ذلك حصل المطلوب وانتفى المانع, 
وهو الأصح. 

والآخر ‏ واختاره الشيخ في لبسو" المنع, لأن النظر الى الولي. فلا 
يتسلط على تفويظه إلى غيره. 

ويضعف: بأن ما جرت العادة في التوكيل فيه تصح الاستنابة فيه. والمراد 
بالولي هنا الولي الاجباري كالب والجد. أما من كانت ولايته مشتركة بينه وبين المرأة 
فاته لا يزوجها إلا باذتها. فهو كالوكيل لا يوكل إلا بالاذن. 

قوله: (ولو قالت الرشيدة: زوجني بمن شئت. لم تزوج الأمنكفه 

لوجوب حمل الاطلاق والعموم على ما لا يخالف المصلحة, والتزويج بغيركف» 
خلاف المصلحة. 

قوله: (ولتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وكيله: زوجت من فلان» 
ولا تقول: منك, ويقول الوكيل قبلت لفلان. ولو قال: قبلت, فالأقرب 
الاكتفاء. ولو قالت: زوجت منك. فقال: قبلت ونوى عن موكله لم يقع 








(9) الميسوط 34:6 





للموكل. بخلاف البيع). 


إذا كان العاقد المرأ 





أو وليها ولو بالوكالة مع وكيل الزوج تعين في الايجاب: 
زوجت نفسي أو فلانة من موكلك فلان, أو اقتصر على فلان ولا يجوز: زوجت نفسي 
منك. ويقول الوكيل: قبلت لفلان. 
ولو قال في هذه الحالة: قبلت ناويا باتؤكله. فالأقرب عند المصنف الاكتفاء. 
لأن القبول عبارة عن الرضى بالايجا السابق.كفإ رقع بعد ايجاب التكاح للموكل 
كان القبول الواقع بعده رضى به. فيكون-للموكل:لادحالة. وهو قوي متين. 
ريحتمل ضعيفاً عدم الاكيضام لأن النكباح نسبية, فلايتخصص بمعين إل 





وفيه منع؛ لأن كون القبول رضى بالايجاب السابق يقتضي التخصيص يمن 
وقع الايجاب له. 

ولو قال العاقد: زوجت نفسي منك, فقال: قبلت ونوى بالنكاح موكله. لم يقع 
للموكل قطعاً. بخلاف البيع ونحوه من العقود. والفرق من وجوه: 

أ: أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن وا مثمن في البيع. ولابد من تسميه 
الثمن والمثمن في البيع. فلابد من تسمية الزوجين في النكاح. 

ب : أن البيع يرد على المال, وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر, فلا يمتنع 
أن يخاطب يه الوكيل وإن لم يذكر الموكل, ٠‏ والنكاح يرد على البضع. وهو لا يقبل النقل 
أصلا. فلا يخاطب به الوكيل إلا مع ذكر الموكل, ٠‏ إذ لا يقع ابتداء إل لد ومن ثم لو 
قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل ول يقع للوكيل» بخلاف البيع, 
فانه يقع مع انكار الوكيل. 

ج: أن الغرض في الأموال متعلق بحصول الاعراض المالية, ولا نظر غالبا 
إلى خصوصية الأشخاص, وفي النكاح الفرض الأصلي متعلق بالأشخاص. فتعين 





.. . جامع المقاصد/ج؟١‏ 





ويجب على الولي التزويج مع الحاجة, 

ولو نسى السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة, فيؤمر 
من لم تقع له بالطلاق, ثم يجدد من وقعت له النكاح واجبار وكل منها على 
الطلاق. 

ويشكل ببطلان الطلاق مع الاجبار ويحتمل فسخ الحاكم. 





التصريح بالزوج. 

د: أن البيع ينعلق بالمخاظب دون من / اللعقد. والنكاح بالعكسء ومن ثم لو 
قال: زوجتها من زيد, فقبل له وكيله حتَبَول"حَلَفُ أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث» 
ولو حلف لا يشتري فاشغر كلدت وك ة/خدت] 

قوله: (ويجب على الولي التزويج مع الحاجة). 

كبا يجب عليه اطعام المولى عليه وسقيه عند الحاجة. 

قوله: (ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين, احتمل القرعة 
فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح واجبار كل منها 
على الطلاق ويشكل ببطلان الطلاق مع الاجبار, ويحتمل فسخ الحاكم). 

قد سبق حكم ما إذا زوجها الوليان وسبق أحد العقدين وحكم ما إذا اققرنا 
قبل المطلب الثائيء وها صورتان, وكذا سبق عن قريب حكم صورتين من صور ما 
إذا زوجها الوكيلان, وبقي ثلاث صور يذكر حكمها فيا إذا صدر النكاح من الوليينء 
ومنه يعلم حكم ما إذا صدر من الوكيلين: 
أ: أن يعلم السابق من العقدين بخصوصه ثم ينسئ. 
يجهل كيفية وقوعهاء فلا يعلم أسبق أحدهها أم لا. 
ج: أن يعلم من أول الأمر أن أحدهما سبق لكن لم يتعين وم يتعين وقد ذكر 
المصنف حكمها. ونحن نتبع ما ذكره. 












عقد التكاح : سي نين 








فأما الصورة الأولى فقد ذكر فيها احتبالات ثلاثة: 

أ: القرعة لأنه أمر مشكل. للعلم بثيوت نكاح أحدههما. ولا طريق إلى 
استعلامه. والترربص إلى التذكر مع عدم العلم بحصوله فيه إضرار بالمرأة. وقد قالوا 
عليهم السلام: في كل أمر مشكل القرعة'". 

فاذا أقرع بينها. فمن أخرجته القزبعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يؤمر هو 
بتجديد النكاح, فان كانت زوجه في الواقع لل يِضَّرْه“تجديد النكاح, وإن كانت زوجة 
الآخر بانت بطلاقه وصارت زوجة الآبغر بالعقد التأني. 

وإنيا لم يكتف بالقرعة لأنها تفيد يي رَالكتقوق عند التساوي: كالسفر باحدى 
نسائه والبدأة بالمبيت عند إحداهك) ريع اباي الفظليَة. وتعيين العتق. 

ب: اجبار كل منبها على الطلاق. لدفع الضرر اللازم على المرأة. 

واستشكله المصئف ببطلان الطلاق مع الاجبار. ويمكن أن يريد المصنف تعلق 
الاشكال بالاحتالينء فان الأمر بالطلاق في الاحتمال الاول إنما هو على طريق 
الاجبار ول فلا فائدة فيه مع الامتناع, والضرورة بحاها 

وجواب هذا الاشكال: أنه إذا ثبت بالدليل جواز الاجبار شرعاً لم يقدح في 
صحة الطلاق, لأن صدور الفعل بالاجبار الشرعي بمنزلة صدوره اختياراً. كما يجبر 
الكافر على بيع عيده إذا اسلم, وكيا يحبر الممتنع على أداء الزكاة فيعتير دفعه وتعيينه, 
وكبا يجبر المديون على بيع ماله ودفع ثمنه في الدين, ويمكن الاحتجاج لذلك يقوله 
تعالى :«فامساك بمعروف أو تسريح ياحسان#'' فان الامساك بالمعروف متعذر 
هناء فتعين التسريح بالاحسان, فاذا امتنع أجبر عليه. 

ج: فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كل منها. لأن فيه دفع الضرر, مع السلامة 








1) الفقيه 61:5 حديث 174 التهذيب 140:1 حديث 045 
(1) البقرة: 556 


.. . جامع المقاصد//ج؟١‏ 





ولو اختارت نكاح أحدهها فالأقرب أنه يجدد نكاحه بعد فسخ 





من ارتكاب الاجبار في الطلاق ‏ وقد أطلقوا بطلانه بالاكراه ‏ ومن القرعة التي لا 
حال ها في الأمور التي هي مناط الاحتياط التام. وهي الأنكحة التي يتعلق بها 
الأنساب والارث والتحريم والمحرمية. وأيضا فان توسيط القرعة على الاحتيال الأول 
لا فائدة فيه, لأنها إن كانت طريقاً إلنةتنفيين الزوج لم يحتج معها إلى تطليق الآخر 
وتجديد نكاح من خرجت له. وإلأ فوجودهاتكعكهها. 

افان قيل: فاندتها تعيين لمن يؤمر بالطلاق. 

قلنا: أمر الآخر بالطلاتى مئاف لما دلت عليه القرعة, لأن الخارج بها كونه غير 
زوج: فلا وجه لأمره بالطلاق حَيسد وذ الاحتآل الآخير لا بأس به. 

قوله: (ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه يجدد نكاحه بعد فسخ 
الآخر). 

هذا متصل بالاحتهال الثالث. أي: وعلى القول بفسخ الحاكم النكاحين لو 
اختارت نكاح أحدهها قبل الفسخ. فالأقرب أنه لابد من تجديد نكاحه بعد فسخ 
الحاكم النكاح الآخر. من غير احتياج إلى فسخ نكاح المختار. 

ووجه القرب في الامر الاول: أن يحرد الاختيار منها لا يصيّر من اختارته ئزوجاً 
لهاء إذ الزوجية إن تكون بالعقد. وعقده غير معلوم الصحة للشك في سبقه, ولا تتحقق 
حت إلا إذا كان سابقاً. 

وني وجه ضعيف ‏ وهو قول لبعض العامة''' ‏ أن اختيارها كاف في ثبوت 
الزوجية للمختار, للعلم بنبوت عقده. وم يعلم ما بنافيه. وعقد الآخر انتفى بالفسخ. 

وليس بشيء. لأن أحدهما ليس بزوج قطماً. والاختيار لا يصيّر من ليس 








9 المغتي لاين قدامة‎ )١( 


ين 





عقد التكاح ... 
فإن أبت الاختيار لم تجبر. وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة؛ 
لعدم العلم بأنه زوج 





يزوج ذوجاً. 

ووجه القرب في الأمر الثاني: ‏ وهو عدم الاحتياج إلى فسخ نكاح المختار- 
أنه إن كان زوج بسبق نكاحه في الواقع فهو المطلوب والعقد المجدد لاغ ولا مقتضي 
ذه وإن لم يكن زوجاً في الواقع بفأظهر. إذ لا معنى لفسخ نكاح من لا 





نكاح له. 
ويحتمل ضعيفاً الاحتياج 


إليه. ليعلم تأثير العُقد الثاني, إذ لولاه لكان واقعاً في 
التردد, فلا يؤثر على تقدير الاحتياج إليد. 
وليس بشيء. لأن هذ الْممَدَ رمن الوم كا حيلم يعلم ال حال في نفس 
الأمر. ولو أثر ذلك في العقد لأثر في الفسخ. لعدم العلم بالنكاح. لتحقق الجزم بفسخه. 
واعلم: أن ظاهر قوله: (ولو اختارت...) أن هذ! الاختيار ناشيء عنها ابتدا. 
إلا أنه يلوح من قوله فيها بعد: (فان أبت الاختيار لم تجير) أن الحاكم يجبرهاء ولا 


بأ يما 





قوله: (فان أبت الاختيار لم تجبر. وكذا لو أبت نكاح من وقعت له 
القرعة, لعدم العلم بأنه زوج) 

لما لم يكن أحدهما بعينه معلوم النكاح لم تجبر المرأة على اختيار واحد. إذ لا 
طريق إلى العلم بكون من تختاره هو الزوج. وكذا القول فيمن أخرجته القرعة, فانه 
لا يكون بذلك زوجاً, إذ لابد على القول به من تجديد نكاحه وفسخ نكاح الآخر, 
ولو كان زوجاً في نظر الشارع لم يحتج إلى ذلك. 

واعلم: أن المصنف لو اعتبر اختيارها في تحتم الفسخ بالنسبة إلى من لم تختر 
كبا اعتبر القرعة في تحتم الأمر بالطلاق لمن لم تخرجه على الاحتبال - لأمكن. 


. 





. جامع المقاصد/ج15 











وكذا لو جهل كيفية وقوعهاء أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه, 
قوله: (وكذا لو جهل كيفية وقوعهماء أو علم أن أحدها قبل الآخر 
لا بعينه). 


هاتان هما الصورتان الباقيتان من صور المسألة الخمس. وهي: ما إذا جهل 
كيفية وقوع العقدين فلم يعلم اقترانها أو سبق واحدء وما إذا علم أن أحدها سابق 
على الآخر في الجملة ول يعلم السابق أصلا. 

وظاهر العبارة أن حكيهت© ت#كم الصورة المتقدمة, فيطرد في كل منها 
الاحتمالات الثلاثة. 

والشيخ في البسوط حك يبلي التكاح في هاتين الصورتين, إذ لا سبيل إلى 
معرفة الصحيح منها. وحَكوق: الكورة, المتقدمة_بأنةيوقف النكاح إلى أن يستبين 
الحال. لأنه أمر مشكل يرجى زواله بالتذكر”". 

والشافعي حكم بالبطلان مع اشتباه السبق والمعية, وهو ظاهر مذهبه فيا إذا 
علم واحد منها ولم يتعين. كبا إذا علم سبق إحدى الجمعتين'" ولم يتعين» فان أحد 
القولين عندهم الحكم بالبطلان ووجوب استئنافها. وبعض أصحابه ذهب إلى الفرق 
بين النكاح والجمعة, لأن الجمعة إذا صحت لم يلحقها البطلان, بخلاف النكاح؛ فان 
أسباب الفسخ ينه 

وظاهر اختيار المصنف في التذكرة فيما إذا نسي السابق من العقدين بعد العلم 
به. أنه يوقف الحال إلى التذكر*' ‏ كمختار الشيخ ‏ ولا بأس به إن لم يتصور ضرر 





(1) في (ش ) واض ): حكمهاءوالئيت من النسخة الحجرية. 

(1) البسوط 0:4ه1. 

(؟) في (ش ): وهو ظاهر منحيه قيبا إذا علم سيق إحدى الجمعتين. والمثبت هو الأول لموافقته لمذهب 
الشافعي. 

(4) الوجيز 4:3, المجموع 011:11 

(0) تذكرة الققهاء :0410 


لنفقة الى حين الطلاق على اشكال. 





على المرأة, وإلا فالمختار فسخ الحاكم على ما سبق. 1 

واعلم أن هذا إنما هو إذا عقد الوليان على اثنين. فان عقدا لواحد كان عقدا 
اقترنا فأظهر الوجهين صحة العقدين,. 
وفاقاً للمصنف في التذكرة”". ويتقوى كل من الجانبين بالاخر. وكذا القبولان. وهذا 
واضح إذا اتفق المسميان جنساً وقدراً وصفة, فان اختلفا احتمل صحة التكاح وبطلان 





معه ومع وكيله. فان سبق واحد فلا بحث. وإن 


الصداق, إذ ليس شرطأ لصحة النكاخ. وَمَطَنَةٌ/إطلاق كلام الصنف في التذكرة 
الصحة. 

قوله: (وعليها النفقة إلى جين آلطلاق على إشكال). 

ظاهر العبارة أن الاشكالكَ َو بُالنفقةءي> كل واحدة من الصور الثلاث» 
وقد خص الشارحان ذلك بها إذا علم سبق أحدهما وجهل تعبيته'"', وهو خلاف ظاهر 
العبارة, إل أن الاشكال ضعيف جداً في] إذا جهل السبق والاققران. 

ومنشأ الاشكال: من أن النفقة مشروطة بالزوجية مع التمكين التام. والتمكين 
منتف. وزوجية كل منهما مشكوك فيها. مع القطع بانتفائها عن واحد في الواقع. ومن 
جريان صورة العقد وعدم النشوز. وكونها في جنسهاء ولأن التمكين حاصل من 
طرفها. لأنه المفروض, وا مانع شرعي. وما لم يتعين الزوج متها وانحصر فيها لم يكن 
بد من وجوبها عليها. لانتفاء الترجيح. 

فان قلنا بالتوزيع فانفقا ثم اتكشف الحال. ففي رجوع من ليس يزوج 
وجهان: 

أحدهما: العدم. لأنه انفاق بحكم الشارع. 

والأقوى الرجوع, إذ قد 





أنه انفاق غير مستحق مع عدم التبرع. 








81:5 التذكرة‎ )١( 
59:5 أيضاح الفوائد‎ )1( 
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ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة 


0 











قال في التذكرة”> وأما المهر فلا يطالب به واحد منهاء لمكان الاشتباء. وله 
سبيل إلى إلزام مهرين, ولا إلى قسمة المهر عليها. 

قلت: الفرق بين المهر والنفقة غير واضح؛ ويمكن الفرق: بأن النفقة وجبت, 
لأن المرأة حبوسة لتكاحهاء بخلاف المهر. فانه عوض النكاح الصحيح. وليس 
بمعلوم: 

افرح: لو مات أحد الزوجين مغ السَبوَكوقفِنا من تركته ميراث زوجة؛ ولو ماتت 
هي وقفنا ميراث زوج إلى الصلح أو وضوح اكبال) 

قوله: (ولو امتنعا من الطَلدقَاحَتَمَلَ حبسها عليه. وفسخ الحاكم, 








أو المرأة). 
أي: لو امتنعا من الطلاق في كل موضع يؤمرآن فيه بالطلاق شرعاً ويجبران 
عليه. ففيه احتهالات: 


أحدهما: حبسهها عليه. لأنه حق لآدمي مطالب به. 

الثاني: تولي الحاكم الفسخ. لبطلان الطلاق مع الاجبار. فلا سبيل إلى دفع 
الضرر إلا بالفسخ 

الثالث: تسلط المرأة على الفسخ, لأنها تتسلط على الفسخ بالعيب فهنا أولى, 
الآن ضرره أشد. 

وربها نزلت العبارة على أن في الحكم احنمالين فقط: 

أحدهما: حبس الحاكم إياهما أو فسخه عليهها مخيراً في ذلك. كما يتخير في 
حبس المتنع من أداء الدين حتى يوفي, واستقلاله هو بالأخذ من أمواله ما يوفي به 
الدين. 











والثاني: فسخ المرأة. 
)١(‏ تذكرة النقهاء :هه 


وين 

وعلى كل تقدير ففي ثيوت نصف المهر اشكال ينشأ: من أنه طلاق 
قبل الدخولء ومن ايقاعه بالاجبار, فأشبه فسخ العيب. فإن اوجبناه افتقر 
إلى القرعة في تعيين المستحق عليه. 











وهذا حسن'' والعبارة لا تأباه. إلا أن ما تقدم في أول الكلام - من جعل 
الاجبار على الطلاق احتبالاً وفسخ الحاكم احتال آخر - يخالف هذا. وكيف كان 
ففسخ الحاكم لا يأس به. 

وبما يرجح التنزيل الثاني: أن'الحكم بالْقنحٌ/إذا كان فراراً من الاجبار على 
الطلاق, فكيف يج ز بناؤه على الاجبار والامتناع. ثم تسليط المرأة على الفسخ بعيد. 

ولا يخفى أنه على قو ل الشتيخ يبطلان النكاحين'"'م فلا حاجة إلى طلاق, ولو 
تزرجت المرأة على قوله ثم علم الال وتَعيل الاين فلا حكم له عنده. 

قوله: (وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكالء ينشأً: من أنه 
طلاق قبل الدخول. ومن إيقاعه بالاجبار فأشبه فسخ العيبء فان أو 
افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه). 

وعلى كل تقدير من التقديرات السابقة التي يقع فيها الطلاق اجباراً 
الحبس» أو بدونه مع القرعة, أو بدونها ‏ ففي ثبوت نصف المهر إشكال, ينشأ: 
طلاق قبل الدخول. فيندرج في عموم قوله تعالى: إوإن طلقتموهنٌ من قبل أن 
قسوهنَ وقد فرضتم هْنّ فريضة فنصف ما فرضتم 4" ومن ايقاعه بالاجبار, فأشيه 
الفسخ بالعيب. فلا يجب به شيء. فان اوجيناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق 
عليه. للاشتباء. 














)١(‏ في «وض»: أحسن. 
(1) المبسوط 183:4 
(9) البقرة: 7587 
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' ولو ادعى كل منهها السبق وعلمها ولا بينة. فإن أنكرت العلم حلفت 
على نفيه, فيسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينها. ولو أنكرت السبق 
حلفت ويحكم بفساد العقدين. ولا يبقى التداعي بينهاء فإن نكلت ردت 
عليهماء فإن حلفا معاً بطل النكاحان أيضاً. 


وهنا مياحث: 

أ: أن ظاهر تعليل المصنف'النا ني قِيكوجهي الاشكال يقنضي أن موضع 
الاشكال إنما هو إذا حصل الطلاق بالإجبار/ كا قررناه في أول تصوير المسالة, 
وظاهر أول العبارة أعم من ذلِك» فان قوَلّة“(وعلى كل تقدير) ظاهره يتناول الطلاق 
بالاختيار وفسخ المرأة وفسخ ناكم ليسكا لاتب المواضع كلهاء لأن الاشتباء 
يمنع المطالبة. وتعبين المديون بالمهر بالقرعة حل توقف, لأن وجوبه أثر التكاح. إل 
أن الفسخ من المرأة, لكونه قبل الدخول, وقد يقال لا يجب معه مهر كالردة. 

ب: العبارة تتناول طلاق من أخرجته القرعة بالاجبار, وايجاب نصف المهر 
عليه بعيد جداً. لأنه ليس بزوج علا ولا ظناً. ولا سبيل إلى القرعة ثانياً لأجل المهر 
هناءلمنافاتها القرعة الأولى على تقدير إخراج القرعة الثانية غير من أخرجته الاولى. 








ج: الظاهر من قول المصنف: (ففي ثبوت نصف المهر) ثيوت نصف المسمى, 
وهو واضح إذا اتحد المسميان جنساً وقدراً وصفة, أما مع الاختلاف فالأمر اشكل, 
واعتبار القرعة فيه حل تأمل. والتوقف في ذلك كله طريق السلامة. 

قوله: (ولو ادعى كل منهها السبق وعلّمها ولا بينة: فان أنكرت العلم 
حلفت على نفيه.فتسقط دعواهها عنها ويبقى التداعي بيناء ولو أنكرت 
السبق حلفت ويحكم بفساد العقدين. 

وإن نكلت ردت عليهباء فان حلفا معاً بطل النكاحان أيضا. 





عقد التكاح .. كمد 





وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف. وإن 
اعترفت لما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين. 

والأقرب مطالبتها بجواب مسموع, لأنها أجابت بسبق كل منهاء 
وهو حال. 

وان اعترفت لأحدها ثبت نكاحه على اشكال ينشأ: من كون 
الخصم هو الزوج الآخر. 

وهل تحلف للآخر؟ فيه اشكال تين وجوب غرمها بمهر المثل 
للثاني لو اعترفت له. وعدمه.أوكذا لو اتمعى) زوجيتها اثنان فاعترفت 
لأحدههما ثم للآخر. 

فإن أوجبنا البمين حلفَتَلَبَقٌكالهكمفإ ل تكلت حلف الآخر. 

فإن قلنا: اليمين مع النكول كالبينة, انتزعت من الأول للثاني؛ لأن 
البينة اقوى من اقرارها. 





وإن. حلف أحدهها ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف. 

وإن اعترفت | دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين. والأقرب 
مطالبتها يجواب مسموع. لأنها أجابت بسبق كل منبهاء وهو حال. 

وإن اعترفت لأحدههما ثبت نكاحه على إشكال, ينشأ: من كون 
الخصم هو الزوج الآخر. وهل تحلف للاخر؟ إشكال. ينشأ: من وجوب 
غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له. وعدمه 

وكبذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهها ثم للاخر فان 
أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم. فان نكلت حلف الآخر, فان قلنا 
اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني. لأن البينة أقوى من 
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نكاح الأول وغرمت للثاني على اشكال. 








وإن جعلناه اقراراء 








اقرارهاء وإن جعلناه اقرارا ثبت نكاح الأول وغرمت للثاني على إشكال). 

هذا من أحكام مسألة عقد الوليين لرجلين. وتحقيقه: أنه إذا ادعى كل من 
المعقود لما على المعقود عليها سبق عقده على عقد الآخر لم تتحقق الدعوى عليها 
حتى يدعيا عليها العلم بالسبق. لأن ذلك فعل الغير. فاذا ادعيا علمها والفرض أند 
لا بينة. فلا يفلو إما أن تحجيب بانكار إلخل:بالسبق. أو العلم بعدم سبق واحد. 

ففي الأول تحلف لكل من على نفيحُ عَلبها بسبق عقده. فتسقط دعواهها 
عتها ويبقى التداعي بينهيا. كا لو ادعيا عيناً ني يد ثالث واحلفاه على نقي العلم 
بالسبتحق. 

وفي الثاني تحلف لكل مما عل حدم سب عقد.؛ قينتفي سبقهها بيمينهاء ويحكم 
بفساد العقدين, لاقنضاء اليمين اقترانها 

وإن نكلت عن اليمين لكل منهها ردت اليمين عليهيا. فاذا حلف كل منهيا على 
وفق دعواه بطل النكاحان أيضاء للتدافع. وكذا لو نكلا. 

ولو حلفت لواحد ونكلت عن اليمين للآخر فحلف هو بالرد وثبت نكاحه. 
وكذا لو نكلت هي عن اليمين لما وحلف أحدهما ونكل الآخر. لثبوت دعوأه بيمينه 
من غير معارض. 

وإن اعترفت ها دفعةكأن قالت:نكاح كل منهرا سايق, ففي المسألة احتمالان: 

أحدهيا: الحكم بفساد العقدين لتدافعهها. وفساده ظاهراً لأن اقرارها ليس 
حجة عليهيا. مع أن هذا الاقرار معلوم الفساد. لأن سبق كل منها حال. فتطالب 
بجواب مسموع, وهذا الاحتمال الثاني. وهو الأقرب عند المصنف وعليه الفتوى. 

وقال الشارح الفاضل هنا: وهذه المسألة مبنية على المسألة !| لو 
اعترفت لأحدهها هل يبت نكاحه؟ فان ثبت كان اقرارها موجبا فقد وقع 
موجب ثبوت كل واحد منهيا مع موجب ثبوت الاخر. فكان كالعقد فنشأ الاحتبال 














عقد التكاح 








الأول" 

وليس بجيد هذا البناء. لأن الذي سيأتي هو احتمال ثيوت نكاح أحدهما إذا 
اعترفت له خاصة بالسبق لا مطلقا. وقد حكم المصنف في التذكرة بأن هذا الاحتيال 
غلط", 

وإن اعترفت لأحدهها بسبق عقده.ثيت نكاحه على إشكال, ينشأً: من أن 
الخصم في ذلك هو الزوج الآخر. وقيانبت لعل حق باعتبار تحقق صدور عقد 
نكاح صحيح يحتمل أن يكون نكاحه. فلا ينفذ اتقزارها لمخالفه, فلا يقبل اقرارها في 
إبطال حقه. كما لو اقرت عليه يطلاق. 

ومن أنها قرت للمدعي )"اال لكوتي أن يسمع اقرارها. عملا 
بعموم قوله عليه السلام: «اقرار العقلاء على انفسهم جائزه'"' كبا لو ادعى زوجيتها 
رجلان فاقرت لأحدهما. وكا لو ادعى اثنان عيناً في يد ثالث فصدق أحدهماء وهذا 
أقوى. وهو مختار المصنف في التذكرة" 

وضعف الأول ظاهر, لأن عقد الآخر لم يجعل له سلطنة عليها. لأنها مشروطة 
بكونه سابقً والشرط تجهول, وحيث لم يكن له عليها سلطنة لم تمنع اقرارها لغيره, 
كبا إذا ادعيا زوجيتها من أول الأمر فأقرت لأحدهما 

وحينئذ فهل تحلف للاخر على نفي العلم بالسبق. أو على عدم السبق على 
حسب جوابها؟ فيه إشكال. ينشأ: من التردد في وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو 





اعترفت له. وعدمه. 





(1) أبضاح الفوائد 59:5 
(؟) تذكرة الفقهاء ؟نهة». 

(؟) عوالي اللآلي 181:7 حديت 8. 
(4) النذكرة ابوه 
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هنا مبني على الاشكال في الفرم لو 
أن اليمين إنبا يتوجه على المنكر مع 
الفائدة, وإنما يتحقق إذا كان بحيث لو أقر لنفع اقراره. 

ولو نكلت فردت اليمين على المدعي فحلف استحق شيثاء فان غاية مطالبته 
باليمين أن يقر أو ينكل. وإذا انتفت إلفائدة على التقديرين لم يكن لليمين فائدة 
أصلاء فلم يتوجه. 

ولا يخفى أنه لو ذكر في لّنشأ الاشكال) حول الفائدة لو أقرت أو نكلت - 
ليشمل حكم ما إذا نكلت فحلف بِالرَك قلا إن المردودة كالبينة, وأنها تقتضي 
انتزاع الزوجة على ما ذكره ألَصَيتَفَ بان “أوككَ>لنأمقتضى ما ذكره توجه اليمين 
على تقدير بوت الغرم مع الاقرار خاصة, وليس كذلك. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن في الغرم في هذه الصورة وأمثاها قولين. قد تقدم 
ذكرها قبل الفصل الثاني وأن ثبوت الغرم لا بأس به. كما إذا أقر بعين لزيد ثم أقر 
بها لعمروء فلا حاجة إلى إعادتها. وسيأتيان بعد ذلك أيضا إن شاء اقه تعالى. 

ومثله في ثبوت التردد في الغرم ما إذا ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهماء 
فائه يثيت نكاحه على ما سبق. فاذا اعترفت بعد ذلك للاخر ففي وجوب غرمها مهر 
المثل ‏ بسيب تفويتها حقه من البضع باقرارها للاول ‏ القولان. وإلى هذا أشار بقوله: 
(وكذا لو ادعى زوجيتها ائنان فاعترفت لأحدها ثم للآخر)"". 

وأما قوله: (فإن أوجينا اليمين....) فانه من أحكام قوله: (وهل تحلف للاخر؟ 
فيه اشكال) وما وقع في اليمين معترضء فان أوجبنا اليمين إذا طلبه الزوج الآخر 
حلفت على نفي العلم. بمعنى أنها لا تكلف البينة. 





أقرت للثاني بعد الاقرار للأول. ووجه ال 

















)١(‏ في هش» جاء بعد هذا. الا يخفى أن قوله: (وكذا لو ادعى زوجيتها...) المتبادر منه أن في وجوب تحليقها 


أشكالا. ويس بمراد. ول ترد هذه العبارة في عض ». 








ولو علمت بالحال حلفت على البت على ما سبق» فان نكلت حلف الزوج 
الآخر. 

ثم ينظر فان جعلنا اليمين المردودة كالبينة انتزعت من الأول وسلمت إلى 
الثاني لأن البينة أقوى من اقرارها. 

ويشكل بأن اليمين المردودة وإن.تيملت نما يجعل مثلها في حق 
الحالف والناكل لا في حق شخص خلا لانتفاء الْدكيلى على ذلك. فان اليمين المردودة 
لما كانت حجة للمدعي فهي إما أكالبمنة_أو كاقزار الخصم. لأن حجته دائرة بين 
الأمرين, وإذا كانت كالبينةفكونها مثلها كي حقه وحق غبره لا يدل عليه دليل, 
وسيأني تحقيق ذلك إن شاء هه تاق كتاب القضاء 

وإن جعلنا المردودة كالاقرار استقر نكاح الثاني. لأن الاقرار الطارى, لا 
يزيل حكم السابق, وني غرمها مهر المثل للثاني الاشكال السابق, إذا قلنا اليمين 
المردودة كالاقرار- ربا بشترط أن يحلفا دفعة, وإل لكان حلف الثاني كالاقراز للثاني 
بعد الاقرار للأول, فلا يؤثر إلا غرم مهر المثل ‏ قلنا بالغرم في نظائره. 

واعلم: أن هذه دعوى واحدة متضمنة لدعويين. فلذلك سمعتا معاء فان ثيوت 











أيما كانت تقتضي نفي الأخرى. 

وقد ذهب بعض العامة إلى أنها إذا أنكرت السبق حلقت لما معاً يميناً واحدة 
إن كانا حاضرين في مجلس الحكم ورضيا بائيمين الواحدة, ولو حضر أحدهما وادعى 
فحلفت له ثم حضر الآخر وأراد تحليفها ففي وجوب اجابته وجهان عندهم, وأجروا 
هذا الخلاف في كل شخصين يدعيان شيا واحداً". 

والظاهر التعدد. لأنهها دعويان تضمنتهما دعوى واحدة, نعم لو تراضيا بيمين 
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الباب الثالث: في المحرمات, التحريم إما مؤيد أولاء فهنا 
مقصدان: 

الأول: في التحريم المؤبد. وسببه إما نسب أو سبب. 

القسم الأول: النسبء وتهرم به الام وإن علت. وهي كل انثى 
ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لام. 

والبنت وهي كل من ينتهق ألْيْكر_نسبها ولو بوسائط وإن نزلت, 
وبنات الابن وإن نزلن. 

والأخت لأب أو لام أبَكبَموْبناج"وبنات أولادها وإن نزلن. 








واحدة فلا مشاحة. 

فرع: لو ادعيا عليها زوجية مطلقة ولم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به. فعليها أن 
تجيب جواباً قاطعاً. ولا يكفيها نفي العلم بالسابق, لأنها إذا لم تعلم فلها الجواب 
البات والحلف على انها ليست زوجة, كا إذا ادعي على انسان أن أباه أتلف عليه كذا 
وأراد تغريمه. فالوارث يحلف أنه لا يعلم به. ولو ادعي عليه أن عليه تسليم كذا من 
التركة حلف على أنه لا يلزمه التسليم. 

قوله:(الباب الثالث في المحرمات: التحريم إما مؤبد أو لاء فهنا 
مقصدان: 

الأول: في التحريم المؤيد. وسببه إما نسب أو سبب. 

القسم الأول: النسب, وتحرم به: الام وإن علت وهي كل أنثى ينتهي 
إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم. والبنت وهي كل من ينتهي 
إليك نسبها ولو بوسائط 


أو لام أو هباء وبناتهاء وبنات أولادها وإن نزلن. 


إن نزلتء وبنات الابن وإن نزلن, والاخت لأب 








المحرمات ... 

وبنات الأخ. لأب كان أو لأم أو هيا. وبنات أولاده وإن نزلوا. 
وبنات الأخت لأب أو لأم أو لما وإن نزلوا. 

والعمة, لأب كانت أو لام أوفما وإن علت. 

واخالة, لأب كانت أو لام أولما وإن علت. ولا تحرم أولاد الاعيام 
والأخوال. 

والضابطة: أنه يحرم على الرجل أصوله وفر وعه. وفروع أول أصوله 
وأول فرع من كل أصل وإن علا 





وينات الأخ. لأب كان[ أولام أوهل._أوبنات أولاده وإن نزلوا. 
وبنات الآخت لأب أو لام أد هما وإن نزلوا 
والعمة, لأب كانت أو لام أو ها وان لت 
والخالة. لأب كانت أو لام أو فيا وإن علت, ولا تحرم أولاد الاعمام 
والأخوال. 
والضابط: أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه. وفروع أول أصوله, 
وأول فرع من كل أصل وإن علا). 
المحرمات بنص القرآن في قوله تعالمى: (إحرمت عليكم أمهاتكم»''' الآية 
ثلاث عشرة امرأة: سبع بالنسب, واثنتان بالرضاع. وأربع بالمصاهرة. 
فاما المحرمات بالنسب: 
فمنهن الم وإن علت. وهي: كل انثى ينتهي إليها نسب الشخص بالولادة 
بواسطة كان ذلك أم لا. لأب كانت أم لأم 
والبنت. وهي: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة ولو بوسائط وإن 











1) ما بين المعقوقتن لم برد في نسخ جامع المقاصد, والبتناء من خطية القواعد لاقتضاء الشرح ل 
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لبنت كانت أم لابن. 
والأخت. وهي كل أنثى ولدها أبواك أو أحدها. 
وبنات أولادها وإن نزلوا. 
وبنات الأخ وأولاده وان نزلوا . الأب كان أم لام أم خا 
والعمقه وهي: كل أنثى هي أخت ذكر ولدك بواسطة أ يقير واسطة, وقد يكر 





من جهة الأم, كاخت أ. الم 

والخالة, وهي: كل أنتىامي أخ ت/أتك/ولدتك بواسطة أو بغير واسطة, وقد 
تكون من جهة الأب, كاخت أم الأس, 

وقد ضبطهن الم عبار وجيزة وهي : أن (يجرم على الرجل أصوله وفروعه. 
وفروع أول أصوله, وأول فرح من كل أصلّْ وإن علا). 

فالأصول: الأمهات. والفروع: البنات, وفروع أول الأصول: الأخوات 
وبناتهن وبنات الأن. وأول فرع من كل أصل''' وإن علا: الأخوات مرة أخرى. 
رجهن. مثل أن بقال: وأول فرع من كل أصل بعده؛ 
أي: بعد أول اصوله, رهو أصل الأول وهنا مباحث: 

أ: للفقهاء خلاف مشهور في أن بنات الأولاد يشملهن اسم البنات حقيقة, 
وكذا الجدات بالنسية إلى لفظ الأمهات 

فعلى القول بشموظن حقيقة ما سبق من تفسير الام والبنت. وهو المعنى 
الحقيقي. 

وعلى المختار, وهو تفسير المراد هنا. وليس هو الحقيقة. بل هو معنى يحازي» 
وإن كان اللفظ بقع على البعض حقيقة, لأن مدلول اللفظ هو المعنى الشامل للجميع» 
وذلك محازي لا حالة. 





والأحسن تقييد. 








)١(‏ جاء في «ض» بعد هذاء إن علا كالعيات واخالات وان علون لكي يدخل في قوله:(اول فرع بعد كل 
أصل). 





للش سس م اميا 


المحرمات ... 
ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل, كالأب وإن علاء والولد وإن 
نزل» والأخ وابنه وابن الاخت والعم وإن علا. وكذا الخال. 
والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا. لكن 








به : على القول المختار لا حاجة إلى تقبيد تفسير الآخت بأنها كل أتنى ولدها 
أبواك الادنيان. إذ لا يقع الأب على الجد على هذا القول إل يجازاً. 

ج: ذكر في تفسير الم أنها (كل أن نتتهي إليها نسبه بالولادة) وم يذكر قيد 
الولادة في البنت, فان كان حتاجاً إليه في لآم فلابد منه في الثاني وإلا فهو 
مستدرك,والظاهر أنه لابد منه. لأن| النسب هو القراية. وهي أعم من الّبوة والبنوة 
وغيرهماء حتى لوقال قائل: البخت هي كل أنثى ينتهي إليك نسبها أو ينتهي إليها 
نسبك - لأن أبويك أو أحدهما ولذها - لكان مُعتَىَ صَحَيحه وكان المصنف إنها أهيل 
ذكره في الثاني اكتفاء بذكره في الأول. فانه بينة على الثاني. 

د: لو قال: ولو بواسطة وإن تعددت بدل قوله: (ولو بوسائط) لكان أحسن. 
يكون معطوفاً عبى مقدر, وهو لو كان بغير واسطة, لأنه حينئذ يكون أبلغ, 
حيث أن المهم بذكره هو الفرد الأخفى, وغيره مسكوت عنه. وعلى صنعه فبعض 
المسكوت عنه من الأخفى, وهو ما إذا كان ذلك بواسطة فقط. 

قوله:(ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل. كالأب وإن علاء والولد 
وإن نزلء والأخ وابئه. وابن الاخت. والعم وإن علاء وكذا الخال). 











لما كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي ثبوت التحريم أيضاً من 
الطرف الآخر لا حالة, كان الحكم بتحريم الم وإن علت على الولد وإن نزل مقتضياً 
لتحريم الولد وإن نزل على الم وإن علت, وكذا القول في الأب بالنسية إلى البنتء 
وكذا البواقي. 

قوله:(والنسب يثبت شرعاً بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزناء 
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التحريم يتبع اللغةء فلو ولد له من الزنا ينت حرمت عليهوعلىالولدوطء امه 
وإن كان منفيا عنهما شرعاء وني تحريم النظر اشكال, وكذا في العتق 
والشهادة والقود. 

وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب. 





لكن التحريم يتبع اللغة, فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد 
وطءأمدوإن كان منقياً عنهها شرعا تحر يم النظر إشكال, وكذا في العتق 
والشهادة والقود وتحريم الحلزلة وغيرهامكٍ توابع النسب). 

الا خلاف بين أهل الاسللام يتأن -التتسبأ الذي هو مناط كثير من الأحكام 
الشرعية ‏ مثل تحر يم التَكاتَ:ونسوم جريتيت بالنكا ,الصحيح: والمراد به: الوطء 
المستحق شرعاً بعقد صحيح أو ملك وإن حرم بعارض كالوطء في الحيض. 

ولا يعتبر علمه بكون الوطء جائزاً له. فلو وطأ حليلته بظن أنها أجنبية مقدماً 
على الزنا لم يقدح في كون الوطء شرعياً. وإن أثم باقدامه عليه معتقدا حرمته. 

ويلحق به وطء الشبهة, والمراد به: الوطء الذي ليس بمستحق شرعاً مع ظنه 
أنه مستحق, ويلحق به وطء المجنون والنائم ومن في معناه والصبي غير المميز - وفي 
المميز..''- فيثيت به النسب كبا يثبت بالنكاح الصحيح. 

وأما الزناء وهو: الوطء الذي ليس بمستحق شرعاً مع العلم بالتحريم؛ فلا 
ينبت به النسب اجماعاء لكن اجمع أصحابنا على أن التحريم المتعلق بالنسب يثيت 
مع الزنا إذا تولد به ولد فيحرم على الزاني المخلوقة من مائه. كا بحرم على الزانية 
المتولد منها بالزنا. فان ذلك يعد ولدأ لغة, وإن كانت تسميته ولد منتفية شرعا. فيتيع 
التحريم اللغة. 








)١(‏ كذا في مش » النسخة الحجرية. وني عض » وبلحق به وطء المجتون والنائم. وفي معناء وطء الصبي 
غير المميز وفي المميز والظاهر أن كلمة (اشكال) بعد قوله: (وفي المميز) ساقطة من نسخ جامع المقاصدء 














إن المتبع إن كان هو الحقيقة اللغوية وجب الحكم بثبوت 
باقي الأحكام الثابتة مع صدق اسم الولد. وإنما يكون ذلك مع عدم النقل عن المعنى 
اللغوي. وإلا لم يثبت التحريم أيضا. 

وعلل ابن ادريس المنع بكون المتولد من الزنا كاقراً. فلا يحل على المسلم 

وفيه نظر أيضاً, لتخلفه فيها إذا كان الزاني كافراً. فان مقتضاه حل نكاح 
المتولدة عنه بالزنا. 

إذا عرفت ذلك ففي تحريم نظر الزاني إلى نتم والزانية إلى ابنها فيه اشكالء 

أ: من كونه ولدأ حقيقة لغة, لأن آلْولدكصوان تود من نطفة آخر. والنقل على 
خلاف الأصل, ول يقم دليل على ركه افاج ,خض الأحكام كالارث جاز أن يستند 
إلى فقد بعض الشروط. ولا يتعين استناده إلى انتفاء الاسم شرعاً. 

ومن أن حل النظر حكم شرعي. فلا يثبت مع || شك في سببه, ولأن التحريم 
هو المناسب للاحتياط المطلوب في هذا الباب. والظاهر من قوله عليه السلام: 
«وللعاهر الحجره''' ان الزاني لا ولد له. والأصح التحريم. 

وكذا يأتي الاشكال في العتق. بمعنى أندلو ملك ابنه من الزنا ومن جرى يجراه 
ففي انعتاقه بالقرابة الاشكال, ومنشؤه يعلم ما سبق. والاصح العدم, للشك في 
السبب. فيتمسك بالأصل المقنضي لبقاء الملك. 

وكذا القول في رد شهادة ولد الزنا على أبيه حيث تقبل شهادته على غيره, 
وفيه الاشكال. ومنشؤه معلوم ما سبق. والاصح القبول, لمثل ما سبق. 

وكذا القول في القود. بمعنى أن الزاني لو قتل ولده من الزنا هل يقاد به؟ فيه 


ل 
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ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأولء 
ولستة أشهر من وطء الثاني فهو له, ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطام 
الثاني ولأكثر من اقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهياءولو كان 
لستة أشهر من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل: 
يعمل بالقرعة, والأقرب أنه للثاني واللبن تابع. 
سس هكم-م-ايمة 
الاشكال. والأصح أنه يقاد. للشك و سعط 

وكذا القول في تحريم حليلة ولد الزنا بعل الزان وزوج بنت الزنا على أمها 
الزانية, فيه الاشكال. 

وكذا حبس الأب ْكَئهكؤدتّتينله في الأريشرعاً. وغير ذلك من توابع 
السب 

والأصح عدم اللحاق في شيء من هذه الأحكام ‏ أخذاً بمجامع الاحتياط, 
وقسكاً بالأصل ‏ حتى يثبت الناقل. ولا يناني ذلك تحريم النكاح, لأن حل الفروج 
أمر توقيفي. فيتوقف فيه على النص. وبدونه ينتفي بأصالة عدم الحل, فلا يكفي في 
حل الفروج عدم القطع بالمحرم. لأنه مبني على كال الاحتياط. 

قوله:(ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو 
للأول. ولستة أشهر من وطء الثاني فهو له. ولو كان لأقل من ستة أشهر 
من وطء الثاني. ولأكثر من اقصى الحمل من وطء الأول انتفى عنههاء ولو 
كان لستة أشهر من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل: 
بالقرعة, والأقرب أنه للثاني. واللين تابع) 

موضع هذه المسائل أحكام الأولاد. لكن ذكرها هنا لمتعلق أحكام النسب بهاء 
وهي أربع مسائل, لأنه إما أن يمتنع لحاقه بالثاني خاصة, أو بالأول خاصة, أو بها 
معاء أو يمكن لحاقه بها معا. 


المحرمات ... 0 








الأولى: إذا ولدت المطلقة المدخول بها بعد أن قضت عدتها وتزوجت يآخر 
ودخل بها لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني ولدون أقصى مدة الحمل من وطاء 
الأول. فهو للأول قطعا. لأن الفراش في المدة كلها منحصر فيهماء وقد امتنع اللحاق 
بالثاني, فتعين اللحاق بالأول. 





الثانية: ولدت لستة أشهر من وطء الثاني ولزيادة عن اقصى مدة الحمل من 
وطء الأول. فهر للثاني قطعاً. لانتفاء إلاحاق بالكلى. 

الثالثة: ولدت لأقل من سب اشهر من وُطء) الثاني ولأكثر من أقصى مدة 
الحمل من وطء الأول؛ فهو منتف عنه] قَطعهلامتناع اللحاق يواحد منهما. 

الرابعة: ولدت لستة أشته لكين وَظلتالفاي:#لاقصنئد:ة ا حمل فها دون من 
وطء الأول, ففي الحكم قولان 

أحدهما: القرعة. فمن اخرجته له لحق به. لأنه أمر مشكلء فانها فراش لكل 
منهها. واللحاق بكل منبا مكن شرعاً. فلا ترجيح. واختار هذا القول الشيخ في 
المبسوظ"", 

والثاني: ‏ وهو الأقرب ‏ كونه للناني, لأن فراش الأول قد زال. وفراش الثاني 








ابت, والثابت أقوى من الزائل, فالترجيح له. وهذا هو الأصح. وستأتي هذه المسألة 
شاء الله تعالى في الحاق الأولاد. 
إذا تقرر ذلك فاعلم: أن كل من حكم بلحاق الولد به في هذه الصورة حكم 
بكون اللبن له. فيقرتب عليه أحكام الرضاع وغير ذلك من أحكام النسب. 
ويمكن أن يجعل قوله: (واللين تابع) راجعا إلى ما تقدم من المسائل كلهاء من 
عند قوله: (والنسب :0 المعنى: أن كل موضع يثيت فيه النسب 








شرعاً...) 


(0) المبسوط 8: 208 
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يتبعه اللين, وما لا فلا. 


وتردد ابن ادريس في اعتبار اللبن الحاصل عن وطء الشبهة بحيث ينشر 
الحرمة'". والشيخ''' وجماعة”' على تعلق التحريم به. وهو المعتمد. لأنه لبن در عن 
وطء حترم شرعاً ينبت به النسب. فيندرج في ظاهر قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاقي 
أرضعنكم م1" 

ثم تيه لأصورة 

الأول: قوله: (ولو ولدت ,اللطلقة مَل م ستة أشهر من حين الطلاق) لو 
قال بدله: لو ولدت المطلقة لأقل.مىستة. أشتهر.من حين دخول الثاني. لكان أولى, 
لأنه يششمل ما إذا كان لأقل مت سكة,أشهر منرحين وطئه. ولستة أشهر فصاعداً من 
حين الطلاق, فان لحاقه بالثاني ممتنع هنا أيضًاء إذ يحرد الزوجية لا يكفي في اللحاق 
من دون الدخول. 

الثاني: قوله: (ولستة أشهر من وطء الثاني) أراد به المسألة الثانية, والواجب 
أن يقيد بقيد آخر. وهو كونه لأكثر من اقصى مدة الحمل من وطء الأول, وإلّ لدخلت 
الرابعة في هذه. وكأن المصنف اكتفى بأن مخالفة حكم الرابعة لحكم هذه كاف في 
الاكتفاء بتقييد الرابعة عن تقييدهاء فيكون المعتبر هنا مقابل قيد الرابعة. 

الثالث: لو قال في الرابعة: رلأقصى مدة الحمل من وطء الأول. لكان أولىء 
إذ لا يشترط في امكان لحاقه بالأول كونه لأقل من أقصى مدة الحمل. بل اللحاق 
مكن ما لم يتجاوز الوضع أقصى مدة الحمل من وطئدا". 
)١(‏ السرائر: 361 
(؟) المبسوط 747-5938 
(5) منهم: المحقق في الشرائع ؟: 141. والشهيد في اللمعة: 124 
(4) النساء: *73. 
(4) جاء في دش » بعد هذا: الظاهر ان الوطء بملك اليمين كالتكاح. 








المحرمات .. 
ولو نفئ الولد باللعان تبعه اللبن. فإن أقريه بعده عاد نسبه وله 
يرث هو الولد. 
القسم الثاني: السبب. وتحرم منه بالرضاع. والمصاهرة, والتزويج» 
والزنا وشبهه واللعان. والقذف, 
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قوله:(ولو نفى الولد باللعان تبعه اللبن» فان أقر به بعده عاد نسبه, 
ولا يرث هو الولد). 

لا ريب أنه إذا نفى الولد باللهاق انتنى م فان كان بتناً لم ييز له نكاحها 
إن كان قد دخل بالملاعنة قطعاً. وإنأم يكن دخل كُوجّهان يلتفتان إلى انتفائهها عنه, 
أ يثبت ظاهراء وهذا لو استَلَكَقَها لحقت به. 

وعلى هذا ففي نبوت القضَا ص بلدا ]لول د اذ بقذفه والقطع بسرقة ماله 
وقبول شهادته عليه وجهان, واختار المصنف في التذكرة" ثبوتها, لأنه نفى نسبه 
باللعان توابعه, واقراره بعد ذلك بالولد لا يسقط مائبت عليه, كبا أن الولد 








يرئه, ولا يرث هو الولد. لأن اعترافه إنها بثيت في حقه لا في حق الولد. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن اللبن ينتفي عن الملاعن كبا ينتفي عنه الولد. وهل 
يعود إذا اعترف بالولد؟ لم يتعرض إليه المصنف, وكان حقيقا بذكره لأن المتبادر أن 
اللقصود بهذه المسألة هو بيان حكم اللبن؛ على ما يرشد إليه قوله: (ولو نفى الولد 
باللعان تبعه اللين) وم أقف فيه على شيء. 

والذي يقتضيه النظر أنه يعود أيضاً بالنسبة إليه خاصة, فلو ارتضع من هذا 
اللبن مرتضع وكان رقيقاً الرضاع المحرم ثم ملكه الملاعن مع اعترافه بالولد المنفي 
عتق عليه, أخذاً له ياقراره. 

قوله:(القسم الثاني: السبب, ويحرم منه بالرضاع والمصاهرة والتزويج 
والزنا وشيهه واللعان والقذف). 
)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟: 514. 
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فهنا فصول: 


الفصل الأول: الرضاع. ويحرم به ما يحرم بالنسب فالام من 
الرضاع محرمة. 

ولا تختص إلام بمرضعة الطفل؛ بل كل امرأة ارضعتك أورجع نسب 
من أرضعتك أو صاحب اللبن اليهاء أو ارضعت من يرجع نسبك إليه من 
ذكر أو انثى فهي أمك. 

فاخت المرضعة خالتك“أحوهَا كاك وكذا سائر أحكام النسب. 


القسم الثاني من القسمين اللبَتهتا تيب التحريم المؤبد: السببء ويحرم 
منه بسبب الرضاع من سيأق كني أتكام الرضا إن شاء اقه تعالى. 

وكذا بالمصاهرة, وكذا بالتزويج. كزوجة كلّ من الأب والابن بالنسبة إلى 
رجها في عدتها ونحوهاء وينيغي أن يراد بالتزويج هنا العقد والوطاء 
بد عليها الموطوءة, وكذا بالزنا وشيهه وهو اللواط, وكذا باللعانء وكذا 
في إن شاء الله تعالى تعبين من تحرم بهذه الأسباب مجمعاً عليه أو مختلفاً 






واعلم: أن الضمير في قوله: (ويحرم منه) يعود إلى (السبب) ومن هذه ابتدائية, 
وفاعل يحرم مدلول عليه بسوق الكلام, أي: يحرم منه بهذه الأمور من سنذكر استقاد 
تحريم نكاحه إلى واحد متها. 

قوله:(فهنا فصول: الفصل الأول: الرضاع. ويحرم به ما يحرم 
بالنسب, فالم من الرضاع محرمة. ولا تختص الم بمرضعة الطفل؛ بل كل 
امرأة أرضعتك, أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليهاء أو 
أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنئى فهي أُمك. فخت الرضعة 
خالتك وأخوها خالك, وكذا سائر أحكام النسب). 








: ا 











لما بين أن السبب بحرم منه ما كان بأحد الأمور المذكورة, عقد لبيان المحرمات 
عله الأنور قوري : الأول في الرضاع. والثاني في المصاهرة. والثالث في باقي 
الاسباب. 

واعلم: أن الرضاح يحرم منه ما يحرم من النسب, لما روي من" طرقنا عن 
الضادق عليه السلام في الصحيح أنه قال: «يجرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”"" 
فالام من الرضاع محرمة, وكذا البنتب“زغيرها حيبق ذكر تحريمه بالنسب. 

ولا يختص اسم الم بمرضطة الطفل. ب لأكل) امرأة أرضمتك على الشرائط 
أورجع نسب من أرضعتك إليها وهو أنهات المرضعة وإن علون أورجع نسب 
صاحب اللين الذي ارتضعت من ]ليها يعو أْمهَآتَتأحب اللبن وإن علو 
أرضعن من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علاء وهي مرضعة أحد أبويك أو 
فهذه المذكورة في المواضع كلها أمك من الرضاعة. 

وحينئذ فاخت المرضعة خالتك وأخوها خالك وأبوها جدك. كما أن ابنها أخ 
وبنتها أختء إلى آخر أحكام النسب. 

والبنت من الرضاع هي: كل امرأة أرضعت بلبنك, أو بلبن من ولدتهء أو 
أرضعتها امرأة ولدتهاء فهي بنتك, وكذا بناتها من النسب والرضاع. 

والآخت هي: كل امرأه أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيكء وكذا كل امرأة 
ولدتها المرضمة أو الفحل. أو أرضعت باللبن الذي للفحل الذي أرضعت يلبنه. 

والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة, وأخوات من ولدهما من النسب 
والرضاع, وكذا كل أمرأة أرضعتها واحدة من جداتك. أو أرضعت بلبن واحد من 














أحد أجدادك أو جدا 








)١(‏ هش #: لما روي من طرق العامة إن النبي صل لقه عليه وآله قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» وما روي من. 
(؟) الكاني 4: 457 حديث ؟. التهذيب 29 147 حديث 1514 و1518 
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ولو امتزجت أخت الرضاع أو النسب بأهل قرية جاز أن يد 
ع 3 
واحدة منهن أو أكثر. 


ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع. 








أجدادك من النسب والرضاع. 

وبنات الأخ وبنات الآخت ينات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسبء 
ركذا كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من 
الرضاع والنسب بنات أختك وأخيك" وينت ركل ذكر أرضعته أُمك أو أرضع بلين 
أبيك وبنات أولاده من الرضاع والنسب بنائً) أحيك, وبنات كل امرأة أرضمتها امك 
أو أرضعت بلبن أبيك وبنات أَولَآدَمَاكََالرضَاح والنسب بنات أختك. 

واعلم: أنه قد أور دحل (0!]1: كيجت +المرضةالة وأخاها خال وسائر مالم 
يرد في اللسان العربي إطلاقه. أن المجاز لا يطرد. لامتناع نحله لغير الأنساب. 

وجوابه: أن اطلاق الم على المرضعة إنيا يكون مجازاً مع الاطلاق. أما مع تقييده 
بالام من الرضاعة. فانه اطلاق حقيقي. فيطرد 

قوله:(ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب بأهل قرية جاز أن ينكح 
واحدة منهن, ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع). 

هذه المسألة من مكملات هذا البحث. وتحقيقها: أنه إذا اختلطت محرم 
كالاخت من الرضاع أو النسب باجنبيات وحصل الاشتباه. فهناك صورتان: 

إحداهما: أن يكون الاختلاط بعدد غير حصور في العادة. كنسوة بلدة أو قرية 
كبيرة فله نكاح واحدة منهن, إذ لولا ذلك لسد عليه باب التكاح, لأنه لو انتقل إلى 
بلدة أخرى لم يؤمن مسافرتها اليها. 

ومثله ما إذا اختلط صيد مملوا 
الاصطياد. وكذا لو تنجس مكان وا 








د مباحة لا تتحصر. فانه لا يحرم 
يأرض غير محصورة, فانه لا يمنع من الصلاة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ف برد في هش » ودض ء واتبتناه من النسخة الحجرية. 











على تلك الأرض. 


والظاهر أنه لو أمكنه نكاح امرأة لا يتمارى فيها لم يمنع من التكاح من 
اللواني يرتاب فيهن, لأن عسر اجتناب غير المحصور أسقط وجوب الاجتناب. 


الثا: 





يكون الاختلاط بعدد محصور في العادة. فيمنع من النكاح هناء 
لوجوب اجتناب المحرم. ولا يتم إل باجتنادتة.الجميع. ولا عسر في اجتناب العدد 
المحصور, ولو بادر وعقد على واحدة كان العقد كلام لتبوت.المنع من جمبعهن. فلو 
زال اللبس بعد العقد وتبين أن المعقولٍ عليها غير ألحرم ففي الحكم بصحة النكاح 
حينئدذ تردد. لسبق الحكم ببطلائ. ولأنه وقع مم اعتقاد العاقد عدم صحته. 

واعلم: أن في قول المصدف» (وَل و اتتتبهت بِمْحَصَوْرَ العدد عادة) اشارة إلى 
المراد من المحصور وغير المحصور. وفيه أيضا تتقيح لقوله قبله: (باهل قرية) حيث 
أنه يعلم منه أن المراد قرية لا ينحصر عدد نسائها عادة. 

وتوضيحه: أن المراد من عدم الانحصار عسر عدّهن على آحاد الناس, نظراً 
إلى أن أهل العرف إذا نظروا إلى مثل ذلك العدد أطلقوا عليه أنه ليس بمحصور 
لكثرته. وإلّ فلو عمد أحد إلى أكبر بلدة ليعد سكانها لأمكته ذلك. 

وقال بعض المحققين: كل عدد لو اجتمعوا على صعيد واحد يعسر على الناظر 
عدهم بمجرد النظر ‏ كالألف والألفين ‏ فهو غير حصور. وإن سهل كالعشر 
والعشر بن فهو حصور. وبين الطرفين وسائط يلحق بأحدهها بالظن. وما وقع الشك 
فيه فالأصل وجوب الاجتناب. 

واعلم أيضاد أن فوله: (جاز أن ينكتح وأحدة منهن) ين 
يجوز نكاح ما سوى الوا 











أن لا يراد به أنه لا 





إذ لا فرق بين الواحدة والمتعددة منهن في عدم انع 
لاج وى رام تون الك 1 11 أفحش: فان فيه تردداً. ولو بقي 











بعد تكرار النكاح عدد حصور فالمنع قريب. مع احتمال الجواز إلى أن تبقى واحدة. 
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وتثبت بالرضاع المحرمية كالنسب.فللرجل أن يخلو بأمه واخته وابنته 
وغيرهن بالرضاع كالنسب. 
ولا يتعلق به التوارث واستحقاق النفقة, وفي العتق قولان. والنظر 
في الرضاع يتعلق بأركاته, وشر وطه وأحكامه: 








استصحاباً لما كان, ولأن الاشتياه في المجموع 

قوله:(وتنبت بالرضاح” الْحَرْيركالنسب. وللرجل أن يخلو بأمد 
وأخته وبنته وغيرهن بالرضأع كالنسب) ولا يتعلق به التوارث واستحقاق 
النفقة, وني العتق قولان). 

4 أن كل موطع يقبت المحرمية بمثل تلك القرابة 
من الرضاع. فالام من الرضاع محرم كالام من النسب. ركذا البنت والأخت وغيرهن, 
ومتى تثيت المحرمية بأحد الأمرين ثبت جواز الخلوة. بمعنى: أن يتفرد الرجل 
بتحرمة من التساء, كامد وألفته وينتم. من غير أن يكون هناك شخض ثالث له تنيل: 
إزذلك في الأجنبية, لما اشتهر من قوله صل الله عليه وآله: «لا يخلون رجل 
ان الشيطان ثالثهما»''' رواه العامة 

ولا يثبت التوارث بالرضاع اماعاً. وكذا استحقاق النفقة والولاية والحضانة 
رتحمل العقل وسقرط القود والمنع من الشهادة والحيس بالدين. 

وفي ثبوت العتق اذا ملك أمه وأخته من الرضاح ونحوهها ممن بنعتق مثلهن من 
تقدما في البيع. وسيأتيٍ ذكرهما إن شاء الله تعالمى في العتق, 
























انظ الرضاع تاق ار ركانه وشر وطه وأحكامه: 








51 98:3 مسئد أحد‎ )١ 


المحرمات .... 





المطلب الأول: في أركانه, وهي ثلاثة: 

الأول: المرضعة, وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو 
شبهة, فلا حكم للبن البهيمة, فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على 
الآخر, ولا الرجل ولا الميتة وإن ارتضع واكمل حال الموت باليسير. 

ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم بنشر حرمة, سواء كانت بكراً أو 
ذات بعل. صغيرة أو كبيرة. 

ولا يشترط وضع الحمل بُل كون اللبّن تمن الحمل بالنكاح.. 

ولو ارضعت من لبن. الزنا ‏ يَتَعََحرمة, أما الشبهة فكالصحيح 
على الأقوى. 


المطلب الاول: في أركانه. وهي ثلاثة: 

الأول: المرضعة. وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو 
شبهة, فلا حكم للبن البهيمة, فلو ارتضعا من لبنها م يحرم أحدهما على 
الآخر. ولا الرجل ولا الميتة. وإن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير, ولو 
درٌ لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة. سواء كانت بكراً أوذات بعل, 
صغيرة أو كبيرة, ولا يشترط وضع الحمل, بل كون اللبن عن الحمل 
بالتكاح, ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر, أما الشبهة فكالصحيح على 
الأقوى). 

روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال: «لا يحرم الرضاع أقل من 
رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة»'' وفيه دلالة على 


(1) النهذيب !: 16؟ حديث 4 -1. الاستبصار ©: 185 حديث 363 
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أن الرضاع من لبن البهيمة والرجل والخنئى المشكل لا يفيد التحريم؛ ولا خلاف في 
ذلك عند الأصحاب. 

وعن مالك أن لبن البهيمة يتعلق به النحريم'". وذهب بعض الشافعية الى 
تعلق التحريم بلبن الرجل'"'. وبعض الآخر إلى أن لبن الختئى يعرض على القوايل. 
فان قلن مثل هذا اللين لا يكون إلا للتياء لغزارته حكم بأنوثيته'". وكل ذلك غير 
معتد به عندنا. 

واما اشتراط الحياة في المبرضعة, فَتُظاهْر قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم 6" مع قوله سبيجانه: طوآحَ ل لكم ما وراء ذلكم 4" فان الميتة لا تعد 
مرضعة, فهي ما وراء ذلكم ولأ" الاصتل الأباحة“قتنضستك به إلى قيام المحرم. 


فلو ارتضع طفل من ميتة كبال الرضعات, أو ارتضع المعظم حال الحياة وكمل 
الباقي بعد الموت لم يتعلق به تحريم وتردد المحقق في الشرائع"" في الحكم, نظراً إلى 
صدق اسم الرضاع. واستصحابا للحكم الذي كان ثابتأ حال الحياة, وعدم التحريم 
أظهر. للمعارضة بأصالة بقاء الحل, والترجيح معناء لأن المتفاهم من الألفاظ الواردة 


(1) لم نعثر عليه ني المصادر لمتوقرة لدينا. بل في المدونة ؟: 818 قال سحنون بن سعيد قلت لمبد الرحين 
ابن القاسم: أرأيث لو أن صبين غذيا بلين بهيمة من البهائم ايكونان أخوين ني قول مالك ؟ قال: ما 
اسمعت من مالك منه شيئاً. ولكني أرئى لامكو الحرمة في الرضا ِل في لبن بنات آدم... 

(1) المجموع 129:18 و37. المفني لابن قدامة 7-314 

(©) المجموع 520:14 

(4) الناء: 719 

(0) النساء: 1؟. 

(0) الشرائع 585:5 





ولا يخفى أن في قول المصنف: (وإن ارتضع أو كمل حال الموت...) مناقشة, 
وقد كان الأولى أن يقول: وإن كمل حال الموت باليسير, ليكون المعطوف مع إن 
الوصلية هو الفرد الأخفى. واشتراط كون اللين عن نكاح باجماع الأصحاب. 

وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: قلت له امرأة درٌ لبنها 
من غير ولادة فأزضعت ذكراناً وانانا. أيخاممنَكالكٍ ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: 


0 
ملا . 


ويراد بالنكاح هنا الوطء دوي العقَسََخْيندَرَجَ فيه الوطء بالعقد دان ومتعة 
وبا ملك وما في معناء, والشبهَة ادكه لة! خصبلت_مِن/الطرفين أو من أحدههما. 
والتحريم ثابت في حق من ثبت النسب بالاضافة إليه. 

وحاول بقوله: (سواء كانت بكراً أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة) الرد على 
الشافمي. حيث قال بأن المحرّم لبن الكبيرة دون الصغيرة'"', وله قول بأن لبن البكر 
ا 

وقول المصنف: (ولا يشترط وضع الحمل, بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح) 
ذكر مثله في التذكرة, وحكاه قولاً عن بعض فقهائنا. وحكى عن الشيخ في المبسوط'"؟ 
نحوه. ثم حكى أنه قال قبل ذلك ما ينافيه. وأن اللبن الذي ينزل على الأحمال 
لا حرمة له. وإنها الحرمة لما ينزل على الولادة”. ويلوح من التذكرة الميل إليه. حيث 

















)١(‏ الكاني 8: 443 حديث ١1١‏ الفقيه 1: 74 حديث ١846‏ وفيه عن بونس بن يعقوب, التهذيب لاد 
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(3) الوجيز 
(؟) الوجيز ؟ 
(4) المبسوط 6: 598-555 
(0) تذكرة الفقهاء ؟: 3319 








. جامع المقاصد/ ج7٠‏ 





اله برواية يعقوب بن شعيب السابقة, فانها ندل على أن اللبن الحاصل من غير 
ولادة لايحرم”, وصرح بذلك في التحرير حيث قال: ولا من در لبنها من غير ولادة”"؟ 
وهذا أصح. وقوفا مع الرواية التي لا معارض ها. 

ولا خلاف في أن اللين الحاصل عن الوطء زناً لا ينشرء لأن الزنا لا حرمة له 
ولا يلحق به النسب. وفي صحيحة عبد اقه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال 
سألته عن لبن الفحل؟ فقال: «هو مد لزعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ولد)' 
امرأة أخرى فهو حرام؛"', خصل عليه السلمكين الفحل بها يحصل من امرأته. وله 
يكون ذلك إلا مع التكاح الصحيع:ولآن اللين .لو در عن غير نكاح لم يعتد به. والزنا 
ساقط لا اعتبار به شرع فاللين الياصل في حكم الذي در عن غير نكاح. 

أما الشبهة فانه كالصحيّح عل أقوى القولين. وهو اختيار الشيخ''" وأكثر 
الأصحاب", لأن قوله تعالى: فإوامهانكم اللاتي أرضعنكم 6" يتناوله. 

وترددابن ادريس *" في ذلك, نظراً إلى أنه ليس وطئاً صحيحاً. وضعفه ظاهرء 
سكا بظاهر الآية. ولأنه كالصحيح في النسب. واللبن تابع له. 
ولو اختصت الشبهة بالرجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع إنما هو بالنسبة إلى 
ت النسب في حقه, لعدم القائل بالفصل, ولأن اللبن تابع للنسب. 














(1) المصدر السابق. 

(1) تحرير الاحكام 6:5 

(؟) زيادة من مصادر الحديث. 

»24 حديث ,١‏ التهذيب 7: 594 حديث ,157٠‏ الاستيصار 5: 141 حديث 716 
لماكيلفا 

(0) منهم المحقق في الشرايع 5817:1. والشهيد في اللممة :ه8١‏ 

(9) النساءب؟؟ 

(4) السرائرن؟9؟ 





المحرمات .. 





ولا يشترط اذن المولى في الرضاع ولا الزوج. 

ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضعة, فارضعت من لبنه ولدأ. 
نشر الحرمة كا لو كانت تحته. 

ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت. ولم يخرج الحولان وارضعت 
من اللبن الأول؛ نشر الحرمة من الأول. 

أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني. فهو له دون 
الأول. 

ولو اتصل حتى تضع من ,ألثاني كا نكها قبل الوضع للأول, وما بعده 
للثاني. 


قوله:(ولا يشترط اذن المولى في الارضاع ولا الزوج). 

أما الزوج فظاهر, لأنه لم يملك الزوجة ولا لبنها وإن كان منسوبا إليه. وغاية 
ما هناك أنه يلزم من الارضاع ارتكاب حرم بتعطيل بعض حقوق الزوج من الانتفاع 
بها. وهذا لا ينفي تعلق التحريم بالارضاع, 

وكذا القول في الأمة, فان تصرفها في لبنها وإن كان حرما لأنه مال الغين, إل 
أنه لا منافاة بين التحريم وبين كون الارضاع محرماً. واطلاق النصوص يتناول هذا 
الارضاع. 

قوله:(ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه 
ولدأٌ نشر الحرمة كبا لو كانت تحته, ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت 
وم يخرج الحولان وأرضعت من لبن الأول نشر الحرمة من الأول. أما لو 
انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الاول ولو اتصل 
حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني). 

إذا طلق الزوج أو مات والزوجة حامل منه فوضعت أو كانت مرضعا فارضعت 











جامع المقاصد/رج15 








أن يكون إرضاعها قبل أن تنكح زوجاً غيره. فاللين للأول قطعاً والموت 
والطلاق لا يقطع نسبة اللبن عنه. ولا فرق بين أن ترضع في العدة أو بعدها. ولابين 
أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه مع حصول باقي الشرائط. لأنه لم يحدث ما يحال اللين 
عليه. فهو على استمراره. لكن إن اشترطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين 
اعتبر كون الرضاع قبل مضي حولهةاثْ ين الولادة, وإلا فلا. 

ب: أن يكون بعد أن تزواجت ول تحمل م الثاني. فالحكم كما لو لم تتزوج. 

ج: أن يكون بعد الحمل “تت التاق<وقتل”أالولادة واللبن بحاله لم ينقطع وم 
يحدث فيه زيادة, فهر للأمَل طعا قا في التذكرة: ولح تعلم فيه خلافا'', ويؤيده 
العمل بالاستصحاب حيث لم يتجدد ناقل. 

د: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع وقد تجدد في اللبن زيادة يمكن 
استنادها إلى الحمل من الثاني. فاللبن للأول. وقد صرح به في التذكرة""". استصحاباً 
لما كان, والحمل لا يزيل الحكم السابق. والزيادة لا أثر هاء لأن اللبن قد يزيد عن 
غير احبال. 

وللشافعي تفصيل. محضّله: أنه إن زاد اللبن بعد أربعين يوماً من الحمل الثاني. 
فأحد القولين أنه لكل من الزوجين, عملا بالظاهر. وهو أن بلوغ الحمل المدة المذكورة 
يستدعي وجود اللبن غالياً. فيكون المتجدد مضافاً إلى السايق, وإلآ فهو للأول'", 
ولا اعتبار بهذا التفصيل عندنا 


ينقطع اللبن انقطاعاً ب أعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللين 








ه: أن 


115:5 تذكرة الفقهاء‎ )١( 
(؟) الصير السابق.‎ 
551 578:18 المجموع‎ )© 








الواحد غالاً. فلا اعتبار بالانقطاع زماناً يسيراً ثم يعود في وقت يمكن أن يكون 
للثاني. وذلك بعد مضي أربعين يوماً من الحمل الثاني على ما حكاه المصنف في 
التذكرة"' عن العامة ول يردّه. فانه يكون للثاني. صرح به الشيخ”'" والجماعة, لأنه 


لما انقطع زال حكم الأول, فاذا عاد وقد وجد يسبب وجب أحالته عليه. لزوال 
حكم الأول بالانقطاع, فعوده يحتاج إلى دليل, بخلاف ما إذا لم يتجدد سبب آخر 
يحال عليه. فانه يكون للأول, لانتفاء م االقتضي يللاف 

وللعامة في هذا اختلاف على أقوال: 

أحدها هذا'"'. والثاني أنه للأول .'. وَالعَالتَ أنه هما ” والمختار عندنا الأول. 

و أن يكون بعد الوشح” فه ليآ قظما ونقلالصنف فيه الاجاع في 
التذكرة”". وعلى هذا فاذا اتصل اللبن إلى وضع الحمل الثاني. فا قبل الوضع للأول 
وما بعده للثاني. وتقرييه معلوم ما سبق. 
واعلم: أن عبارة الكتاب تضمنت أربع صور من هذه الصور, رهي: الأول 
وهو ظاهر. وكل من الثالثة والرابعة مشمولة بقوله: (ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني 
وحملت..) فانه باطلاقه [يتناوطها]!؟' لكن قوله: (وارضعت من لبن الأول) قاصر عن 
بيان حكمهما. إذ المقصود من هذه المسائل هو بيان كون اللبن للأول أو للثاني وأما 
ترتب التحريم بالنسبة إلى صاحب اللبن فليس مقصرها بهذه المسائل, وقوله: (أما لو 











303:1 نذكرة الفقهاء‎ )١( 
501:8 المبسوط‎ )5( 

(5) المجموع 713:14 

(4) الصدر السابق. 

(6) المصدر السايق. 

(5) تذكرة الفقهاء 5: 3213 

(1) في جميع النسخ: يتناوظا. والمثيت هو الانسب للسياق. 


ير يي 56 ١...‏ جامع المقاصد/ج7١‏ 

وتستحب أن تسترضع العاقلة العفيفة المؤمنة الوضيئة. 

ولا تسترضع الكافرة. فإن اضطر استرضع الكتابية ومنعها من 
شرب الخمر وأكل لحم الختزير. 

ويكره أن يسلمهإليها لتحمله إلى منزهاء وأسترضاع من ولادتها عن 
زناء وروي اباحة الأمة منه ليطيب اللبن واسترضاع ولد الزناء وتتأكد 
الكراهية في المجوسية. 


انقطع...) مبين لحكم السادسة. وقيلا: (ولو انَضِلي.) منقح لحكم الثالثة والرابعة. فان 
محضّله أن كون اللبن للأول مستجراً إلى وضع التعمل. 

قوله: (ويستحب العاقلة أَكَؤْمنة العفيفة الوضيئة. ولا تسترضع 
الكافرة. فان اضطرً اسرّضَع الكتابية وَسْعَهَا ”من شرب الخمر واكل لحم 
الخنزير, ويكره أن يسلّمه اليها لتحمله إلى منزها واسترضاع من ولادتها عن 
زناء وروي اباحة الأمة منه ليطيب اللبن واسترضاع ولد الزناء وتتأكد 
الكراهية في المجوسية). 

افضل ما يرضع به الصبي لبن أمه. لما رواه طلحة بن زيد في الموثق عن 
الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن يرضع به الصبي 
أعظم بركة عليه من لين أمه»ه'"؟ 

ويستحب استرضاع لعاقلة المؤمنة العفيفة الوضيثة الحستة, لما رواه محمد بن 
مروان عن الباقر عليه السلام قال قال لي: «استرضع لولدك بلين الحسان. وإياك 
والقباح. فان اللبن قد يعدي»'”". 

وني الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «عليكم بالوضاءة من 








/1 ١١ الكاني 40:3 حديث‎ )1١ 
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فان اللبن قد يعدي»'" ولأن الرضاع مؤثر ني الطباع والأخلاق, روي عنه 


صل الله عليه وآله انه قال: «أنا سيد ولد آدم بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد 





وارتضعت من بني زهرة» ويروى: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش» إلى 
آخره. وكانت هذه القبائل أفصح العرب, فافتخر بالرضاع كبا افتخر بالنسبء وعن 
الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من ترضع أولادكم 


ومنه يعلم كراهية اسرضاعا الكافرة واَكجركبية أشد. لقول الصادق عليه 

السلام: «لا يسترضع للصبي المجوسية»وبسَيترضيغتله«افيهودية والنصرانية, ولا يشر بن 
0 

الخمر. ويمنعهن من ذلك»'”". 

وقال عليه السلام وقد سئل عن مظائرة المجوسي؟ فقال: «لا ولكن أهل 
الكتاب»0. 

والحاصل أنه إذا اضطر استرضع اليهودية والنصرانية.ويمنعها من شرب الخمر. 

وهل هو على طريق الوجوب؟ ظاهر الأمر في قول الصادق عليه السلام: «إذا 
أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر»'” ذلك, وليس ببعيد. لأن أثره في طباع الولد 
خبيث. ويتصور المنع اذا كانت المرضعة أمة للمسترضع, أو استأجرها للرضاع وشرط 
عليها الامتناع من ذلك 

ولا ريب أنه يكره تسليم الولد إليها لتحمله الى منزهاء إذ ليست مأمونة عليه. 





)١(‏ الكاتي 24:1 حديث 15, الفقيه 77:5 حديث 1874. النهذيب 7٠١:8‏ حديث 577. ولي جميع 
المصادر: ه... مان اللبن يعدي». 
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.. . جامع المقاصد/رج1١‏ 
الركن الثاني: اللبن ويشترط وصول عينه خالصاً إلى المحل من 
الثدي. فلو احتلب ثم وجر في حلقه. أو أوصل إلى جوقه بحقنه أو سعوط. 
ير في احليل أو جراحة, أو بن له فأكله. أو القي في فم الصبي مائع 








وكذا يكره استرضاع الحمقاء. وكذا من ولادتها عن زناء وكذا من كانت بنت زناء لموثقة 
عبد انه" الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له امرأة ولدت من الزنا اتخذها 
ظثرا؟ فقال: «لا نسترضعها ولا ابنتهاء''ي 

واشار المصنف بقوله: (ورؤق...) إلككاررواه اسحاق بن عبار عن الكاظم 
عليه السلام. قال: سألته عن غلام لي ونب على لهارية لي فأحيلها فولدت واحتجنا 
إلى لبنياء فان أحللت هيا رما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: «نعمه ”9 

وروي في ا حسن عن هلكيام بال وَبْميَل”زا ذزاج وسعد بن أبي خلف عن 
الباقر'”' عليه السلام, في المرأة يكون ها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها. قال: «مرها 
فلتحللها يطيب اللبن»'"'. ولا معارض لماء فان قلنا بها فهل يتعدى الحكم إلى 
التحليل من ا مالك لبطيب لبن بنت الزانية وهي المخلوقة من الزنا إذا كانت أمها أمة"؟ 

قوله: (الركن الثاني: اللبن» ويشترط وصول عينه خالصاً إلى امحل 
من الثدي فلو احتلب ثم وجر ني حلقه . أو أوصل إلى جوفه بحقئة أو 
سعوط أو تقطير في احليل أو جراحة أو جبن له فأكله » أو ألقي في فم 








)١(‏ كذا «ش » و«ض » وني المصادر: عبيد الله. والظاهر هو الصحيح. 
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اوبقية الكتب الفقهية: عن أبي عيد أقه (عليه السلام). 

(0) الكاني 0: 4/٠‏ حديث 71 و1: ؟4 حديث 7. التهذيب ٠١1:8‏ حديث ٠لا‏ الاستبصار 75713:5 
حديث 2145 

(1) كذاء وم يجب عن هذه اللسألة للصنف. 











باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمئ اللين لم يد 








الصبي مائع فامتزج باللين حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن م 
ينشر حرمة). 

لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن 
خالصاً إلى المحل, فلو جبن له فأكله. أو امتزج ببائع أخرجه عن مسمى اللبن لم 
ينثسرء ويدل عليه ظواهر النصوص '' التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم 
الرضاع, فان مثل ذلك لا يسمى رضاعلٌ “مله إلكيتيال إلى جوفه بحقنة أوسعوط أو 
تقطير في احليل أو جراحة. 

واختلفوا في اشتراط الامنصاص مالتدي. 
احتلب اللبن ثم وجر في حلق يعم تر /خلرهة| 

وقال ابن الجنيد ينشر”". وهو قول الشيخ في المبسوط'"'. لظاهر قول الصادق 
عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه 
كل شيء من ولدها»”*. 

وجوايه: أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور. 

والأصح الأول. لقول الصادق عليه السلام: «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
ارتضما من ثدي واحد حولين كاملين»'”. 

وظاهر أن المراد به في مدة حولين كاملين. لدلالة النصوص على الاكتفاء 
بخمس عشرة رضعة, ولقول الباقر عليه السلام: «لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم 





الأكثر''' على اشتراطه. فلو 








2832354 التهذيب 735:9 و 796 حديث 9198و‎ )١( 

(1) منهم اللصنف في المختلف: 015, والتذكرة 108:7 والمحقق في الشرائع ؟:18, وغيرهما. 

(5) المختلف: 016 

(5) المبسوط 548:6 

(0) النهذيب 775:7 حديت 1578 الاستبصار 701:5 حديث 7718 

(2) الفقيه 7+1/:5 حديث 1678, التهزيب 9:7-* حديت 179١‏ الاستبصار 147:5 حديث 738 


ا ين ديد 





2 ا ..... . جامع المقاصد/ج025 
الركن الثالث: المحل, وهو معدة الصبي الحي, فلا اعتبار بالايصال 
إلى معدة الميت, فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنأ ولا زوجته حليلة 
ابن, ولا بالايصال إلى جوف الكبير بعد الحولين. 





وليلةء أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة»'”' وجعل الرضاع المحرم ما 
كان ميدأه من المرأة. ولأن الأصل الاباحة حتى يثيت المحرم'"". 

قوله: (الركن الثالث: المحلى, وهومعدة الصبي الحي. فلا اعتبار 
بالايصال إلى معدة الميت, فلل وجر لبن “الفحل في معدته لم يصر ابناً ولا 
زوجته حليلة ابن بالايصال إلى جوف الكيير بعد الحولين). 

يشترط في وصول"اللبن. في,الرضاع ليثبت التجريم وصوله الى معدة الصبي. 
فلا اعتبار بوصوله إلى دماغه كلفد َبَلق عتّدنا ‏ ما لم يبلغ المعدة. 

ويشترط بقاؤه فيهاء فلو تقيأه في الحال م بعتد به. وهو مقرّب التذكرة'". لعدم 
صلاحية الاغتذاء''' به. وانتفاء انبات اللحم وشدٌ العظم عنه. 

وكذا يشترط كون الصبي حيا. فلو وجر لبن الفحل في معدة الميت لم يتعلق 
به التحريم لعدم صدق الرضاع والارتضاع اللذين وردت بها النصوص. ولا يصير 
بذلك ابنا للفحل ولا زوجته حليلة ابن. إلى غير ذلك من احكام الرضاع. 

وكذا يشترط كون الرضاع في الحولين عند جميع علائنا. فلو ارتضع بعد 
الحولين لم ينشر حرمة لما رووه من أن النبي صل ات عليه وآله قال: «لا رضاع إلا ما 
كان في حولين»'”' وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال: «لا رضاع بعد 
)١(‏ التهذيب 98:97 حديث 4 10, الاستبصار 5: 187 حديث 347 


اء بعد هذا: لو تقاء اللين في الحالل بعد وصوله الى الجوف لم يؤثر. ولو تراخئ زمانه فاشكال. 
ينف 





(6) سنن البيهقي 475:9 كتز العال 794:1 حديث 36708 


المحرمات ... 





المطلب الثاني: في شرائطه. وهي أربعة: 
الأول: الكمية, ويعتير التقدير بأحد امور 





ة: أما ما أنبت اللحم 
وشد العظم, أو رضاع يوم وليلة, أو خمس عشرة رضعة, وني العشر قولان, 
ولا حكم لما دون. 


الثاني: يشترط كبالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثديء 





فطام, قيل له: وما الفطام؟ قال الحولينا اللذين قال )نه مزوجل»''' وقال عليه السلام: 
«الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم»”* حالسلا قبل أن يفطم غالباً. 
فرعان: الأول اعتبار الهكت اولي وبالأهلق كلو انكسر الأول أكمل 
ثلثين من الشهر الخامس والعشرين واعتبر ثلائة وعشر ون هلالا. ذكره في التذكرة 7 
وجي فيه المخلاف المشهور في نظائره 
الثاني: لو خرج بعض الصبي فارتضع قبل انفصاله وأكمل النصاب بعده ففي 








اثيونك التحريم إشكال. 
قوله: (المطلب الثاني: في شرائطه وهي أربعة: الكمية, ويعتبر التقدير 
بأحد أمور إما ما أنبت اللحم. وشدٌ العظم, أو رضاع يؤم وليلة. أو 





خمس عشرة رضعة, وفي العشر قولان, ولا حكم لما دون العشرء ويشترط 
كالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي). 

قد ذكر أن شرائط الرضاع ليثمر التحريم أربعة, وعد ثلاثة: 

أ: الكمية, وقد قدرها الأصحاب بأحد أُمور ثلائة. وهي: ما أنبت اللحم وشدٌ 





4غ حديث *, التهذيب 714:7 حديث 9537 
4 حديت .١‏ التهذيب 718:7 حديث 3535 
© التذكرة 3349 











. جامع المقاصد/ ج3١‏ 





العظم. أو رضاع يوم وليلة, أو التقدير بالعدد. وهو خمس عشرة رضعة, أو العشر على 
اختلاف القولين. 

والأصل في ذلك ما رووه عن النبي صل الته عليه وآله قال: «الرضاع ما أنيت 
اللحم وشدٌ العظم»!". 

وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال: «لا يحرم من الرضاع إل 
ما أنبت اللحم وشدّ العظم»'". 

وسأل عبد الله بن ان الكاظم عليه/السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع 
الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال 3777 نا اد عليه العظم ونبت اللحم»ا". 

وعن الباقر عليه لآم قلايجوْم انرضاح أقل من رضاع يوم وليلة أو 
خمس عشرة رضعة» الحديث, 

وهنا مباحث: 

. هذه التقادير الثلاثة اصول لورود النص بكل منها. وقال في المبسوط: إن 
الأصل هو العدد والباقيان إنها يعتبران عند عدم انضياطه'”. وهو اللائئح من 
التذكرة حيث قال: الرضاع المحرم ما حصل به احد التقادير الثلاثة: إما رضاح يوم 
وليلة لمن لم يضبط العدد إلى آخر'. 

ويمكن أن يقال لو جعل كل واحد من هذه التقديرات أصلا لزم عدم اعتبار 
العدد في حصول التحريم. فانه لو فرض حصول رضاع ينبت اللحم ويشد العظم أو 
)١1(‏ ستن أبي دأود ؟: 157 حديث 7088 

(1) الكاني ه: 274 حديث ,١‏ التهذيب 1: 717 حديث 97147 الاستيصار 7: 147 حديث 334 
(؟) الكاني 0: 274 حديث 1, التهذيب 7: 07 حديث 9148, الاستيصار 161:7 حديث 7١‏ 
(4) التهذيب ,: 716 حديث 17+4, الاستبصار ؟: 197 حديث 2343 


(6) المسوط 543:6 
(5) التذكرة 











ارة 

















المحرمات للف 








رضاع يوم وليلة ول يبلغ العدد المذكوى لثبث التحريم بدون ثبوت العدد. فلا يكون 
العدد معتبراً. وهو باطل, فتعين حينئذ التأليف بالحمل الذي ذكره. 

وقد يجاب بامكان التأليف بوجه آخر. وهو أن يحمل اعتبار العدد على ما إذا 
لم يحصل رضاع يوم وليلة على الوجه المعتبر وتخلل بين الرضعات تراخ استغنى الرضيع 
فيه بالطعام. فلم يتحقق انبات اللحم وشد العظم, فاته لابد من حصول العدد كله 
وليس بعيد هذا. لأن ظاهر النصوص أنهشقَ صل رضاع يوم وليلة تحقق التحريم 
وإن لم يبلغ العدد, فيكون كل منه) ألا برأسه 

ب: المراد برضاع يوم وليلة الراضتاح: لقي “تفتظتيه العادة في طول اليوم والليلة 
من غير اعتبار عدد, وأما ما أنبتَّ الح مكشة العظم فان الأصبحاب لم يذكروا له حدا 
يرجع إليه فيه ويمكن اعتبار الرجوع فيه إلى قول طبيبين”" عادلين عارفين بذلك, 
وقد اختلفت الروايات في أن العشر رضعات تنبت اللحم وتشدّ العظم. ففي بعضها 
أنها تنبت". وني بعضها لا0". 
اختلف الأصحاب في عدد الرضاع المحرّم. فقال ابن الجنيد إن ما وقع عليه 
اسم الرضعة محرّم''', وقال المفيدا”' والتقي””' وسلار''' وابن البراج”*' وأبو الصلاح"" 














.» لفظ اطبيبين ما لم برد دض‎ )١( 
وال١1 حديث 11 و 7-7 و0 +17 الاستبصار 164:5 و14 حديث‎ 7١6 و‎ 5١4:97 النهذيب‎ )1( 
ار‎ 

(©) التهذيب 535:9 حديث 1144 و1294, الاستيصار 5: 118 حديث 4 7ر708 
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(0) المقنمة بلالا 

() نقله عن التقي الالامة في المختلف: 818 

(9) المراسمة 168 

(4) المهتب اننكل 

(9) الكافي في الفقه: 548 
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وابن حمزة ''' وابن أبي عقيل ''': إن العشر تحرّمة, واختاره المصنف في المختلق9, 
لعموم قوله تعالى: (إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» ''' ونظائره من العمومات, 
ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إل 
المحبور»””) قال قلت: وما المحبور؟ الوم ظثر تستأجر أو أمة تشقرئ ثم ترضع 
عشر رضعات يروى الصبى وينابه*" «ِلأيزلكثير ينبت اللحم؛ لصحيحة عبيد بن 
زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: فقت أوما الذي ينبت الحم والدم؟ فقال: 
«كان يقال عشر رضعات»”. 





08 :ةليسولا)١(‎ 

(1) نفله عنه العلامة في المختلف: 818 

(5) المصدر السابق. 

(4) النساءب؟؟ 

زه) اختلفت المصادرني ضبط هذه الكلمة. قفي نسخة «ض »: المحبور. وفي نسخة «شى» والمختلف:81 
وايضاح الفوائد؟:71 والوسائل :١4‏ 588 المخبور. وني التهذيب 18:7 حديث 1708 والاستبصار 
197:5 حديث 7١1‏ والفقيه 79:7 حديث 1474 المجبور. ونقل الطريحي في مجمعه 141:1 عن 
شارع الشرايع إنه وجد الفظةالمجيور مضبوطة بخط الصدوق بالجيم وألياء في كتابه القنع.وقال 
الطريحي في مجمعه أيضاً 701:15 وقد اضطر يت النسخ في ذلك قفي بعضها بالحاء المهملة وني بعضها 
بالجيم وي بعضها بالخاء المعجمعة ولعله الصواب. 

(0)! نقل هذا الحديث بهذا النص العلامة في المختلف: 81 وفخر المحققين في الايضاح 48:5. وذكره 
الصدوق في الفقيه ©:/ا-؟ حديث 181/4 من دون ذكر عبارة: ثم ترضع عشر.... وذكره الشيخ في 
التهذيب 716:9 حديث 108 والاستيصار 193:5 حديث 7١9‏ بهذه اللفظة: عن أبي جعفر «عليه 
السلامه قال: دلا حرم من الرضاع إل المجبورة او خادم او ظثر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي 








(,) الكافي 254:0 حديث 4. التهذيب 7١7:7‏ حديث ,١1937‏ الاستيصار 144:5 حديث 703 








وذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلا بخمس عشرة””/ واختاره أبن 

ادريس "١‏ والمصنف في اكثر كتيه'”'ونجم الدين بن سعيدا'' وعامة المتأخرين. وهو 
الأصح, للأصل والاستصحاب. 

ولا رواه زياد بن سوقة, قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد 

: «لا يحرم الرضاع اقل مرا يوم وليلة أو حمس عشرة رضعة 

أة واحدة من لبن فل واحد لَإيفَِل بينهم رضعة امرأ: 









ولصحيحة علي بن رناب اكَِبَالَطْاتقَظْله,انسلام كال قلت: ما يحرم من 
الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم وشدّ العظم» قا 
إنها'” لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات»”". 





: فتحرم عشر رضعات؟ قال: دلا 


8 9 25000 
وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام ”. وموثقة عبد الله بن بكير 


6 


عند عليه السلام". 


 ةلأسم‎ 40:5 الخلاف‎ ,47١ و 8: ؟14, النهاية:‎ 2١ 4:4 المبسوط‎ ١١ 
السرائر:؟59.‎ )5( 

() منها التذكرة ؟:150, والتحرير 4:1: 

(6) الشرائع 145:5 

(9) التهذيب 718:7 حديث 1504. الاستيصار 197:5 حديث 143 
(1) في التهذيب والاستيصار: لأنها. 

) التهذيب 715:9 حديث 15948, الاستيصار 148:5 حديث 1١4‏ 





(4) التهزيب 79:9 حديث 1144, الاستيصار 148:5 حديت 8 
(). التهذيب 595:9 حديث +370, الاستبصار 188:5 حديث 701 





5 0110 جامع المقاصد/ج؟37 
فلو ارتتضع رضعة ناقصة لم تحسب من العدد., والمرجع في كالية الرضعة 
إلى العرف. 

وقيل: أن يروي ويصدر من قبل نفسه. فلو لفظ الثدي ثم عاوده, 
فإن كان قد أعرض اولاً فهي رضعة وإن كان للتنفس أو الالتفات إلى 
ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة. 


وظاهر قوله عليه السلام في الروايق الشالَْة!”بميركان يقال» عدم الرضى بذلك. وقام 
الحديث أنه سأله هل يحرم بعشرأ رضعات؟ فقأل: أ#دع ذاه وقالدما يحرم من النسب 
فهو يحرم من الرضاع» واعراضه ع نامتاب يشعر بالنقية. 

واعلم أنه يلوح من »عوك ]لمعتفت؟,(ولا,بسكم يدون العشر) بعد قوله: (وفي 
العشر قولان) أن ما دون العشر لا خلاف فيه عندناء وكأنه م يلنفت إلى خلاف ابن 
الجنيد" . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يعتبر في الرضعات ليتحقق العدد قيود ثلاثة: كبالية 
كل واحدة منهاء وتواليها. والارتضاع من الثدي 

أما الكبالية فلعدم صدق الرضعة إذا كانتناقصة,وأما التوالي فل)ا دل عليه 
حديث زياد بن سوقة السالف. وأما الارتضاع من الثدي فلا تقدم من أنه لو وجر 
اللبن بعد احتلابه في حلق الطفل لم يصدق الرضاع وم يثبت التحريم. 

قوله: (فلو ارتضع رضعتناقصةم يحسب من العدد, والمرجع في كالية 
الرضعة إلى العرف. وقيل: أن ير وي ويصدر من قبل نفسه. فلو لفظ الثدى 
م عاوده. فان كان قد أعرض أول فهي رضعة, وإن كان للتنفس أو 
الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي أخر كان الجميع رضعة, ولو منع 





)١(‏ وهي رواية عبيد بن زرارة المتقدمة. 


(1) الختلفي018. 





المحرمات. .. 22000111 
ولو منع قبلاستكالهم تحسب, ولو لم يحصل التوالي لم ينشرء كبا لو 
ارضعت امرأة خمساً كاملة, ثم ارتضع من أخرى. ثم أكمل من الْأُولى العدد 
لم ينشر. وبطل حكم الأول وان أتحد الفحل. 
ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس 
عشرة رضعة كاملة ولاء. 


ان 





ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن 
كلهن ولا يشترط عدم تخلل المأكو ل والحششرونكريين الرضعات, بل عدم تخلل 
الرضاع وإن كان أقل من رضعة. 


قبل استكباله ل يحتسب, ولو يليواي ليدشرداكا لو أرضعت امرأة 
خمساً كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر وبطل 
حكم الأول وإن اتحد الفحل. ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر مام يكمل 
من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء, ولو ارتضع من كل واحدة حمس 
عشرة رضعة متوالية كاملة حرمن كلهن. ولا يشترط عدم تخلل المأكول 
والمشروب بين الرضعات, بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة). 
لا ربب أنه لو ارنضع رضعة ناقصة لم يحنسب من العدد. ولكن لو أكملها 
احتسب. كما لو التفث إلى ملاعب أو حصل نوم خفيف ثم عاد. ولو طال الزمان كثيرا 
ففي اعتبار اكباها نظر. ينشأ: من انتفاء الوحدة عرفا ومن أن الفرض حصول القدر 
الذي بساوي الرضعة الواحدة. ويلوح من تقديرهم الزمان المتخلل بالقليل ‏ كبا قيد 
في التذكرة التوم يكونه خفيفاً”'' ونحو ذلك في كلامه هنا وهناك ‏ أن تخلل الكثير مانع 
عن اللمتسائيد 





50:5 تذكرة الققهاء‎ )١( 
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الثالث: أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه. ويعتبر 
في المرتضع اجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى. 





والمرجع في كبالية الرضعة إلى العرف, إذ الشارع لم يعين ها قدراً مضبوطاً وم 
يحدّها بزمان. فدل ذلك على أنه جعل المرجع العرف. كبا هو عادته في أمثاله, ولأن 
الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية. وقيل أن يروي ويصدر عن ري من 
قبل نفسه, والقولان للشيخ ''. واي التي واحد. 

وكان المصنف اراد بقوله,اأوقيل) حَكية)بختلاف العبارة في ضبط الكبالية. إل 
أنه قول مستقل, وينبه عليه أندأفي ؛لتذكرة-قال إن المرجع في الكبالية إلى العرف, ثم 
قال: إذا ارتضع الصبي ومؤي,وقطع يطما بين ياختيارم وأعرض إعراض ممتل باللبن 
كان ذلك رضعة'''. فجعل العبارتين معا ح دآلكالية. 







واما التوالي فيتحقق بأن لا يرتضع من امرأة خلال رضاعه من أخرى وإن 
كان لبن كل منهها لفحل واحد عندنا ‏ خلافاً لبعض العامة" لقول الباقر عليه 
السلام: «لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو مس عشرة رضعة متواليات 
من امرأة واحدة من لبن فحل واحده". 

واشار عليه السلام بقوله: «من امرأة واحدة» إلى آخره. إلى تفسير متواليات, 
فيعلم منه أن تخلل المأكول أو المشر وب أو طول الزمان لا يخل بالتوالي. 

قوله:(الثالث: أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد قطامه, 
ويعتبر في المرتضع اجماعاً دون ولد المرضعة على الأقوى. 





(1) المبسوط 596:6 الخلاف 417:7 مسألة * وص 87 مسألة 7 من كتاب الرضاع. 
(9) التذكرة 5جه35 

(5) أنظر: المجموح 518:18, المغني لابن قدامة 509:4 

(4) التهذيب 5١6:9‏ حديث ,١1704‏ الاستيصار 197:5 حديث 313 





المحرمات ... 





ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين م ينشر. وينشر لو تمت مع قام 
الحولين. 


ولو اكمل الأخيرة بعد الحولينم ينشرءوينش رلو تقت مع تمام الحولين). 

الشرط الثاني من شرائط الرضاع المحرّم: كون الرضاع واقعاً قبل أن 
يستكمل المرتضع الحولين, باجماع أصحابنا. وهو قول أكثر اهل العلم, ويدل عليه 
قوله صل الله عليه وآله: «لا رضاع إلا ما كان يفي,المولين»'''. ومن طرقنا قول الصادق 
عليه السلام: «لا رضاع بعد فطام» قلث: جِعلكُرَنََِك وما الفطام؟ قال: «الحولين 
اللذين قال اله عزوجل»””؟ 

ولا فرق ب قبل الرضاع في"آلحولين وعدمه, لظاهر النصوص, فلو 
ارتضع بعد الحولين م يفذ تحريما ون يكن قد طم وَصَرَح المصنف وغير»"' بأنه لو 
أكمل الرضعة الأخيرة مع تام الحولين نششر الحرمة, ويدل عليه قوله عليه السلام: «لا 
رضاع بعد فطام» مع قوله سبحانه: إوأمهاتكم من الرضاعة»'" فان ظاهرهها 
اعتبار ما لم يكن واقعا بعد الحولين. 

والمعتير في الحولين الأهلّة كيا في سائر الأبواب الفقهية. ولو انكسر الشهر 
الأول فاحتمالان. 

وهذا كله في المرتضع. أما ولد المرضعة ‏ وهو الذي حصل اللبن من ولادته ‏ 
فهل يشترط كونه في الحولين حين الارتضاع بحيث لا يقع شيء من الرضاع بعد 
تجاوزه إياهما؟ فيه قولان: 

أحدهها: الاشتراط, فلا يحرم الرضاع لو وقع شيء منه بعد استكباله حولين. 





307+ سنن البيهقي /411:1, كنز العبال 194:3 حديث‎ )١( 
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الرابع: اتحاد الفحل وهو صاحب اللين. فلو تعد لم ينشرء كبا لو 
ارضعت بلبن فحل صبياً وبلين آخر صبيه:م تحرم الصبية على الصبي. 

ولو ارضعت بلين فحل واحد مأئة حرم بعضهم على بعض. ولو 
ارضعت منكوحاته وإن كن مائة صغاراً كل واحدة واحداً حرم بعضهم على 











وهو قول أبي الصلاح”"' وابن حمزة'''وابق رهم 
بعد فطام» فانه يتناول ولد المرضيل. 

والثاني: عدم الاشتراط,أوهوسختاراتن-الطريس **' وجماعة مهم المصنفء 
لعموم قوله تعالى: طوأمهايكم:اللاتي أرضعدكير» '*' والمتبادر من قوله عليه السلام: 
«لا رضاع بعد فطام» المرتضع دون ولد امرضّعة. ولم يصرح الشيخان في ولد المرضعة 
بالاشتراط ولا بعدمه. وتوقف المصنف في المختلف"'. وعدم الاشتراط أقوى "", 
سكا بأصالة عدم الاشتراط. 

قوله: (الرابع:اتحاد الفحل.وهو صاحب اللبن»فلو تعد لم ينشر, 

كا لو ارضعت بلبن فحل صبياً وبلين آخر صبية لم تحرم الصبية على 
الصبي. ولو ارضعت يلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض. ولو 
أرضعت متكوحاته وإن كن مائة صغاراً كل واحدة واحداً حرم بعضهم على 


.لظاهر قوله عليه السلام: «لا رضاع 








(1) الكاني في الققهب 840 
(1) الوسيلة: 288 

(5) الغنية:80ه. 

(4) السرائر: 543 

(0) الساءب7. 

(1) المختلف:006. 


(1) في مش»: قوي. 





ولو ارتضع خمساً من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء وفارقت ونكحت 
آخر, فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاح أخرى لم تصر مأ ول 
تحرم هي ولا أولادها عليه. 





بعض, ولو ارتضع حمسا من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء وقارقت ونكجت 
آخر فأكملت العدد من لين الثاني وم يتخلل رضاع أخرى. لم تصر أماأ وم 
تحرم هي ولا أولادها عليه). 

لا خلاف بين أصحابنا في أن الرضاع المثمر للتحريم ‏ بين رضعتين فصاعداً. 
المقدّر بأحد الأمورالمذكورة ‏ يشقرطة أن يكو ن ميعه من لبن رفحل واحد رهو الشرط 
الثالث. 

ولا يخفى أن هذا الشرط ليس كالأولين, لأن أصل التحريم لا يثبت بالرضاع 
فى حال من الأحوال بدون الشرطين الأولين. فاذا حصل أحدهها كان وجوده كعدمه, 
بخلاف هذا الشرط؛ فانه إنا يعتبر لثبوت التحريم بين المرتضعين لا مطلقا. 

فلو ارتضع اثنان من لبن فحل واحد دفعة أو على القراخي ثبتت”' الآخوة 
بنهاء فلو كانا ذكرً وأنئى حرم كل منهها على الآخر ولا فرق بين أن يرتضعا معا من 
امرأة واحدة أو من منكوحتين لصاحب اللبن بحيث يرتضع أحدهها من احدهما كبال 
النصاب والآخر من الاخرى كذلك. 

ولو تعددوا فبلغوا مائة وأكثر ‏ كالمنكوحات بالمتعة أو بملك اليمين - ثبت 
التحريم بينهم مع رعاية ما قلناه. 

ولو تعدد الفحل بحيث ارتضع أحد الصغير ين من امرأة من لبن فحل والآخر 
منها من لبن فحل آخر فلا أخوّة ولا تحريم عندنا. لقول الباقر عليه السلام: «لا يحرم 





(1) في «ش» و «ض»: اختل. والمثبت من النسخة الحجرية وهو الاوفق بالسياق. 





جامع المقاصدارج؟١‏ 





المطلب الثالث: في الأحكام. 
اذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة, ولو شككنا في العدد فلا 


تحريم. 


من الرضاع أقل من رضاع بوم وليلة أوخيس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة 
من لبن فحل واحد»7! 

2 عار الساباطي المصادق عليه الم عن غلام رضع من 
بتزوج أختها لأبيها من ارضاح فال كقال: لا قد رضما جميعاً من لبن فحل واحد 
من امرأة واحدة» قال قلت عي اهمع لرتاعة#أفال: «لابأس بذلك.إن أختها 
التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام. فاختلف الفحلان. فلا 
الي" 

وذهب أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك, 
لتبوت الاخرّة من الّم'"' .وهو نادر, لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهم السلام. 











واعلم أن قوله: (ولو ارتضع خساسساقد سيق بيانه عند ذكر الشرط الأول 
فإعادته تكرار. 


قوله: (المطلب الثالث: في الأحكام , إذا حصل الرضاع بشرائطه 
نشر الحرمة, ولو شككنا في العدد فلا تحريم. 


4 الاستيصار :198 حديث 113. 
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المحرمات 





ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء والاباحة, لكن 
الثاني أرجح. 

ولو كان له خمس عشرة مستولدة» فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم 
المرضعات ولا الفحل للفصل, ولا يصير الفحل أب ولا المرضعات أمهات. 

ولو كان بدن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا. 








ولو شككنا في وقوعه بعد الحوليةآتقايلٍ أصل البقاء والاباحة. لكن 
الثاني أرجح, ولو كان له حمس اعشرة 'ممستولدة فارضعته كل واحدة 
رضعة لم تحرم المرضعات ولا الفحَل-للفضتل“زلا يصير أبا ولا المرضعات 
أمهات, ولو كان بدطنّ خس عو بَل/لايكن- الأربا جداً). 

لا خلاف في أنه إذا حصل الرضاع بشرائطه المعتبرة فيه نشر الحرمة في الجملة, 
وسيأتي إن شاء ألقه تعالى تفاصيل ذلك. 

ولو حصل الشك في بلوغ النصاب أو في وصول اللبن إلى الجوف في بعض 
المرات لم تثبت الحرمة. لأن الأصل عدم المحرم والأصل الاباحة, ولا شك أن الورع 
يقتضي الاحتراز عنه. 

أما لو حصل الشك في وقوع الرضاع في الحولين فانْ أصل بقاء الحولين مقابل 
لأصل الاباحة, فان الاباحة كانت ثابتة قبل النكاح, والأصل بقاؤهاء وكون المرتضع 
في الحولين كان ثابتاً قبل الرضاع والأصل البقاء, وتُرجّح الاباحة لوجوه: 

أ: أن التقابل والتكافؤ يقنضي التساقط. التحريم قطعا لانتقاء سيبه, 
ثبوت الاباحة, إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين. 
الشك في وقوع الرضاع في الحولين بقتضي الشك في تقدّم الرضاع 
وتأخره. والأصل عدم التقدّم. 












ويلزم من 


1 
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لا يقال: كها أن الأصل عدم التقدّم فكذا الأصل عدم التأخر. 

لأنا نقول : هو كذلك إل أنّ الأصل حصل بطريق آخر, وهو أن التقدّم 
يقتضي تحقق الرضاع في أزمنة تزيد على أزمنة تأخره. والأصل عدم الزيادة, وإذا وجد 
هذا الأصل مع أصل الاباحة قوي جانبه فرجّح به. 

ج: قوله تعالى: «وأحلّ لكم ما وراء ذلكم'" بعد قوله سيحانه: 
«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم»'"' فانبالمراد والله أعلم: اللاتي أرضعنكم الرضاع 
المحكوم شرعاً بوقوعه في الحولينب لأن ذلك يرط قطماً. وليس حكوماً يكون الرضاع 
في نحل النزاع واقعاً في الحولين.لتقابل الأصلٌ, فُيندرج المتنازع في حلّ نكاحها في 
عموم ما وراء ذلكم. وهو من أبين إلمرجكات. 

وقد يقال: يرجح التعرقم: بأية د يمَارِضَالذافل والمقر رجّح الناقل, لأن 
التأسيس خير من التأكيد, ولأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. 
يح الناقل في النصوص من حيث اشتهاله على زيادة لا 
ينافيها الآخر, أما في الأصلين كا هنا فغير واضح. 

وإنما يغلب الحرام على الحلال إذا ثيت التحريم شرعاء كبا إذا اشتيهت محرمة 
بأجنبية. وقد عُلم مما تقّم أنه لابدٌ من استكيال الرضعات من امرأة واحدة بلبن فحل 
واحد. فلا حاجة إلى إعادته. 

ويلوح من كلام الشارح الفاضل أ المصنف: (لكن الثاني أرجح) إشارة 
إلى خلاف. حيث.قال في آخر البحث: والأقوى عندي ما هو الأرجح عند المصنف!", 
والظاهر أنه لا خلاف هنا يعرف. وإنما أراد المصنف بيان دليل المسألة والاشارة إلى 
تقابل الأصلين وأن أحدهها مرجّح على الآخر . 

(5) السام 5 
(©) إيضاع القوائد 61:5 








وضعفه ظاهر, لآ, 








اللحرمات .... 

والأُصول في التحريم ثلاثة: المرتضع. والمرضعة, والفحل. فيحرم 
المرتضع عليهماء وبالعكس. 1 

وتصير المرضعة أمأ والفحل أبا. وآباؤهما أجداداً وامهاتما جدات» 
وأولادهما أخوة واخوات. واخوتها أخوالاً وأعباماً. فكيا حرمت المرضعة على 
المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب. وكذا أولاد الرضيع 
أحفاد المرضعة. 

وكل من ينسب إلى الفحل من“ الوْلادر ولادة ورضاعاً يحرمون على 
ا مرتضع, وبالعكس. 

ولا يحرم عليه من ينسب إن آخرضةالبنوة رضاعاً من غير لين 
هذا الفحل. بل كل من ينسجَ يهللاو ة ران _نول) 


ينا 











قوله: (والأصول في التحريم ثلائة: المرتضع و المرضعة والفحل, 
فيحرم المرتضع عليهه| وبالعكس . وتصير المرضعة مأ والفحل أب وآباؤهما 
اجداداً وجدات وأولادهما أخوة وأخوات وأخواتهها أخوالاً وأعاماً. فكبا 
حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب»ء 
وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة, وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد 
ولادة ورضاعاً يحرمون على المرتضع وبالعكس . ولا يحرم عليه من ينسب 
إلى المرضعة بالبنّة رضاعاً من غير لبن هذا الفحل, بل كل من ينسب إليها 
بالولادة وإن نزل). 

أراد بقوله: (والأصول في التحريم ثلاثة) أنّ الذين ثبت م التحريم الناشئ 


عن الرضاع المحرّم بدون واسطة غير ثلاثة ومن عداهم فاننا يتعلق بهم التحريم 
يسبب هذا الرضاع بتوسط واحد من الثلاثة. 





جامع المقاصد/ج5١‏ 









إذا حصل الرضاع المحرّم, فان كان المرتضع ذكراً حرم على 
المرضعة نكاحه, لأنه ابنهاء وإن كان أنئئ حرم على الفحل نكاحها. لأنها بنته. ركبا 
يحرم عليهما نكاح المرتضع. فكذا يحرم عليه نكاحهاء لأن التحريم من الجانبين, 
وحيث أن المرضعة أمْ للمرتضع والفحل أب له فآباؤها أجداد وجدات قطعاً. 


قطعاً. وكذا 
أولادهما أخوة وأخوات وأخواتهيا أخوالنوأعبام. ضرورة أنّ الأبوّة والامومة يقتضيان 
ذلك. 


وقيقه: 








إذا تقرر هذاء فكا حرلت المرضعة عل المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها 
وبناتها من النسب. 

ولو قال: فكما حَرَعكَبَالبرتصُفوَالَحَ طق المرتضع حرم عليه أمهاتها 
وأخواتها وأولادهما. لكان أشمل وأوفق لما تقدّم من كلامه وأخصر حيث جعل أصول 
التحريم ثلاثة: المرتضع والمرضعة والفحل. 

ويتعدى التحريم إلى الباقين. 

وكأته اعتمد على ظهور ذلك. فال إلى الاختصار بالسكوت عمن يتعدّئ 
التحريم من الفحل إليهم. وكذا سكت عن حكم الرضيعة. 

وقوله: (من النسب) يمكن أن يريد إختصاصه بالبنات, لما علم من أن 
الرضاع لا يفيد التحريم بين المرتضمين إلا مع أتحاد صاحب اللبن الذي ارتضعا بد 
ويمكن أن يريد شموله للامهات والأخوات أيضاً. نظراً إلى أن التحريم لا يكون إل 
مع اتحاد صاحب أللبن. وهو منتف فيهن. وسيأي التصريح بذلك في كلام الصنف في 
عاشر الفروع. 

وقوله: (وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة) يريد به كبا أن المرضعة صارت أماً 
والقحل أباً. فكذا أولاد المرتضع صاروا أحقاداً. ومن هذا يُعلم أنه لو قال: وكذا أولاد 
الرضيع أحفاد المرضعة والفحل, لكان أولى. 





المحرمات .. 1 
ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه. 
ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعاً. وأولاد زوجته المرضعة ولادة 
لارضاعاً على أب المرتضع على رأيء 








له: (وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعاً يحرمون على 
المرتضع وبالعكس, ولا يحرم عليه...) قد سبق بيانه غير مرة, وذكرنا دليل الفرق 
بين الرضعة والفحل في ذلك وخلاف الطبرسيبفوذلك. 

قوله: (ولا تحرم المرضعة على “أب المرتضع ولا على أخيه ويحرم أولاد 
الفحل ولادة ورضاعاً وأولاد أزوجته المرضيعة أولادة لا رضاعاً على أب 
المرتضع على رأي). 

لاريب أن المرضعة لا عَرَمْ كح أرط ]5[ مقتضي لذلك بوجه من 
الوجوه. فان أم الولد من النسب ليست حراماً. فكيف من الرضاح, وكذا لا تحرم على 
أخ المرتضع. لانتفاء المقتضي. وأمٌ الأخ من النسب إنبا حرمت على أخيه لأنها منكوحة 
الأب, وهذا المعنى منتف هنا. 

وأما أولاد الفحل ولادة ورضاعاً. فان في تحريمهنَ على أب المرتضع قولين 
للأصحاب: 

أحدهها: ‏ واختاره الشيخ في المبسوط”- عدم التحريم, لأن أخت الابن من 
النسب إننا حرمت لكوتها بنت الزوج المدخول بهاء فتحريمها يسبب الدخول بأمها. 
وهذا المعنى منتف هناء والنبي صل اله عليه وآله قال «إِنّا يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»'" وم يقسل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. وقال في النباية"؟ 











() المبسوط 5١4:6‏ و95:0؟ 
(5) الفقيه 8:5 ؟ حديث !987 صحيح مسلم 1١7:5‏ حديث 4 و /11, سنن اين ماجة 715:1 حديث 
19517, مستد أحمد 578:3 


(5) النهاية: ؟53, وني نسخة «ض»: الخلاف. 
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بالتحريم, وهو ظاهر اختيار ابن ادريس '". واختاره المصنف هنا وفي المختلف" 
والتذكرة'" معترفاً فيهها بقرّة كلام الشيخ في المبسوط. 

الصحيحة علي بن مهزيار, قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليد 
السلام عن امرأة أرضعت لي صبياً حل يحل لي أن اتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: دما 
أجود ما سألت. من ها هنا يؤقى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن 
الفحل, هذا هو لبن الفحل لا غيرمء َل رِله: إن الجارية ليست بنت المرأة القي 
أرضعت لي هي بنت زوجها. فقال: «لو كن" را منفردات ما حل لك شيء منهن 
وكن في موضع بناتك»*. 

وروى ابن يعقوبني”الصيميح. عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي 
محمد عليه السلام أن امرأة أرضَعت ولدا لجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابئة 
هذه المرأة أم لا؟ فوقع عليه السلام: ملا يحل» 

وروى أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن 
عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: 
«لا يجوز ذلك. إِنْ ولدها صارت بمنزلة ولدكع'9. 

قال المصنف في المختلف بعد إيراد الرواية الأولى ‏ ونعم ما قال _: وقول الشيخ 
في غاية القوة. ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخ " 














)١(‏ السرائرب4ة؟, 
(1) المختلفة 
(9) الذكرة 351:5 

(6) الكاني 443:0 حديث 8, التهذيب 570:7 حديث 177٠‏ الاستبصار 114:5 حديث 955 

(6) الكافي 441:4 حديث 18 

(8) الفقيه ؟: 7١7‏ حديث 1877٠‏ التهزيب 777:7 حديث 1574, الاستبصار 71:5 حديث 757 
(1) الختلف: 65١‏ 














المحرمات 





ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد 
المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعاً على رأي. 


والأصح التحريم. وإنما لم يحرم أولاد المرضعة رضاعاً. لا عرفت من أن 
التحريم بالرضاع مشروط باتحاد الفحل. 

قوله: (ولأولاد هذا الأب الذين م يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في 
1 3 0 
أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاغَا على رأي). 


اختلف الأصحاب في أن أخ] المرتضع وأَحيه أن النسب هل يحل نكاحها 
الأولاد المرضعة وأولاد فحلها سواءٍ كانوا من التتتسب أم من الرضاع ‏ والحال أن الأخ 
والأخت لم يرتضعا من لبن هذا الكل 552 التيعسي اللاف: لا يجو ز'". وكذا 
قال في النهاية"', لأن أخت الأأخ'" من النسب لا يجوز نكاحها. فكذا من الرضاع, 
ولأن تعليل التحريم على أب المرتضع في الروايات السالفة ‏ بأنهن بمنزلة ولده - قائم 
هنا. 

وذهب ابن ادريس *' وجمع من المتأخرين إلى عدم التحريم؛ منهم المصنفء 
لكنه توقف في المختلف”'. وهو الأصح. فان دليل النحريم ضعيف, فان آخت الاخ 
من النسب لا تحرم إلا على من هي أخت له من الأب أومن الأم, وهذا لا تحرم أخت 
الأخ مع اختلاف الجهة, كالأخ من الأب إذا كان له آخت من الام. فأنها لا تحرم على 
أخيه. لانتفاء سبب التحريم. 





.١ الخلاف: كتاب الرضاع, مسألة‎ )١ 
.43 النهاية:‎ )5( 
(؟) في «ش»: الأب.‎ 
5844 السرائر:‎ )5( 
65١ المختلف:‎ )6( 





فنا 
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ولاخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الآخر اذا تغاير الأب وإن اتحد 
اللبن. 
وكما يمنع الرضاع النكاح سابقاً كذا يبطله لاحقا فلو أرضعت أمد 






الروايات لا يقتضي التحريم هناء لأن منصوص العلة 
الهلة.يثبت التحريم. والعلة المذكورة هي كونهن 
بمنزلة أولاد أبي المرتضع, وهنيي“غير موتوكترني حل التزاع. وليس المراد بحجية 
منصوص الملة أنه حيث ثبتت] العلة وما جر مجراها يثبت لحك" 

قوله: (ولاخوة. المرتضع نكاح أخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب 
وإن اتحد اللبن). 


المراد: أنه إذا ارتضع أجنبيان من لبن امرأة - سواء كان اللين كله لفحل 
واحد. أم ارتضع أحدهما بلبن فحل والآخر بلبن فحل آخر - صارا أخوين. فلاخوة 
أحدهما أن ينكحوا في اخوةالمرتضع الآخر, لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولاد صاحب 
اللبن ولا بمنزلة اخوة المرتضع, وإنها أولئك أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً وأولاد 
المرضعة ولادة خاصة. 


والتعليل السا 


حجة:؛ بمعنى أنه حيث 











واحترز المصنف بقوله: (إذا تغاير الأب) عما إذا كان أبو كلّ من |. 
المرتضعين هو أبو اخوة المرتضع الآخر, فانه لا يجوز النكاح, وهو ظاهرء وأراد بقوله: 
(وإن اتحد اللبن) أن اللين الذي ارتضع به كلّ من الصببين لفحل واحد. 


قوله: (وكما يمنع الرضاع التكاح سابقاً كذا يبطله لاحقاً. فلو 








)١(‏ قي «ض» التحريه. 





اللعرمات ... ل 3 





أو من يحرم النكاح بارضاعه كاخته وزوجتهوزوجة أبيه من لبن الأب زوجته 
قسد التكاح وعليه نصف المهر. 

ولو لم يسم فالمتعة ويرجع به على المرضعة إن تولت الارضاع 
وقصدت الافساد. وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من ثديها 
من غير شعور المرضعة سقط المهر. 





أرضعت أُمْه أو من يحرم النكاح بارضائمْكاخته وزوجته وزوجة أبيه من 
لبن الأب - زوجته فسد التكا| وعليه نصفك أللهر. ولو لم يسم" فالمتعة 
ويرجع به على المرضعة إن تولت آلآرَضَاحْوقصدت الافساد. وإن انفردت 





المرتضعة به بأن سعت وامتصل كبح خْيردتتنفووٌالمرطلفُة سقط). 

لا خلاف في أن الرضاع الذي إذا حصل سابقاً على التكاح يمنعه - لأنه يثمر 
التحريم ‏ لو حصل لاحقاً أبطله. فلو أرضعت أَخبه أو زوجت أو زوجةٌ أبيه من لبن 
الأب زوجته الرضاع المحرّم فسد النكاح. لأن الزوجة تصير بنت أخته بارضاع أخته 
إياها. وبنت الاخت من النسب حرام. 

وإذا أرضعتها زوجته. فان كان بلبنه صارت بنتاً. وإن كان بلبن غيره. فان 
كانت المرضعة مدخولاً با حرمتا مع وإلا انفسخ النكاح وحرمت المرضعة مؤيداً على 
ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 

وإن ارضعتها زوجة أبيه. فان كان بلبن الأب حرمت مؤبداً. لأنها أخته. وإ 
فلاء وكذا القول في زوجة الابن إذا أرضعت بلبن الابن. وسيأتي تقصيل ذلك إن شاء 
اله تعالى. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه يجب على الزوج للرضيعة نصف المهر. أما 
الوجوب فلأن الفسخ ليس من طرف الزوجة. وأما وجوب النسف خاصة فلآن الفسخ 


)١‏ أي: المهر. 
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قبل الدخول يجري مجرى الطلاق. 

ويحتمل وجوب الجميع. لأن الأصح ‏ على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - 
أن المهر يجب بالعقد جميعه ويستقر بالدخول. ويتشطر بالطلاق قبله'", ولم يثيت 
آخر. فيستصحب وجوب جميعه إلى أن يثيت السبب المسقط لشيء 











وهذا متجه. 


هذا كله إذا كان قد سم مو( 

ولو ليسم مفرةبل كانت مفوّضة ألبضع, وجيت المتعة, إلحاقاً هذا الفسخ 
بالطلاق. ويحتمل السقوط كا ربا رجرب مهر المثل أو نصفه. لاختصاص 
المتعة بالطلاق. حيث أن القن ]ئه:وردابهارني_الطلاق. فلايتعدّئ الحكم مورده. 
والبضع لا يخلو من عوض . وصرح المصنف في التذكرة بوجوب المتعة'", وحكاه عن 
الشافعي”", ول يذكر احتمالاً آخر. 

ثم يرجع الزوج بها اغترمه على المرضعة المتولية للارضاع إن قصدت الافساد, 
وهو اختيار الشيخ في المبسوط”". لأن البضع مضمون كالأموال. لأنه يقابل ببال في 
النكاح والخلع؛ ولا يجب على المريض المهر لو نكح بمهر المثل فا دونء وكذا المريضة 
المختلعة بمهر المثل. 

أما إذا م تقصد الإفساد فانها لا تضمن. لأن السبب مباح, كا لو احتفر بثراً 
في ملكه فتردئى فيها مترد, ولأنها حسنة إلى المرتضعة حيث لا يوجد من يرضعهاء 
٠‏ وما على المحسنين من سبيل #'” 
(1) أي قبل الدخول 
() التذكرة 54:1. 
(8) اللجموع 78:34 


() المبسوط ودهة؟. 
(0) التويةة لف 











التعرمات. م ما 9 





ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتها حرمتا أبداً مع الدخول 
بالكسيرة, وإلآ الكبيرة. وللكبيرة المهر مع الدخول. وإلا فلاء وللصغيرة 





والذي ينساق إليه النظر عدم الفرق بين الحالتين في الضان وعدمه. لأن 
إتلاف الأموال موجب للضمان على كلّ حال. والفرق بين هذا وبين حفر البثر في املك 
قائم, إذ لا إتلاف من الحافر أصلاء على أنا نقول إن كان الضبان دائراً مع العدوان 
فيمنع أن إرضاع الصغيرة عدوان في حل النزأح "ران ,القصد لا يصير ما ليس بعدوان 
عدواناً. حتئ لو حفر في ملكه بثراً يدي '"'فيها الال لم يضمن بذلك. 

وأطلق الشيخ في الخلاف عدم آلَصَبَن غل التقديرين'"'. والضبان قريبء 
وسبأتي إن شاء الله تعالى له مزيه بَحكهقة' 

ولو انفردت المرتضعة بالارتضاع: بأن سعت وأمتصت من ثديها من غير شعور 
المرضعة سقط مهرها. لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول, فكان كالردة قبل 
الدخول. وهو الذي قوّاء المصنف في التذكرة'”» وللشافعي وجه بعدم السقوط بذلك 
وأئها تستحق نصف المسمئ 17 

وتقبيد المصنف بقوله (من غير شعورالمرضعة) يقتضي أنه مع شعورها لا يسقطء 
وكأنه نظر إلى إن تخليتها إيَاها لترضع بمنزلة الفعل. وفيه نظر. ولعلّه يريد أنه مع 
التخلية يكون الفعل مستندا إليهما. فكل منهها جزء السبب. وهو محتمل. 

قوله: (ولو أرضعت كبيرة الزوجين صغيرته| حرمتا أبداً مع الدخول 
بالكبيرة, وإلاّ الكبيرة, وللكبيرة المهر مع الدخولء وإلَا فلا. وللصغيرة 











)١‏ في ادض»: فتردئ. 

(1) الخلاف 44:5 مسألة 5 من كتاب الرضاع. 
التذكرة 35*7. 

(4) المجموع 591:18 


ل اك 
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النصف أو الجميع على اشكال ويرجع به على الكبيرة مع التفرد بالارضاح. 





التصف أو الجميع على إشكال, ويرجع به على الكبيرة مع التفرد 
بالارضاع). 

إذا كان لشخص زوجتان إحديها كبيرة والأخرى صغيرة في حل الرضاع, 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرّم. فان كان قد دخل بالكبيرة حرمتا أبداً. 
أما الكبيرة فلأنها أم الزوجة, وأما الصِغقة فلأنها بنت الزوجة المدخول بهاء وهذا إذا 
لم يكن الرضاع من لبنه. فان كان من لبنْتكتا مؤبداً وإن م يدخل, لأن الصغيرة 
قد صارت بنتأ له. ولا خلاف ف ذلك كله. 

إذا تقرر ذلك فلادريب أن,الكبيرة تستحق المهر المسمّئ إن كان قد دخل بها, 
لا ستقراره بالدخو ل.فلا سقط "بسب طارعة ون"( يكن قد دخل بها فلا شيء هاء 
لأن الفسخ من جهتها. فكان كالردة. 

ولقسائل أن يقول: إن كان التسبب الى فسخ التكاح بالارضاع موجب 
لاستحقاق الرجوع على المرضعة بالمهر فليكن موجباً للرجوع عليها بمهرها بعد 
الدخول. لأنها تسبب إلى فسخ نكاحها. كا إذا طلّق الزوجة بعد الدخول طلقة 
راجعها وادّعئ وقوع الرجعة في العدة, وأنكرت وحلفت فنكحت زوجاً آخر, 
ثم كذّبت نفسها في اليمين وصدّقت الزوج. لم يقبل قوها على الثاني. ورجع الأول 
عليها بمهر المثل وإن كان قد وطأها. 

وأجيب عنه بالفرق: بأن الغرم هنا للحيلولة بينه وبين البضع المستحق له 
لأتها زوجة, بخلاف المتنازع, فان الزوجية زالت بالفسخ المترتب على الرضاع, وهذا 
الجواب غير دافع لأصل السؤال. 

هذا حكم الكبيرة واما الصغيرة, فانَ في استحقاقها المسمى أو نصفه إشكالاء 
أنه فراق قبل الدخول فينتصف به المهر كالطلاق. ومن أن الجميع وجب 
بالعقد فيستصحب حكمه. وم يتبت شرعاً سقوط النصف إلا في الطلاق» والإلحاق 








واحدة 











المحرمات .. 1 
ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة. وال 
الكبيرة. 

ولو أرضعت الصغيرة زوجتاء على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع؛ 
لأن الأخيرة صارت أُم من كانت زوجته إن كانقد دخل باحدى الكبيرتين, 





ولا حرمت الكبيرتان مؤبداً وانفسخ عقد الصغيرة. 
ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لما أو لأحداهماء أو بعده. 
وينفسخ نكاح الجميع للجمع الوك ,على ما فصل. 


به قياس, وهذا قويّ. 

نعم على القول بأن المهَرتقييامعقد والنصف الآبغر بالدخول أو بالموت. 
وجوب النصف خاصة متجد.ومهها غرمه الزوج للصغيرة مهرأ_سواء المسمئ أو نصفه- 
يرجع به على الكبيرة مع التفرد بالارضاع . بشرط قصدها إلى الافساد على القول 
باشتراطه. ومطلقاً على القول بالعدم. وسيأتي 2 

قوله:(ولو ارضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن 
وإلا الكبيرة). 

هذا أيضاً إذا م يكن اللين له. وإلآ حرمن مؤبداً جميعاً مع الدخول وعدمه. 
ولا يخفئ أنه إذا كان اللبن لغيره وم يكن دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الصغائر أي 
وحرمن على الجميع لانبن أخوات. وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء اله تعالى. 

قوله:(ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم 
الجميع. لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته. إن كان قد دخل بإحدق 
الكبيرتين. وإلا حرمت الكبيرتان مؤيداً وانفسخ عقد الصغيرة, ولا فرق بين 
الرضاع قبل الطلاق لما أو لأحدهما أو بعده. وينفسخ نكاح الجميع للجمع 
والمؤيد على ما فصل). 





















جامع المقاصد/ج01 





لا نزاع في تحريم المرضعة الأولى وكذا الصغيرة إن كان قد دخل بإحدق 
الكبيرتين. ونقل الشارح الفاضل فيه الاجماع'"', وينبه عليه أنَّ المرضعة أم الزوجة 
والصغيرة بنت زوجة مدخول بهاء سواء كانت المدخول بها هي الأولى أم الثانية, وإنبا 
النزاع في تحريم المرضعة الثاني 

وبالتحريم قال ابن ادريس '' وجمع من المتأخرين كأبي القاسم بن سعيدا'" 
والمصنف, وهو المختار. ووجهه ما ذكلة أَمُضَبَبرِمن أنها أم من كانت زوجته ومن كانت 
زوجته فاسم الزوجة صادق عليؤًا. لانه لا يشرط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق 
منه على ما قرر في الأصول, ينتيج توم فول تعالى: «وأمهات نسائكمي'". 

وقال الشيخ في النهاة/بوايق: آجبيف!2/ل دير لما رواء علي بن مهزيار عن 
أبي جعفر عليه السلام قال قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة. فارضعتها زوجته 
نم أرضعتها امرأة أخرئى, إلى قوله فقال عليه السلام: «حرمت عليه الجارية وامرأند 
أل أرضمتها أولا, أما الأخيرة لم تحرم عليه»''' والمستمسك ضعيف, لأن سند الرواية 
غير معلوم. فلا يعارض حجة الأولين. 

اذا عرفت ذلك فاعلم: أنه لا فرق ني التحريم المذكور بين كون الرضاع 
المذكور قبل الطلاق للزوجتين الكبيرتين أو بعد طلاقهها أو طلاق إحدياء لأزن 
الطلاق لا ينفي كون المطلقة زوجة. 











(1) ابضاح الفوائد 01:5. 
) السرائر:544. 

(؟) الشرائع 743:5 

(4) اللنساء:9؟. 

(0) التهاية: 467 

)كي عنه في المختلف:817. 
(7) الكاني وبا حديت 35 


المحرمات ... را 
ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا عليه , وعليه المهر أو 
نصفه, ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة. ولو كانت موطوةبالعقد تبعت به 


على اشكال. 











نعم لو طلق الكببرتين ولم يدخل بها ثم ارضعتا الصغيرة بلين غيره حرمتا 
مؤبداً. وتبقئ زوجيّة الصغيرة يحاها. 

والمراد بقول المصنف: (وينفسخ نكاتغ”الجميع للجمع) ما إذا كان الارضاع 
قبل طلاق الكبيرتين أو إحديهماء إذ لاالتصور الجاع كيد طلاقهها. 

قوله: (والمؤيّد على ما فصل): 

المراد به: تحريم الكبيرتية وطلتَأوالصغيرة مع الدخول باحديها. كا علم في 
السابق غير مرة. 

وقوله أول البحث: (ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب) لا يخفئ أنه 
لا يتصور ارضاعهما إياها ‏ عندنا ‏ الرضاع المحرم إل على التعاقب. وعند 
الشافعي”"' أنه يتصور الارضاع دفعة: بأن يحلب لبنها ويخلط ويوجره الصغيرة. ولعل 
المصنف حاول بالتقييد بكونه على التعاقب الرد عليه 

قوله: (ولو ارضعت امته الموطوءة زوجته حرمتا وعليه المهر أو نصفه, 
ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على 
اشكال). 

أي: لو كانت له أمة فأرضعت زوجته الصغيرة الرضاع المحرم بلين غيره. فان 
الامة إن كانت موطوءه حرمت كل منهها عليه. أما الأمة فلأنها أم الزوجة, وأما 
الصنيرة قلأها ينث مسغول ياد 

ثم نقول: يجب للصغيرة جميع المهر المسمئ أو نصفه علىاختلاف الوجهين. 








) المجموع 378:14 





.. جامع المقاصد//رج؟7١‏ 
فصل ريا عدم التحريمٍ 0 فلأب المرتضع النكاح في 
أولاد صاحب اللبن» وأن 
الرضاع. وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسباً. وبالعكس. 
والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلهاء بمعنى أنه 
صار كابن النسب لماء والتي انتشرت منها إليه موقوفة عليه وعلى نسله, 








يتزوج بم ا المرضعة نسياًء وبأخت زوجته من 


وقد سبق بيانهماء وأن المتجه وجوب«الجميم:"ول/وجوع له على الأمة بحال, لأن السيد 
لا يتبت له على تملوكته مال إلا أن تكون مكائة مُطلقة أو مشر وطة, لانقطاع سلطنة 
المولى عن المكاتب وصير ورته بحيت نَبَكَاله عليه مال. 

ولو ل تكن الأمة موكطوة م2 نكا تعحالة:“وتحر يم الامة يدا لأنها 0 
الزوجة, ولو كان اللبن للمولى حرمتا مؤبداً قطعاً. لأن الصغيرة صارت بنته والأمة أم 
الزوجة. 

ولو كانت الأمة موطوءة بالعقد تبعت بالمهر الذي غرمه للصغيرة, ال جميع أو 
النصف. على الاشكال السابق: في أنّ المرضعة يرجع عليها بها اغترمه مهراً أو عدمه, 
نظراً إلى أن البضع كالأموال فيضمن قيمته. أو لا فلا ضمان. 

افان قلنا بالضيان رجع وتبعت به الأمة المرضعة إذا أعتقت. كبا في سائر 
الإنلافات المالية. واعتبار القصد إلى الافساد وعدمه هنا كباقي النظائر. وسيأتي 








نحقيقه إن شاء الله تعالى. 
قوله: (ويحتمل قوياً عدم التحريم بالمصاهرة, فلأب الرتضع التكاح 
في أولاد صاحب اللبن. وأن يتزوج أ الرضعة نسباً وبأخت زوجته من 
الرضاع, وأن ينكح الأخ من الرضاع أ م أخته نسباً وبالعكس. والحرمة التي 
انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها ‏ بمعنى: أنه صار كابن النسب 
والتي انتشرت منها إليه موقوفة عليه وعلى نسله. دون من هو فيطبقته 








دون انطو طبقته من أخوته وأخواته. أو أعلى منه كآبائه وأمهاته. 
فللفحز نكاح أم المرتضع واخته وجدته. 





من أخوته وأخواته. أو أعلى منه كآبائه وأمهاته. فللفحل نكاح أم المرتضع 
وأختد وجدته). 

الا خلاف بين أهل الاسلام في أن الرضاع يقنضي تحريم النكاح إذا حدث به 
علاقة مثلها تقتضي التحريم في النسبة كالبو وَالامومة والاخوة والعمومة واخؤولة, 
فمتى صار رجل أباً لامرأة بالرضاغ حرمت عليهً) كم يحرم عليها كبنت النسبء ثم 
يتعدّى التحريم إلى نسلها وأصولٍ صإحبةاقلين وأخوته وأعيامه واخواله. لأن ثبوت 
البئتية'شرعاً يقتضي كونهم أعبَآعاوَاشوْرك خا كرحن عليهما بالدلائل الدالة 
على تحريم الأعام والأخوال, ولظاهر قوله عليه السلام: «الرضاع لحمة كلحمة 
النسب» على ما سبق ذكره. 

ولو كان المرتضع ذكراً حرم على المرضعة وحرمت عليه كبا في الأنئئ بالنسبة 
إلى الفحل. وكا يتعدّئ التحريم إلى أقر باء المرضعة والفحل والمرتضع الذي يحرم 
مثلهم في النسبء كذا يتعدّئ إلى تحريم المصاهرة الدائرة مع تلك العلاقة, فيحرم على 
كلّ من الفحل والمرتضع حليلة الآخر, لأن حليلة المرتضع حليلة ابن وحليلة الفحل 
حليلة أب. لأن الأبوة والبنوّة قد تبت كلّ منهباء وتحريم حليلة كلّ من الأب والابن 
على الآخر بالنص 7" رالاجماع. 

وهذه المصاهرة ليست ناشئة عن الرضاع. بل عن النكاح الصحيح: وإننا 
الناشئ عن الرضاع هو البنوّة. فلا تحققت لزم الحكم الناشئ عن النكاح. وهو كون 





)١(‏ كذا في دش» و«ض» رفي النسخة الحجرية: النسب, 
(0) النساءب؟؟ و38 
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منكوحته حايقة ابن: 

ومثله الأسومة إذا ثيتت للبنت, فانه يحرم على من دخل بالمرضعة التزويج 
بالبنت, كبا يحرم على من عقد على البنت التزوج بالمرضعة. 
ن لبن فحل واحد حرم على من نكح 
٠‏ كما يحرم الجمع بين الأختين من 


وكذا الأجنبية, فاذا ارتضعت بنتان 
احديهما أن يجمع إليها الأخرى قطعاً. لأنها 
التسب. 

والحاصل أنه متئ ثبت بالرضاع علاق ة/بثل) علاقة النسب ‏ ومثل تلك الملاقة 
في النسب يتعلق به التحريم ‏ لق بَتَكهالقلاقة"جميع الأحكام الجارية على نظائرها 
من النسبء سواء تعلقت بمبلوة لوطه رةه 

وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين أهل الاسلام. على ما يشهد به كلام القوم 
من الخاصة والعامة, وظواهر الكتاب والسنة تتناول كل ذلك, مثل قوله تعالى: طؤولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»”"'. وقوله سبحانه:«#وحلائل أبنانكم الذين من 
أصلابكم4”" ونا قيده يكونهم للصلب ليدفع ما كانوا يعتقدونه من أن المتبتى بنء 
كا دلّ عليه قوله تعالى: (إلكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيانهم 4" 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المصاهرة التي احتمل المصنف قويًاً عدم التحريم 
بها هي الأمر الحادث بالرضا. المصاهرة الحاصلة بالنكاح. مثل كون المرأة أمَا 
للزوجة فانّ هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت أمرأة, فيثيت يه التحر يم 

فاذا ارتضع طفل رضاعاً ‏ حرماً. للرأة الرضعة صارت بمنزلة الزوجة لأب 
المرتضع كأم ابته من النسبء فأمُها بمنزلة أم الزوجة وأختها بمنزلة أخت الزوجة, 

















0 التسامتكك 
(1) النساء:9؟؟ 
(؟) الأحزاب:59. 


المحرمات ... 








وبنتها بمنزلة بنت الزوجة, والأخ من الرضاع أمه من النسب بمنزلة زوجة الأبء 
وكذا القول في أم المرتضع من النسب بالاضافة إلى أولاد صاحب اللبن, وكذا أخته 
بالاضافة إليهم وإلى أبيهم. 

وجملة القول في ذلك: أن علاقة المصاهرة إذا حدت نظيرها بالرضاع"" لا 
يوجب تحريًا. فان سبقت'' النكاح لم تنمه وإن لحقته لم تقطمه. للأصل 
والاستصحاب, ولعموم قوله تعالى: «وأكلّلكم ما وراء ذلكم»”" بعد تعداد 
المحرمات في الآبة الشريفة إلا ما رج بدليل لاه قوله صل الته عليه وآله 
«الرضاع لحمة كلحمة النسب» ول يفل :كلحمة المفساهرة. 

وقد اختلف الأصحاب من ذلائة ني مبائل: 

أ: تحريم أولاد صاحب اللَبِنَ على" أب الرتضع. وتحريم أخوة المرتصع على 
صاب اللبن", 

ب: تحريم أخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن على أولاد الفحل. 

ج: تحريم أ المرضعة على أب المرتضع. وي مثله في تحريم أم”' المرتضع على 
الفحل. 

والأصح عدم التحريم إلا في الأولى. لورود الروايات الصحيحة فيها 
بالتحريم”", وما عداها فلا دليل عليه, والروايات لا تنهض حجة عليه. كبا سبق 





)١(‏ لفظ بالرضاع لم يرد في «ش» ووض» وأنبتناه من النسخة الحجرية. 

(1) أي: المصاهرة. 

(؟) النساء:4؟. 

(4) في «ض»: أولاد صاحب اللبن. 

(9) في «ض» أم أم 

(1) أنظر: الكاني 84:8غ حديث 18 و١441‏ حديث 8, الفقيه 707:5 حديث 14137 وحديث +3417 
التهذيب 75:7 حديث 1770, الاستيصار 145:7 حديث 777 
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ن هذه المسائل. 





ذ للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته. 
يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته, لأنه لا جاز أن يتزوج أم ولده من 
النسبغبأن يجوز أن يتزوج آم ولده من الرضاع أولي". 

قالوا: اليس لا يجوز له أن بتزوج أم أم ولده من النسب ويهوز أن يتزوج بأم 
أم ولده من الرضاع, فكيف جاز ذللئارقبكليي: إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
التسب. 

قلنا: أم أم ولدء من التتتجتملحوت النسب بل بالمصاهرة قبل وجود 
النسب, والتبي صلى الله علَمةوَآلِدر انه قال: يحرم من الوضاع ما يحرم من النسب»"' 
ولم يقل: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟" 

وقريب منه ذكر المصنف في التذكرة”''. وإن كان في آخر البحث مال إلى العمل 
بالروايات لصحتها. 

ونحن نقول بذلك, لكنا لا نتمدّئ موردها وموضع العلة المخصوصة. 





وقد شاهدنا بعض من عاصرناه يروي عن بعض الأصحاب: أن الرأة إذا 
أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاحب اثلبن, لأنها عمة ابنه. وهي بمنزلة أخته. 
ونع ذلافد 

وهذا من الأرهام الفاسدة قطعاً. لأن هذه ليست بينها وبين زوجها بسبب 
الرضاع علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة. لأن المحرّم صيرورتها أختا ونحو ذلك. أما 





(1) كذاء وني المصدر: فانه يجوز أن يتزوج أُم ولده من الرضاع. 

(1) الفقيه 7٠8:‏ حديث ,١837‏ سنن أبن ماجة 777/3 حديث 9857 
(5) الميسوط 5-016 

(4) الذكرة 557:5 337 











صير ورتها كالأخت فلا دليل يدل عليه. 

ولو تخيل متخيل أن التعليل في الروايات لتحريم أولاد الفحل على أب 
المرتضع: بأنهم بمنزلة أولاده, بيشعر بِأنْ من كان بمنزلة أحدئى المحرمات نسبا يحرم. 
فتحرم المرأة إذا صارت بمنزلة الآخت والعمة والخالة. 

لقلنا: إن هذا من الخيالات الفاسدة.والأرهام الباطلة, لأنّ الذي يعتبر العلّة 
المنصوصة ويحكم بتعديتها. إنا يعتبر نفش الله رفيرتب عليه الحكم إن وجد, لا 
على ما شابهه. 

ولا شك أن هذا من المجإزفات في أَلَدََن: والعدرل عن صريح الكتاب والسنة 
والدلائل القاطعة عند أهل الشَرح تل ]تيناب إلى "“القول بال رأي من غير 
دليل ولا إثارة علم. 

وقد أفردنا هذه المسألة رسالة حسنة تسمّئ الرضاعية. من أراد تحقيقها 
فليطالع تلك الرسالة. 

ثم ارجع إلى العيارة واعلم أن قول المصنف: (فلأب المرتضع...) يلوح منه 
الرجوع عا اختاره في هذه المسألة سابقاً والتحريم هنا أقوتى. 

وقوله: (وبأخت زوجته من الرضاع) قيل عليه: إن أخت الزوجة حرام, سواء 
كانت الأختية من النسب أم من الرضاع بلا خلاف. وسيأتي تحريرها في كلام المصنف 














في الفروع في غير موضع. 

قلنا: هذا صحيح. لكن الظاهر أن المصنف يريد بذلك: أنّ الزوجة من 
الرضاع لا تحرم أختها فالجار متعلق بمحذوف, على أنه مع المجرو ر حال من الزوجة 
أو صفة لهاء لا أنه حال أو صفة من الاخت, وهذا صحيح. 

ورب نزّلت العبارة على أن الضمير في (زوجته) يعود إلى الفحل. والمعنئ: أنه 
يجوز لأب المرتضع أن يتزوج أخت زوجة الفحل. 


لا 
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فروع: 

الأول: لو زدّج آم ولده بعبد أو بحر. ثم ارضعته من لبنه. حرمت 
عليهما. 

الثاني: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها. ثم تزوجت 
وارضعته يلين الثانيء حرمت عليهبا. وكذا لو تزوجت بالكبير أولا. ثم 
طلقهاء ثم تزوجت بالصغير, ثُ<أرصْعَتَةٍمَ لبنه. 


وهذا صحيح أيضاً فيفخ العباة جدً. لا يفهم منها بحال. 
وقوله: (فللفحل نكاح 0 المرتضع واخته وجدته). 
لاشبهة في جواز نكاح أ أم المرتضع, لأنها كزوجته. إن الكلام في تحريم أخته 
نْ أخته من النسب حرام على الفحل دون جدته منه. 

قوله: (فروع أ لوزقج م ولده بعبد أو بحر ثم أرضبعته من لبنه 
حرمت عليها). 

الحكم واضح. فائها بالنسبة إنى المرتضع أم وبالنسبة إلى المولى زوجة ابنه من 
الرضاع, ولا يخفئ أنْ الملك بحاله. 

قوله: (ب: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت 
وأرضعته بلبن الثاني حرمت عليهيا. وكذا لو تزوجت بالكبير أولاٌ ثم طلقها 
ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه). 

إذا تزوجت بالصغير: بأن عقد عليها ولي الاجباري ثم فارقته بالفسخ لعينه 
أو لحدوث عتقهاء ثم تزوجت آخر وأرضعت الصغير بلبن الثاني الرضاح المحرم, 
حرمت عليهماء أما الصغير فلأنه ابنها من الرضاع. وأما الكبير فلأنها حليلة ابنه من 








وجدته. وقد أسلفنا 











المحرمات .. 030 





الثالث: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره 
دفعة, بأن أعطت كل واحدة ثدياً من الرضعة الأخيرة, اف عدا 





رحرمت الكبيرة مؤبداً. والصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة.فإن ارضعت 
زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة, إلا بقيت زوجته من 
غير فسخ. 


ولو أرضعت واحدة ثم الباقيعيق”ذفهة حرمن جمعإن كان قد دخل 
بالكبيرة. وإلا فسد نكاح الصغاثر. وله المَقدٍكبلى من شا 


الرضاع.والكلام في المهر على مآِكَبَق "لك ن>الدضوءل-يوجنئةاستقراره على ما سبق. 
ولو تزوجت بالكبير أولاً ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته بلبن الأول 
الرضاع المحرم, فالحكم كذلك أيضاً. 
قوله: (ج: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره 
دفعة ‏ بأن أعطت كل واحدة ثدياً من الرضعة الأخيرة ‏ انفسخ عقد 
الجميع. وحرمت الكبيرة مؤيداً والصفيرتان ! ان كان دخل بالكبيرة. فان 
أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبداً إن كان قد دخل بالكبيرة, وإلا بقيت 





زوجته من غير فسخ. ولو أرضعت واحدة دفعة حرمن جمع إن 
كان قد دخل بالكبيرة, وإلا فسخ نكاح الصغائر وله العقد على من شاء). 

إذا كان له أربع زوجات واحدة كبيرة وثلاث صغائر. فحكمٌ ما إذا أرضعت 
الكبرة واحدة مين صلم نما مضئ» وبقي حكم ما إذا أرضمت اثتين أوالثلات ت. فهناك 
حو 0 إرضاع الاثنت ما دفعة أو على التعاق 
أن إرضاعهن جميعاً دفعة من الكبيرة لا يتصور, بل إنا 
بالعكس» فان أرضعت اثنتين دفعة الرضاع المحرم بلبن غيره ‏ واحقرز به عا إذا كان 















4 ل 35 
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الرضاع بلبنه ‏ فانّ التحريم مؤيداً نلجميع على كلّ حال. 

وقد فسّر المصنف الدفعة: باعطائها كلّ واحدة ثدياً من الرضعة الأخيرة. 
واعتبر الرضعة الأخيرة لأنها التي بها يتحقق ام النصاب. ويترتب على الرضاع 
التحريم. قلا عير 
أن ترويا من الأ. 


ارب بالابتداء'”' أو تقدّم بعضء وكان عليه أن يعتير مع ذلك 
ة دفعة ليتحقق ما ذكوه. فلو سبقت إحديه| سبق تحريمها. 

إذا تقرر ذلك, فانه مع تحقق الدع يتيخ نكاح الجميع. وهن الصغيرتان 
والكبيرة. لتحقق الجمع بين الام وبنتها في انكاس وهو متنعءولا أولوية, ولم يبق إل 
الفسخ. وتحرم الكبيرة مؤبدأ لأنها ام الريجَة. والصغيرتان إن كان دخل بالكبير: 
عقد على من شاء منه). لأنبهط نان 

والكلام في المهر على ما سبق 

وإن أرضعته] على التعاقب انفسخ نكاح الأوى مع الكبيرة. ويقي نكاح 
الثانية إن لم يدخل بالكبيرة, لانتفاء الجمع المحرّم, ولا تحل له الأولى, إل إذا فارق 
هذه. وحكم هذه معلوم من قوله فييا بعد: (وإن م يكن دخل انفسخ نكاح الأولى...). 

ولو أرضمت الثالثة بعد إرضاع الأولتين دفعة. وهي الصورة الثالثة, فتحرم 
الجميع مؤيداً إن كان قد دخل بالكبيرة. وإلا بقي نكاح الأخيرة من غير فسخ, 
لاتقاء المع المحرّم المقتضي للفسخ حيث انفسخ نكاح الكبيرة مع الصغيرتين 
المرتضعتين أولاً. 

ولو انعكس الفرض, وهو الصورة الرابعة بأن أرضعت واحدة من الصغائر 
ثم أثنتين دفعة, فلا بحث في تحريم الجميع مع الدخول بالكبيرة, وبدونه يتفسخ نكاح 
الكبيزة والصفيرة الأولى. للجمع بين الأم وبنتها في التكاح. ثم ينفسخ نكاح 

















)١(‏ في «ض»: بالتفاوت في الابتداء. 


المحرمات ... ع 110 








ولو أرضعتهن على التعاقب. فإن كان قد دخل حرمن مؤبداً. وإن لم 
يكن دخل انفسخ نكاح الأُولى دون الثانية؛ لأن الكيرى قد بانت فلم يكن 
جامعاً بنها وبين بنتها. 

فإذا أرضعت ألثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة؛ لأن الجمع بين 
الأختين تم بها فاختصت بالفساد, كيا لو تزوج بأخت امرأته وفساد نكاحها 
مع الثانية؛ لأنعند كيال رضاعها صارتا اختين فانفسخ نكاحهما. كا لو كان 
ارضاعهيا دفعة. 








يلتمم بينها في النكاح؛ ولا أولوية, 
٠‏ ويتخي رق لفق كربو رجام من :الضصغائر. 

والكلام في المهر وقدره وثبوت الرجوع على المرضعة على ما سبق تفصيله. 

قوله: (ولو ارضعتهن على التعاقب. فان كان قد دخل حرمن مؤبداً. 
وان م يكن دخل انفسخ نكاح الأول دون الثانية, لأن الكبرى قد بانتء 
فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها. فاذا اذا أرضعت الثالثة احتمل فساد 
نكاحها خاصة - لأن الجمع بين اله ين نم بهاء فاختصت بالفساد. كما لو 
تزوج بأخت امرأته - وفساد نكاحها مع الثانية, لأن عند كيال رضاعها 
صارتا أختين فانفسخ نكاحهاء كبا لو كان ارضاعهم| دفعة). 

هذه هي الصورة الخامسة, وتحقيقها: أنْ الزوجة الكبيرة إذا أرضعت الزوجات 
الصفائر على التعاقب. أي: واحدة ثم أخرى ثم ثالثة. فمع الدخول بالكبيرة يحرم 
الجميع مؤبداً. وبدونه ينفسخ نكاح الكبيرة مع الأول عند ام إرضاعها للجمع 
المحرّم. فاذا أرضعت الثانية لم ينشأ حذور لانتفاء الجمع بين الام وبنتها في النكاح. 












)١‏ في «ض»: دفعة. 
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الرابع: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدأ وم يزل 
ملكهاء وكذ! الزوجة إن كان قد وطأ الأمة, وإلآ فهي على الزوجية من غير 
فسخ ولا تحريم . 


اا ا سس شخششددشسممة 


فاذا أرضمت الثالثة, ففي الحكم احتمالان: 
أخدهاة اف سي الث 





بلبطلان دون تكاح الزوجة, وفوف فاون يكاح الآختم يسبق صحته. واماع 
مئه موجود, وهو استلزامة حصوال الجمع المحم ,إبخلاف ما هناء فانّ نكاح كلّ قد 
سبقت صحته, ويحدوث الاخنية تَقَىَالجمم بين الأختين في النكاح الصحيح, 
ولاأولوية لواحدة على الأخ رق 

الثاني: الحكم بانفساخ التكاحين مع لأنّ عند كبال إرضاعهها صارتا أختين, 
فانفسخ تكاحههاء إذ لا أولوية لأحديهما على الأخرى في حصول السب المقتضي 
لبطلان النكاح بالنسبة اليها. فهو كبا لو كان إرضاعهها دفعة. وينبه على هذا أمران: 

الأول: أن المعلول الموجود عند الجز الأخير من العلة لا يستند إلى ذلك الجزء 
على انفراده, ولأ لكان ما فرض جزء علة علة نامة, وهو باطل. 
أنّ الآخوة والاختية من الأمور الاضافية. فلا ينبت من أحد الجانبين 
إلا مع ثيوتها من الجانب الآخر. فاذا ترتب عليها ١‏ حكم ل يختص بأحد الجا 
الاشستراك في مقتضئ الحكم يقنضي الاشتراك فيه, ومعلوم أن معنى ال 
للجانبين على حدّ سواء عند كيال الارضاع, 

والأصح انفساخ التكاحين. 











قوله: (د: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبداً وم 
يزل ملكهاء وكذا الزوجة إن كان قد وطأ الأمة. وإلا فهي على الزوجية من 
غير فسخ ولا تحريم). 


المحرمات ... 

الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته. كل واحدة 
زوجة دفعة, حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة, وإلّ الكبيرة, وانفسخ 
عقد الصغائر, وله تجديده جمعاً. لانهن بنات خالات, ولكل صغيرة نصف 
مهرهاء ويرجع به الزوج على مرضعتهاء وللكبيرة المهرء ويرجع به على 
البنات بالسوية. 

ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضبان وفي تضمين الصغار 
مهر الكبيرة نظر. 

ولو ارضعن على التعاقب لُملق بالْأُولى/مها الكبيرة, أو نصفه ونصف 
مهر الصغيرة. 








أحقرز يكون اللبن لغيره عا إذا كان اللبن له. فاهها تحرمان مؤبداً وان لم يكن 
قد وطأ الامةء ووجه عدم زوال ملك الأمة في الصورة التي فرضها ظاهر. فانّ أم الزوجة 
لا بمنع ملكها وإن حرم رطأها. وظاهر أنه إذا لم يكن قد رطأ الأمة لا تحرم الزرجة 
بارضاع الأمة إياهاء إذ لا تحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأها لا عيناً وله 
جمعاً. فلا تحريم حينئذ ولا فسخ. 





قوله: (ه: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كلّ واحدة 
زوجة دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة, وإلآ الكبيرة, وانفسخ 
عقد الصغائر, وله تجديده جميعاً. لأنهن بنات خالات, ولكلّ صغيرة نصف 
مهرهاء ويرجع به الزرج على مرضعتهاء وللكبيرة المهر. ويرجع به على 
البنات بالسوية, ولو ارتضعن بأنفسهِنٌ بالاستقلال فلا ضمان, وفي تضمين 
الصغائر مهر الكبيرة نظر. وإن ارضعن على التعاقب, تعلق بالأولى مهر 
الكبيرة أو نصفه ونصف الصغيرة. 
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وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من ارضعتها مع الدخول. وإلا 
فلا رجوع؛ لبقاء النكاح بحاله, فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الارضاعء 





وعلى كل من الباقيتين نصف مهر منأرضعتهامع الدخول. ول 
فلارجوح, لبقاء النكاح بحاله, فانَ نكاحالكبيرة قد زال قبل الارضاح, 





جمع مؤبداً. سواء رضعن معا آم ّآلترتّيهة,لأي الكبيرة جدّة نسائه. والصغائر بنات 
بنات زوجه المدخول بها. 
وإن لم يكن قد دخل بهاء حرمت الكبيرة مؤداًوافسخ عقد المقئر جردأ 


إن كان ارتضاعهن دفعة واحدة: بأن حصل الاقتران في آخر الرضعة الأ. 
الجمع بين الأم وبنات بناتها في التكاح. ثم يجدّد نكاحهن إن أراد جعاً. لأنهن بنات 
خالات. 

وهذا إذا م يكن اللبن لفحل واحد. فلو كان: بأن تزوج شخص الأول ثم 
فارقها وهي ذات لبن منه وهكذا صنع في الثانية, ثم تزوج الثالثة وصارت ذات لبن 
منه. فاتين إذا أرضعن الصغائر بهذا البن حرمن جعاً أخوات حينثة. 

ولو كان الارضاع غن على التعاقب. حرمت الكبيرة مؤيداً وانفسخ نكاح آرله 
الصفائر خاصة. للجمع بينها وبين جدتها. ثم يجدد نكاحها إن شاء. وأما نكاح 
الباقيتين فانه باق بحاله. وهذا بشرط عدم الدخول بالكبيرة, وكون لبن كل بنت 
لفحل'". 











(1) في دض »: وكون اللين لبن تكل فحل. وني دش:دوكون لبنبنت فحل.وامئيت من النسخة الحجرية. 











ولو أرضعت اثنتان دفعة واحدة ‏ انفسخ نكاح الأولتين خاصة, ثم يجدد 
نكاحها إن شاء. ولو أرتضعن بأنفسهن دفعة أو على التعاقب فالكلام في التحريم 
والانفساخ على ما سبق. 

وأما الكلام في المهر. فان لكلّ صغيرة نصف مهرها المسمئ أو جبيعه على 
الخلاف السابق, وقد ينا ما هو الأرجح؛ ويريتجع الزوج على مرضعتها. إما مطلقاً أو 
مع قصدها إلى إفساد النكاح على ما فيه'“وفيه اللَان/إلسابق من أنه لا رجوع أصلاً, 
وقد بينا ذلك. فلا حاجة إلى إعادته. 


وللكبيرة المهر مع الدخوكَيدونميفيه: لخلاب السايق/ ويرجع به الزوج على 
البنات الثلاث بالسوية إن لم يكن دخل بها. أما مع آلدخول فلا رجوع. على ما صرح 
به المصنف في التذكرة”'رغيرها , لا ستقراره بالدخول. وقد أطلق الرجوع به هناء 
وكأنه اكتفئ با يدل عليه ظاهر كلامه السابق فيها لو أرضعت كبيرة الزوجتين 
صغيرتها. فانه قال هناك: (وللكبيرة المهر مع الدخول. وإلا فلا) وم يذكر رجوعاً, 
وذكر الرجوع في مهر الصغيرة. 

ولو ارتضعن بأنفسهن: بأن سعين إلى البنات وهنّ نانيات فارتضعن الرضاع 
المحرّم, فلا مهر هنّء لأنْ الفرقة قبل الدخول من جهتين , فكانت كالردّة. لكن في 
تضمينهنٌ مهر الكبيرة نظر. ينشأ من التردد في أن التسبب إلى فسخ الدكاح بفعل 
مقتضيه هل يوجب غرم المهر أم لا. وأنَ قصد الافساد هل هو شرط الرجوع أم لا 
والتضمين قوي, لأن البضع متقوم, فهو في حكم الأموال, والاتلاف موجب للضمان 
في الصغيرة والكبيرة 

















)١(‏ في التسخة الحجرية: ثم واحدة. 
(1) التذكرة 353:1ة 359 
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السادس: لو أرضعت أُم الكبيرة أو جدتها أو اختها على اشكال 
فيهما الصغيرة وم يدخل انفسخ التكاح؛ لأن المرضعة إن كانت الم 
فالكبيرة اخت, وإن كانت الأخت فخالة. وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة. 





اي بيعت يي ل 

فان قلنا به استوين في الرجوع يعليهن بمهر الكبيرة مع الارتضاع دفمة, وإلاا 
فعى الأول إن تعاقين. وإلآ فعل الأولتية” 

ولو كان إرضاع البناتأ إياهن على ألتعأقب تعلق بالآو مهر الكبيرة أو 
نصفه, وذلك مع الدخول وعديه. بناء عل أنه يننصف قبل الدخول, وكذا يتعلق بها 
نصف مهر الصغيرة, وعل كلم نٌالبت لبهي تعنفأمهر الصغيرة, وعلى كلّ من 
البنتين الباقيتين نصف مهر الصغيرة التي أرضعتها إن كان قد دخل بالأم وهذا إذا 
قلناء بأن المهر ينتصف بالفسخ بالرضاع قبل الدخول - وإن لم يكن دخل بالأم 
فالدكاح صحيح بحاله. لأن نكاح الكبيرة قد انفسخ قبل ذلك, فانتفئ الجمع المحرم. 

واعلم: أن تقييد المصنف أو البحث بكون الرضاع لجميع الزوجات دفعة, 
إنما يحتاج إليه اذا كان الرضاع قبل الدخول بالكبيرة, لاختلاف الحكم, أمّا بعده 
فلا تفاوت. 

قوله: (و: لو أرضعت 0 الكبيرة أو جدتها أو أختها ‏ على إشكال 
فيهما الصغيرة 5 ولم يدخل انفسخ التكاح, لأنّ المرضعة إن كانت الم 
فالكبيرة أخت. وإن كانت الأخت فخالة, وإن كانت الجدة فالصغيرة 
خالة). 

لو كان له زوجتان كبيرة ورضعية, فأرضعت أُم الكبيرة الصفيرة الرضاع 
المحرم انفسخ التكاح, لأنها صارتا أختين. ولو أرضعت جدة الكبيرة أو أختها 
الصغيرة, ففي انفساخ التكاح هنا إشكال. 
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السابع: لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه. ثم أرضعت احداهما 
الاخرى. حرمت الكبيرة عليهها مؤيداً. والصغيرة على من دخل بالكبيرة. 
وكذا لو تزوجتا بواحد ثم يآخر. 





ينشأ: من أنّ المرضعة إن كانت الجدة لام صارت الصغيرة خالة للكبيرة, وإن 
كانت جدة للأب كانت الصغيرة عَمق رن كانت الأخت صارت الكبيرة خالة 
للصغيرة, والجمع بين الممّة وبنت الأنغ والخالة بك تلخت في النكاح مني عند. 
لقرله عليه السلام: «لا تنكح المرأة عل حَمَتهَاولةختل خالتهاء'". 

ومن أن هذه النسبة بمجَرَدكَ1يرماتعة من النكاج؟إفائه لو أذنت العمة أو 
الخالة أو تقدّم عقد بنت الأخ أو بنت الآخت ورضيت العمة والخالة جاز اللجمع» ول 
يقم دليل على عدم جواز الجمع هناء فيستصحب النكاح السابق. 

والتحقيق أن يقال: إنّ الجمع بين العمّة وبنت أخيهاء وبين اللخالة وبنت أختها 
في النكاح بغير رضا العمة والخالة ممنوع منه, وهذا لو عقد أححد الوكيلين على بنت 
الأخ والوكيل الآخر على عمتها في زمان واحد. لم يقع كلّ من النكاحين صحيحاً 
ماضياً ولا واحدُ منها بدون الآخرء لانتفاء المرجّح. بل بقعان موقوفين. وكذا لو تزتجهما 
في عقد واحد, وعلى هذا فيكون الرضاع المحدث بهذه النسبة موجباً لاجتماعها في 
النكاح, وهو منهيّ عنه بدون الإذن, والفرض أن 

قوله: (ز: لو تزوج كلّ من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحديهم| 
الأخرى. حرمت الكبيرة عليهها مؤبداً والصغيرة على من دخل بالكبيرة, 


وكذا لو تزوجت بواحد ثم بآخر). 








اوه 
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الثامن: لو أرضعت جدة الصغيرين 
المرتضع إن كان هو الزوج؛ فهو فهو إما عم زوجته أو خاهاء وإن كانت الزوجة 
فهي إما عمة أو خالة لزوجها. 


اك 1كث اطغ 


أحدهها انفسخ النكاح؛ لأن 





لو كان لاثنين زوجتان إحديهيا مرضعة والأخرى رضيعة, ففارق كلّ متها 
زوجته ونزوجها الآخر. ثم أرضعتب الكبيرة الصغيرة بلبن ثالث. حرمت الكبيرة 
عليها ؤيدا. المغرة عل مر يحل با 
أما تحريم الكبيرة عليه|.مؤيداً. فلأنها َم زوجتها. إلا أنه لا خلاف في 
تحرينها عل من المتيي” لآب زوجيّه, إنّا الخلاف في تحريمها على من كانت 












وأما الصغيرة, فاتها بالاضافة إليهها بنت الزوجة, ولا تحرم بنت الزوجة لامع 
الدخول بأمها 

ولو م يكن الارضاع بلبن ثالث لحرمتا على صاحب اللبن مؤبداً وان لم يدخل 
بالكبيرة. والكلام في هر على ما سبق 

ولو أنّ أحدهما تزوج بالكبيرة ثم فارقها. فتزوجها آخر. ثم أرضعت الكبيرة 
الصغيرة بلبن ثالث. لكان الحكم كذلك ل 


قوله: (ح: لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدهها انفسخ النكاح. لأن 
المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال. وان كانت الزوجة 
فهي إِما عمة أو خالة لزوجها). 
المرد: أن إذا زوج رضيع برضيعة نة هيا معاً جدّة من قبل الأم أو من قبل الأبء 
كم م أم أمها أو 3 أم أبيهاء ثم أرضعت أحدهها الجدة المذكورة. فان التكاح ينفضخ. 
الأن المرتضع إن كان هو الزوج والجدة للأب فهو عم زوجته. وإن كانت الجدة للام 








التاسع: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاريه. 

العاشر: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع, ولا أختها مند. 
ولا عمتها منه, ولا خالتها. ولا بنات أختهاء ولا بنات أخيها وإن حرمن 
بالنسب؛ لعدم اتحاد الفحل. 

ولو أرضعت ذات الابن ذات الاخت لم تحرم الآخت على الابن. 


فهو خال زوجته. وإن كان المرتضع هو|الزوجة فهي إما نجمة زوجها إن كانت المرضعة 
جدّة الأب, وإلا فخالته. 

قوله: (ط: لو أرضع ثحو لبك الزويج ,بعد موته نشر الحرمة إلى 
أقاربه). 

الأن كون اللبن له لا يزول بالموت, ولاستصحاب ما كان قبل الموتء, 
والتمسك بعمومات الكتاب والسنة المتناولة هذا الرضاع مع انتفاء المعارض. 


قوله: (ي: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها 
مته ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسبء لعدم 
اتحاد الفحل, ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الآخت على 
الابن). 

أطبق الأصحاب على أنّ حرمة الرضاع لا يثبت بين مرتضمين إلا إذا كان 
اللبن لفحل واحد. وقد حققنا هذا فيا تقدّم. وأوردنا النص الوارد بذلك, وحكينا 
خلاف الطبرسي. 7 ١‏ 

فعلى هذا لو كان لمن ارضعتصبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الام على الصبي. 
لأن نسبتها إليه بالجدودة إنا تتحصل من رضاعة من مرضعته ورضاع مرضعته منهاء 
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ومعلوم أن اللين في الرضاعين ليس لفحل واحد. فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأم 
المذكورة, لانتفاء الشرط فينتفي التحريم. 

ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمّتها منه وخالتها منه لا يحرمن وإن 
حرمن بالنسبء لما قلناه من عدم اتحاد الفحل. ولو كان المرتضع أنثئ لم يحرم عليه 
أبو المرضعة من الرضاعة ولا أخوها منهِ ولا عمّها منه ولا خاها منه. لمثل ما قلناه. 

قيل: عموم قوله عليه انشلام: يوم من الرضاع ما يحرم من النسب»'" 
يقتضي التحريم هناء وأيضاًأفاتهم قد أَطَلقَوا على مرضعة المرضعة أنها أم. وعلى 
المرتضعة بلبن أبي المرضمة أنها أحَتَكدَكوَنَ الأولى جدّة والثانية خالة, فيندرجان في 
عموم التحريم للجدة والحآلةتوكذالتوَاقق» 

قلنا: الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاص. فلا حبّة في العام حينئذ, وأمًا 
الاطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط, فائهم أطلقوا على المرتضع أنه اين 
اللمرتضعة وعل المرتضعة منها بلين فحل آخر أنها بنت له أيضاً. وم يحكموا بالأخوة 
المثمرة للتحريم بين الابن والبنت, لعدم أتحاد الفحل. 

وفي قول المصنف: (ولا بنات أختها) مع قوله: (وإن حرمن بالنسب) 

مناقشة, لأن بنات أخت المرضعة من النسب لا يحرمن, لأنهن بنات خالة, فقوله: (ولا 
بنات أختها) من سهو القلم, وبعض النسخ خالية منه. 

وقوله: (ولو أرضعت ذات الابن ذات الاخت...) هو بعينه ما مرّ من قوله: 
(ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة) وقد 
يفرق بينها: بأنّ الآخت رببا كانت أختاً للمرضعة من أمهاء فلا يتناوها قوله:(ولأولاد 
هذا الأب). 








.18587/ الققيه :6 + حديث 187, سنن أبن ماجة 797:9 حديث‎ )١( 


المحرمات .. 101 





الحادي عشر: حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة» فليس 
للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع, ولا حلائل ابنائه منه, ولا أمهات 
نسائه ولا بناتهن منه. 


قوله: (يا: حرمة الرضاع ينشر:إلي المحرمات بالمصاهرة. فليس 
للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع ولاْتجكائل أبنائه منه ولا أمهات 
نسائه ولا بناتهن منه). 

: أنه إذا ثيت'بالرضاع نسية البنوة بين المرتضع وصاحب اللبن 

ابتة بالنكاح. “اذا كان لحب اللبن زوجة غير المرضعة 
أو موطوءة بملك اليمين. فهي حليلة أب تحرم, لاندراجها في عموم قوله تعالى: (إولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءه”", وكذا القول في حليلة المرتضع بالنسبة إلى 
الفحل, 

ومثله أخت المتكوحة من الرضاع معها. لاندراجها في قوله سبحائه: إوأن 
تجمعوا بين الأختين4'"'. رمثله بنت أخ الزوجة وبنت أختها إذا كانتا من الرضاع 
مع العمة والخالة إذا لم تأذنا. وقد حقّقنا ذلك فبها سبق قبل الفروع. 

وني الحواشي المنسوبة الى شيخنا الشهيد: أن هذا رجوع عبا سلف من قوله: 
(ويحتمل قوياً عدم التحريم بالمصاهرة). 

وليس كذلك جزباً. وكلّ من لاحظ ما حمّقناه كال الملاحظة لم يشك في أنه 
ليس كذلك. 












(1) النساء:؟7. 
(1) التساءب؟ 





عاك مووي سنب سين م عابنت ليع الدام ريل 


الثاني عشر: لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة 
بالزوجية. أو للخوف أعليها من التلف, ونم تقصد الافساد. وقلنا بالتضمين. 
ففيه هنا اشكال ينشأ: من كون الرضاع سبباً. فإذا كان مباحاً لم يوجب 
الضبان كحفر البثر في ملكه. 





قوله: (يب: لو أرضعت من.يفسد النكاح بارضاعه جاهلة بالزوجية 
أو للخوف عليها من التلفه</ تققووم للا فساد وقلنا بالتضمينء ففيه هنا 
إشكال. ينشأ من كون الرإضاع سبباء/)فاوًا كان مياحاً لم يوجب الضبانء 
كحفر البثر في ملكه). 

قد سبق أنّ الم رصع ]1 تدك بتاع إفساد النكاح الحاصل. ففي"" 
ضماتها ما اغترمه الزوج من المهر قولان. 

فعل القول بعدم الضان مع القصد المذكور, لا كلام في عدم الضمان مع 
انتفاته. 

وعلى القول بالضيان معه. فهل يضمن مع انتفائه - كبا لو أرضعت الصغيرة 
مثلا جاهلة بكونها زوجة ابنها من النسب مثلا. أومع علمها بالزوجية, لكن خافت 
على الصغيرة من التلف. لفقد من ترضعها غيرها في حل الحاجة ولم تقصد مع ذلك 
الافساد ‏ فيه اشكال. ينشأ مما ذكره المصنف , وهوة 
لوضاع سبب الافساد النكاح. فاذا كان مباحاً م يوجب الضمانء كحفر 
البثر في ملكه. فانه لكونه مباحاً لا يضمن الحافر ما يتلف بسببه. وأيضا فانّ الارضاع 
في هذه الحالة إحسان خال عن الضرر. فيندرج في عموم: فإما على المحستين من 
سيل" 


)١(‏ ني جميع النسخ: في. وما اتبتناه هو الصحيح. 
(1) التوية:0؟. 
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الشالث عشر: لو سعت الزوجة الصغيرة فأرتضعت من الزوجة 
الكبيرة وهي نائمة. رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة. أو نصفه على 
اشكال. 

فإن ارضعتها عشر رضعات» ثم نامت فأرتضعت حمساً. احتمل 
الحوالة بالتحريم على الأخيرة, فالحكم كبا لو كانت نائمة في الجميع, 
والتقسيط, فيسقط ثلث مهر الرضيعة يئيب فعلها. ونصف المهر بوجود 
الفرقة قبل الدخول, ويسقط ثلئأ مهر الكبترة' 


ومن أنه إتلاف لمتقوم مصعوك! فلا يرق ادال كفية' بقصد الافساد وعدمه, 
كسائر الاتلافات. 

ولقائل أن يقول: إن كان اباحة السبب موجباً لسقوط الضبان.لم يتحقق الضهان 
في شيء من الصور المذكورة أصلاء لأنّا لا نسلّم تحريم الارضاع على تقدير قصد 
الافساد وإن حرم القصد, ولأنه يلزم عدم الضيان للمهر لو أقرّت لزيد بالنكاح 
الاعتقادها كونها زوجة له ثم تغير اعتقادها فاقرت لعمرى. ولأن إقرارها الأول مباح, 
وهي تحسنة بزعمهاء وللنظر فيه مجال. 





قوله: (يج: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة 
وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة و بتصفه على إشكال. 

فان أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت مساً. احتمل الحوالة 
بالتحريم على الأخير والحكم كما لو كانت نائمة في الجميع. والتقسيط 
فيسقط ثلث مهر المرضعة بسبب فعلها. ونصف المهر بوجود الفرقة قبل 
الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة. 
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فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ؛ لأنه أقل من النصف 
الساقط بالفر: . ويغرم للصغيرة سدس مهرهاء ويرجع به على الكبيرة. 

ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة, ويغرم الكبيرة ثلئه وسقوط 
ثلث مهر الكبيرة؛ وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول, وبعده على 
اشكال. 





فان كانت غير مدخوال بآ سقط الباقي, لأنه أقل من النصف 
الساقط بالفرقة, ويغرم للضغيرة سدس] مهرها ويرجع به على الكبيرة, 
وبحتمسل سقوط سدس.مهر, الصَكَيرة وتغرم الكبيرة ثلثه. وسقوط مهر 
الكبيرة وتغرم الصغيرة سدس إن كان قبق' آلَدَخْوّل, وبعده اشكال). 


هنا مسألتان: 

أ: إذا توت الزوجة الصغيرة الرضاع من الكبيرة بلبن غيره وليس للكبيرة 
شعور بذلك ‏ بأن كانت نائمة ونحو ذلك فان التكاح ينفسخ على ما سبق, ويجب 
للكبيرة مع عدم الدخول جميع المهر او نصفه على القولين. 

وهل يرجع بذلك في مال الصغيرة؟ فيه إشكال, ينشأ من التردد في اشتراط 
انتفاء القصد إلى الافساد في ثيوت الغرم وعدمه. ويمكن أن يكون الاشكال باعتبار 
التردد في الرجوع بعرض البضع؛ وقد سبق الكلام فيد. 

وقول المصنف: (رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه) اشار به إلى 
التردد في استحقاق المهر كله أو نصفه با اخ قبل الدخول, لأن الفسخ بعد 
الدخول يوجب المهر جميعه. ولا يستحق الزوج الرجوع به. لسبق استقراره بالوطه, 
فلا أثر للتردد بالرجوع بالمهر أو نصفه على تقدير الدخول أوعدمه . 

ب: لو أرضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات ثم نامت فارتضعت الصغيرة 








1 








الترماق :- 


ع5 








حمسا أخرئى انفسخ التكاح, لبلوغ النصاب المقتضي للتحريم, وحيتئذ ففي حوالة 
التحريم على الرضاع الأخير أو على يجموع الرضعات احتمالان: 

أحدهما: الحوالة على الأخير, لانتفاء التحريم قبله وتحققه مع حصوله؛ فيكون 
هو السبب وما تقدمه شرط. ومثله ما إذا كان الصيد يمتنع بسببين العدو والطيران. 
فأبطل واحد عدوه وآخر طيرانه, فانه يكونه.للأخير, فعلى هذا يسقط مهر الصفيرة 
ويضمن مهر الكبيرة قبل الدخول. إمإشميعه أوْريَكفْدٍ على ما سبق. 

الثاني: اعتبار سببية المجموع في الضبان. للإطبّاق على أن المقتضي للتحريم 
هو مجموع خمس عشرة رضعة أوما جرى يراه وأبعاضها أجزاء الملة. فكل يعض 
منها جزء علة. ولا ريب أن الجزم الأكيقي)لئل ةبيط ل الملة, فعلى هذا يقسّط 
المهر على أجزاء السبب, وفيه احتهالان: 

أحدهما: اعتبار المقسط. وهو فعل الزوجة من أصل المهر الواجب بالعقد مع 
ما بسقط بالفرقة قبل الدخول على القرل بسقوط النصف بهاء فيجب للصغيرة 
سدس المهر. وذلك لأن فعلها ثلث السبب. فيسقط به ثلث مجموع المهر ونصقه 
بالفرقة قبل الدخول. فيبقى سدس يدفعه إليها ويرجع به على الكبيرة. 

وآما الكبيرة إذا كانت غير مدخول بهاء فائها لا تستحق شيثاء لأنْ فعلها ئلنا 
السبب. فيسقط به ثلئا المهر. ويسقط بالفرقة قبل الدخول تصف المهر. والباقي بعد 
الثلثين أقل منه. فلا يبقئ ها شيء. 

ووجه هذا الاحتمال: أنه بنيام الرضاع يتحقق المقتضي, للفرقة والمسقط لبعض 
المهر دفعة واحدة, فيوفر على كلّ مقتضاء, وفي هذا الاحتمال قرة. 





الاحتمال الثاني: اعتبار المسقط من الواجب بعد الفرقة, ولك هو النصفء 
بناء على أن الفرقة قبل الدخول نشطر المهر. فيسقط بفعل الصغيرة ثلث الواجب. 
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بعد الفرقة, وهو السدس. لأن فعلها ثلث السبب, والواجب بعد الفرقة هو النصفء 
وثلئه سدس الأصل, ويبقئ ها الثلثان, وهما ثلئا بجموع المسممئ؛ فيغرمه الزوج لها 
ويرجع به على الكبيرة. 

وأما الكبيرة إذا لم يكن مدغولاً بهاء فاته يسقط بفعلها ثلنا الواجب بعد 
الفرقة, وهما ثلث الأصل. ويبقئ هل بتيِْيسِ هو ثلث الواجب بعد الفرقة. فيغرمه 
الزوج ها ويرجع به على الصغيرة 

ويجيء هنا احتمال آخر/ وهود أن يقسط المهر على فعل الكبيرة والصغيرة 
بالسوية, لأن لكل فمل تعدبا مدخلا . رهو جزء علةمرفلا ينظر إلى قلته وكثرته. كا 
لو ضربه واحد ضربة وآحَرّ عَشرَا مات باجمبع. هذا حكم ما إذا وقع الرضاع 
والكبيرة غير مدخول بها. 

أما مع الدخول ففي الحكم إشكال, ينشأة 

من أن المهير قد استقر بالدخول. فلا يسقط منه شيء بالسبب الطاري 
الموجب للفسخ. ولا يضمن فاعل سيب الفسخ شيئاً. لأن استدامة التكاح ليس في 
مقابلها مهر. وهذا لو قتل الزوجة قاتل أو قتلت نفسهاء أو اشتركا في سبب القتل لم 
يستحق الزوج الرجوع بشيء من المهر بسبب القتل. فلا تضمن للكبيرة الصغيرة 
شيئاً من مهر الكبيرة بالرضاع بعد الدخول. 

ومن أن البضع متقوّم كبا قدّمناه غير مرة. وتقرر المهر بالدخول لا يخرج 
البضع عن كونه متقوماً. ومن أتلف متقوماً مقابلا بالمال ضمنه. للاجماع على أن 
الاتلاف يقتضي الضمان, وإلحاق الحكم هنا بحكم القتل قياس باطل. مع أنه منقوض 
بالقتل فعل الدخول. 

فعلى هذا إن كان قد سلّم الكبيرة المهر رجع عليها بثلثيه وعلى الصغيرة بنلث». 
وإلا دفع الثلث ورجع به في مال الصغيرة 





المحرمات ان 





خاقة: الأقرب قبول شهادة النساء منفردات, فلا بد من الأربع. 
ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان. ولا يقبل في الاقرار به إلا شاهدان. 





وهنا شيء, وهو أنه على هذا الاحتبال ينيغي أن يكون المضمون بالرضاع بعد 
الدخول مهر المثل. لانه قيمة المثل بالنسبة إلى البضع. والتوقف في هذه الاحكام 
أسلم. وإن كان الاحتمال الاول من احتبالخ :تقبط رالثاني من احتالي الضيان بعد 
الدخول لا يخلو من قوة. 





قوله: (خاتة: الأقرب قبول سَهَادة ! 
الأربع؛ ويكفي الشاهدان وَالسَاعَد وَالْرَأتاك وَل قبل في الاقرار به إلا 
شاهدان). 

اختلف الأصحاب في أنه هل تقبل شهادة النساء في الرضاع منفردات على 


اء منفردات. فلا بد من 


قولين: 

فذهب الشيخ ني الخلاف'"' وابن ادريس ”" إلى عدم قبوهن. 

وذهب المفيد”” والسيدا'' وسلار””' واين حمزة'"" وجمع من الأصحاب إلى 
القبول, لأن ذلك من الأأمور الخفية التي تعم بها البلوى ولا يطلع عليها غالبا إلا 
النساء. فوجب قبول شهادتهن فيه كسائر أمورهن الخفية على الرجال, ولفهوم رواية 


)١(‏ الخلاف 86:5 مسألة ١4‏ من كتاب الرضاع. 
(1) السرائر:43. 

() المقئمة:035. 

(4) الاتتصارنة4؟. 

(6) المراسم 57 

(8) الوسيلة:61؟. 
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ويفتقر إلى التفصيل. فلا تسمع الشهادة به مطلقة, وتسمع في الاقرار به. 

ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن, وأن يشاهد 
الصبي قد التقم الندي. وأن يكون مكشوفاً لئلا يلتقم غير الحلمة, وأن 
يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع رحركة الحلق. ثم بشهد 
على القطع بأن بينهما رضاعاً حرماً. 





عبد القه بن بكير عن بعض أصحابناء“يُ/الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت 
7 ية. قال: «يعلم ذلك غيرها؟»/قلكُ: لا. قال: «لا تصدق إن لم يكن 
'. فان مفهرم الشرط أنجا تصَدَىإذةتكات معها غيرها. وهو اعم من الرجال 

والتساء. 

ويضعُف: بن المفهوم لا عموم له. وسيأتي كال البحث في المسألة إن شاء الله 
تعالى في كتاب القضاء, والأصح القيول: 

وعلى هذافلا بد من اربع. فانَّ كلّ امرأتين بمنزلة رجل واحد. 

ولا تكفي شهادة المرضعة عندنا. وتقبل شهادة رجلين إجماعاً ورجل وامرأتان, 
وأما الاقرار بالرضاع فلا يقبل فيه إل شهادة رجلين. لأن الاقرار مما يطلع عليه 
الرجال غاليا. بخلاف نفس الارضاع. 

قوله: (ويفتقر إلى التفصيل, فلا تسمع الشهادة به مطلقة, وتسمع في 
الاقرار به. ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن, وأن يشاهد 
الصبي قد التقم الثدي. وأن يكون مكشوفاً لثلا يلتقم غير الحلمة, وأن 
يشاهد امتصاصه يدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق» ثم يشهد 
على القطع أن بينهها رضاعاً حرماً. 
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المحرمات ... ا 


وإن شهد على فعل الارضاع فليذكر الوقت والعدد. والأقرب أنه 
ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف. 

ولا تكفي حكاية القرائن بأن يقول: رايته قد التقم الثدي وحلقه 
يتحرك. 








وإن شهد على فعل الارضاع فليذكر الوقت والعدد, والأقرب أنه 
ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجؤقة:مرولا يكفي ذكر حكاية القرائن. 
بأن يقول: رأيته قد التقم الندي لإخلقه يتحرّك)/ 

صرح المصنف وغيره من الأصكاب-يأن. الشهادة على الرضاع لا تسمع 
مطلقة. بأن يقول الشاهد: انأ هد أن راع عتما أو سخرمة ارعام أ أو 
أخوتة أو بلوته'لآن الرضاع الذي به يتعلق آلتحريم مختلف فيه. فبعضهم حرّم 
بالقليل وبعضهم بالايجاز ونحو ذلك. فلا بد من ذكر الكمية والكيفية التي هي مناط 
الاختلاف. ليعمل الحاكم باجتهاد.. 

ولا يكفي إطلاق الشهادة, لأن الشاهد ربها عوّل في شهادته على معتقده ول 
يكن مرضياً عند الحاكم, فيشهد الشاهد بن الصغير ارتضع من الفلانية من الندي 
من لبن الولادة حمس عشرة رضعة تامّات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضا 
أمراة عرق 

وزاد المصنف في التذكرة''' في الرضعاتأن يقول: متفرقات, ولا حاجة إليه. 
لأن التعرض إلى الرضمات يغني عنه إذ مع عدم التفرق يكون الحاصل رضعة طويلة 
لا رضمات. 

وبالجملة فلا بد من التعرض إلى جميع الشرائط. 

وهل يشترط أن يتعرض إلى وصول اللبن إلى الجوف؟ فيه وجهان أقربهما عند 
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المصنف العدم. لأن المقتضي لوجوب التفصيل في الشهادة بالرضاع هو وقوع الخلاف. 
في كميته وشرائطه, فاعتبر ذكر ما يدفع احتيال استناد الشاهد بالرضاع المحرم إلى 
اعتقاده الذي لا يكون مقبولاً عند الحاكم. ووصول اللبن إلى الجوف ليس من هذا 
القبيل. فيكفي فيه إطلاق الشهادة. وأيضاً فاته ليس بمحسوس. فلا يعتير تصريح 
الشاهد به. 

ويحتمل أن عليه ذكره لتقيل شهادتموكيرني ذكر الايلاج في شهادة الزناء 
ولأن متعلق الحرمة هو ذلك 

والأول أصح. لأن الشهادة.بالرصاع يقتضيه. فيكفي عن ذكره. 

ولا يكفي ذكر حكاية القَرَائن بَأنَيَقَولََرَأبتةق التقم الثدي وحلقه يتحرك. 
لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة. ولأن الشاهد قد يستفيد العلم بوصول اللين إلى 
الجوف بمعاينة هذه الأمور, والحكاية لا تثمره عند الحاكم. 








وتحرير المبحث يتم بأمورة 

أ: يصير الشاهد للرضاع شاهداً به بشروط أربعة: 

أن يعرف المرأة ذات لبن. فلو لم يعلم ذلك لم يصر شاهداً. لأن الأصل عدم 
اللبن. 

وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي, فلا يكفي سباع صوت الامتصاص. لأنها 
قد توجره لبن غيرها. وريها امتص اصبعه أو اصبعها. 

وأن يكون الثدي مكشوفاً ليعلم أنه قد التقم الحلمة, ويغني عن هذا والذي 
قبله مشاهدته قد التقم الحلمة. 

وأن يشاهد امتصاصه للثديء وتحريك 
ربها التقم الحلمة وم يرتضع. 

ب: قد يستفاد من قوله: (ثم يشهد على القطع بأنّ بينهها رضاعاً حرماء وإن 





نيه, وألتجر ع. وحركة الحلق, لأنه 


المحرمات ... 








شهد على فعل الرضاع فليذكر الوقت والعدد) أن الشهادة بالرضاع تسمع مطلقة, 
فيكون منافياً للا ذكره في أول الكلام. وذلك لأنه جعل لأداء الشهادة صورة 
الشهادة بأنَ بينها رضاعاً محرماء وأن يشهد على فعل الارضاح. فلا بد من التعرض 
إلى ذكر العدد والوقت المعتبرين في التحريم, لأن مطلق الارضاع أعم من الرضاع 
المحرم, بخلاف ما إذا شهد بالرضاع المحرم, 

ويمكن أن يجاب: بأنه للا حكئ الإنؤ لير في صير ورة الشخص متحملا 
للشهادة بالرضاع المحرم, خشي أن يظإهم متوهم أ حكاية الأمور التي هي طريق 
التحمل للشهادة بالرضاع كاف في الشتهاذة>قيقعأتة لابد من الشهادة بالرضاع 
المحرم على القطع والبت بصورة رمن هين تتردد.كما هو وظيفة الشهادة 

والحق أن قوله: (وإن شهد على فعل الارضاع...) مشعر بأنّ الشهادة عليه 
مفصلة غير لازمه, فيستفاد منه أن أحد الأمرين كاف, وذلك يناي عدم سماع الشهادة 











فلو قال: بأن يشهد على فعل الارضاع... لا ندفع هذا المحذور, على أنّ ظاهر 
العبارة أنه إذا شهد على الفعل كفاء التعرض إلى الوقت والعدد, ولا ريب إنه لا 
يكني. .* . 1 

ج: لو كان الشاهد بالرضاع فقيهاً مؤئناً وعلم الحاكم موافقته إياه في أحكام 
الرضاع كلّها. فقضية التعليل السابق الاكتفاء بالشهادة مطلقة, لاندفاع المحذور 
حينئذ, كبا لو كان الشاهد بنجاسة الماء فقيهاً موافقاً في أسياب التنجيس. فان 
الشهادة تسمع من دون اشتراط التفصيل. وهذا أقوئ. لكن لا تجد به قائلا من 
الأصحاب. فاعتبار التفصيل أولى. 

د: هل يشترط أن يشهد الشاهد بأنَ الرضيع بقي اللبن في جوفه. لأنه لو قاء 
لم يثمر الرضاع التحريم؟ مقتضئ التعليل السابق اعتباره. لأن هذا من الآمور 
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وتقبل شهادة أمها وجدتهاء وام الزوج وجدته, سواء أدعى الزوج أو الزوجة. 
ولو شهدت ام الزوجة وبنتها أو أم الزوج وينته. سمعت ما 
م الروج 
يتضمن شهادة على الوالد. 





المختلف فيها. وم أجد به تصريحاء إل أنه ينبغي اعتباره. 
هه تسمع الشهادة بالاقرار مطلقة ولا تفتقر إلى التفصيل؛ فلو شهد أنه أقر 
بأن فلانة أخته من الرضاع مثلا سمعتشيرول يحتج إلى تفصيل الشرائط في الاقرار 
جملة القول في ذلك: أن“ الاقرار بَالرضباع المحرم مسموع. بخلاف الشهادة 
١‏ بأن المقر يحتاطٍ لنفسه فلا يطلق القول بالتحريم إل بعد تحققه وهذا 
الفرق لا يشفي. لأنه ربها بن علي رأيه ني التحر يم أو رأي لا يعول عليه عند الحاكم. 
ق: بأن حكم ا حاكم حل جل وآمرأة بأنّ بينها علاقة الرضاع 
المحرمة, وهذا أمر خطير. فلا بد من الاحتياط فيه باستفصال ما يدفع الاجمال. 
بخلاف إقرار المرء على نفسه. فانْ عموم قوله عليه السلام: «إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائزه''' فيجب مؤاخذته بظاهر اقراره حتى لو فسر بما لا يثمر التحريم عند 
الحاكم يقبل منه وهذا الفرق وجيه. 
قوله: (وتقبل شهادة أمها وجدتها 1 الزوج وجدته. سواء ادع 
الزوج أو الزوجة. ولو شهدت أُم الزوجة وبنتها وأم الزوج وبنته سمعت, 
مالم يتضمن شهادة على الوالد). 
لو شهدت أم الرأة أو بنتها أو جدتها أو أم الزوج أ. 
النصاب بالرضاع بينها وبين الزوج قبل عندنا مع الشرائط: لانتفاء المانع. سواء كان 
المدعي للرضاع الزوج أو الزوجة, إل أن يتضمن شهادة البنت الشهادةعلى الوالد, 
بأن يكون المدعي للرضاع الزوجة, فتشهد بنت الزوج به. فانها شهادة على الوالد. 











أو جدته مع تتمة 
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نا 





المحرمات ... 

ولو شهدت المرضعة أن بينهها رضاعاً قبلت, ولا تقبل لو شهدت مع 
ثلاث أنها ولدته, لترتب النفقةً والميراث هناء ولو شهدت بأني أرضعته 
فالأقرب القبول مالم تدع أجرة. 





وقالت العامة: إن كانت المرأة مدعية والرجل منكر لم تقيل شهادة أم المرأة 
وبنتها. لأنها شهادة للبنت أو الأم, وتقبل لو كان المدعي الزوج, لأنها شهادة على الأم 
أو البنت0", 

وهذا عندنا ساقط, لأن البعضيق غير مانعةكن بول الشهادة. 

وحكئ المصنف في التذكرة عن ألعتآتصة أنةالاجتصور شهادة البنت على أمها 
بأنها أرتضعت من آم الزوج. لأنَلَحَهاد#على الرضاع_ ينتقيط فيها المشاهدة. ول/ 
يتعرض إلى ذلك بقبول ولا ردا". 

وقد يقال: إن تحمل الشهادة قد يحصل بقبول الثقات على وجه يثمر اليقين, 
ولو شهدت الآم أو البنت من غير تقديم دعوت على طريق الحسبة قيلت 
شهد أب الزوجة وابنها أو ابناها على أن زوجها قد طلقها ابتداء. فانه يقبل. ولو 
ادعت الطلاق فشهدا لم يقبل. 

قوله: (ولو شهدت المرضعة أن بينهها رضاعاً قبلت. ولا يقبل لو 
شهدت مع ثلاث أنها ولدته. لترتب النفقة والميراث هناء ولو شهدت بأنِي 
أرضعته فالأقرب القبول مالم تذع أجرة). 

قد سبق أن المرضعة إذا شهدت على الرضاع وحدها لم يقبل عتدناء فأما إذا 
شهدت مع ثلاث نسوة ‏ بناء على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع ‏ فلا 
يخلو إمَا أن تشهد بالرضاع في الجملة من غير أن تسند هذه إلى نفسهاء أو تشهد بأنها 
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ارضعته. فاما أن تدعي مع ذلك أجرة. أم لا فهذه صور ثلاث: 

فان شهدت وادعت الأجرة لم تقبل شهادتها . للتهمة. لأنها تشهد لنفسهاء وفي 
وجه للشافعية أنها لا تقبل في الأجرة وتقبل في ثيوت الحرمة "". 

وإن شهدت بالرضاع وم تسنده إلى نفسهاء كبا لو شهدت بأخوة الرضاع 
بينه مثلا مع التفصيل المعتبر أو بأنهما ارتضعا منها. فإنه لا يتضمن فعلا منهاءإذ ريما 
كانت نائمة. قبلت لانتفاء ا مانع ,ولا" نظو)كرما يتعلق به من ثبوت المحرمية وجواز 
الخلوة والمسافرة فإن الشهادة ل ترد بمثل ذَلك”فإن شهادة الشاهدين بأن فلاناً طلّق 
زوجته أو اعتق أمنه نقبل وان كات بَعَِدَاتٍ ل المناكحة. 

وني وجه للشافعيةءأ نزول لو شهد بالحكم ؤم يستده الى نفسه. بأن قال: 
حكم حاكم به لم يقبل. وذكر وا مجيء مثله في الرضاع”". 

ولو اسندت الرضاع إلى نفسها. فشهدت بأنها ارضعتهها بالشرائط. فأقرب 
الوجهين عند المصنف القبول؛ لأنها لا تحجر بهذه الشهادة نفعاً ولا تدفع ضرراً وعلمها 
اقوى من علم غيرها. ورواية أبن بكير'" السالفة تشعر بذلك. 

ويحتمل العدم؛ لأن شهادة الانسان على فعل نفسه لا يقبل. كما لو شهد 
الحاكم على حكم نفسه بعد العزل لا يقبل. 

وكذا القسام لو شهد على القسمة, والأصح الأول. وهذا بخلاف ما لو شهدت 
بأنها ولداهاء أو بأنها ولدتها فإنه لا يقبل هنا جزماً. 

والفرق أن الولادة يتعلق بها حق النفقة والمهراث وغير ذلك من الحقوق 
المقصودة. وفرق بين الحاكم والقسام وبين المرضعة بأن فعلهما مقصود يتعلق به الحكم 
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المحرمات . 

ولو ادعئ بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن. فإن 
صدقته قبل الدخول بطل العقد ولا مهر ولا متعة. وإن كان بعد الدخول 
فلها المسمّى مع الجهل. ولا شيء مع العلم بالتحر يم؛ ويحتمل مع الجهل مهر 
المثل. 
المتنازع فيه. وفعل المرضعة غير مقصود بالاثبات. فإن التحريم لا يتعلق بفعلها بل 
بوصول اللبن إلى الجوف. 

فلو اتفق ذلك وهي نائمة أوكرَجة/أثير التحريم وبآن الحاكم والقاسم 
متهان؛ لأنها يثبتان لأنفسها العدإلّة ووجوب اتا عإحكبها بخلاف المتنازع. 

قوله: (ولو ادعئ بعد العقد أتجانإضتة>تت الرضاع أو أمه وأمكن. فإن 
صدقته قبل الدخول بطلءالعَمََ َلاتمههولا-متعة“ؤإن كان بعد الدخول 
فلها المسمى مع الجهل, ولا شيء مع العلم بالتحريم؛ ويحتمل مع الجهل مهر 
المثل). ١‏ 

أي: لو ادعى الزوج بعد العقد على الزوجة بأنها اخته من الرضاع أوأمه, 
وأمكن ذلك بأن م يكذبه الحس, فإما أن تصدقه الزوجة أو تكذيه. فإن صدقته فإما 
أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده, 

فإن كان قبله فالعقد باطل ولا مهر ولا متعة ها؛ لانتفاء النكاح. وإن كان بعد 
الدخول فلها المسمى في قول الشيخ”' إن كانت جاهلة بالتحريم؛ وإن كانت عالمة 
فلا شيء ها اذ لا مهر لبغي. 

ووجه قول الشيخ أن العقد هو سبب تبوت المهر؛ لأنه مناط الشيهة, فكان 
كالصحيح المقتضي لتضمين البضع با وقع التراضي عليه في العقد. وينبه عليه قوله 
تعالى: اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ‏ الى قوله ‏ وآتوهم ما انفقواع'". 
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وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة. حكم عليه بالحرمة ونصف 
الصداق, ويحتمل الجميع وبعده الجميع. 


ويحتمل وجوب مهر المثل مع الجهل؛ لأن العقد باطل فلا يلم من جهته مهر؛ 
البطلان ما تضمنه. وقد تقرر في الأصول أن الباطل لا يترتب عليه أثره. وإنها الموجب 
له وطء الشبهة, ولا تعلق له بالمسمى؛ لأرةإلواجب في الاتلاف إنما هو قيمة المثلء 
وقيمة مناهع البضع هو مهر المثل نونجب صَبنْكوجذا هو الأصح. والآبه إنا هي في 
التكاح الصحيح دون غيره 

وهنا ضابط وهو: أن كلل موضع حِكمَكَه بفساد العقد يجب بالوطء فيه مهر المثل 
إن كانت المرأة جاهلة, وكل عفد صتَحَيعَمبهكَْمَبَِذألأخول يجب فيه المسمى. 

قوله: (وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ونصف 
الصداق, ويحتمل الجميع). 

قد سبق حكم ما اذا صدقته الزوجة على أن بينهما رضاعا محرما. فأما اذا 
كذبته: فإن كان قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة؛ لعموم «اقرار العقلاء على 
انفسهم جائز», ولأنه يملك الفرقة, فإذا اعترف با تضمنها قبل, ولا يقبل قوله بالنسبة 
إلى المرأة في فساد اصل النكاح, فعلى هذا فله احلافها إن ادعى عليها العلم, ريججب 
نصف الصداق؛ لأنها فرقة قبل الدخول من طرف الزوج فاشبهت الطلاق. 

ويحتمل الجميع؛ لوجوبه بالعقد. وتشطره بالطلاق لا يقتضي لحاق غيره به, 
فإن القياس عندنا باطل, وهذا أصح. والأول أشهر. 

وبعد الدخول يجب الجميع قطعاً ويحكم بالفرقة؛ لما قلناه. وهذا كله اذا لم يكن 
بينة. أما معها فإن الحكم كبا لو صدقته. 

وكذا الحكم لو ردت عليه اليمين فحلف, أما لو حلفت هي أو نكل هو بعد 
الرد فإن الحكم كا سبق. 














ولو ادعت هي سُمعت وإن كانت هي التي رضيت بالعقد؛ لجواز 
جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات. فإن صدقها الزوج وقعت 
الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها , وإل فلا. 

ولو كذبها لم تقع الفرقة, وليس ها المطالبة بالمسمى قبل الدخول 
وبعده, ويحتمل مطالبته مع الدخول بمهر المثل. 





قوله. ( ولو ادعت هي سمعتة#وإن كانت هي التي رضيت بالعقد؛ 
لجواز جهلها به حالة المقد وتجذد العلم بَنخِيم الثقات, فإن صدقها الزوج 
وقعت الفرقة ويثبت المهر مع الدخول_وجهلها وإلا فلا. ولو كذبها لم تقع 
الفرقة. وليس طا المطالبةَبَالمتسَيَ .قبل ,الدخو لبوبعده. ويحتمل مطالبته 
بمهر المثل بعد الدخول). 

لو كان المدعي للرضاع هي الزوجة سمعت دعواها وإن كانت هي التي رضيت 
بالعقد؛ لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم يخبر الثقات. فلا يكون فعلها مكدّباً 
لدعراها. وقضية هذا التعليل أنها لو أخبرت بأنها كانت عالمة بالتحريم حين العقد لا 
تسمع الدعوى لمنافاتها لفعلها. ويجيء مثله في طرف الزوج. 

اذا تقرر ذلك فاعلم أنه إن صدقها الزوج على دعواها وقعت الفرقة, وثبت 
مهر المثل بالدخول مع جهلها على الاحتمال السابق. وإن لم يدخل أو كانت عالمة 
فلا شيء؛ لما مر. وإن كذبها فالنكاح باق ولا يقبل قوها في الفسخ؛ لأنه حق عليها, 
وليس ها المطالبة قيل الدخول بالمسمى؛ لأن العقد فاسد يزعمهاء والفاسد لا يستحق 
به مهراً وكذا بعد الدخول لبطلان المستى. 

وهل تطالب بمهر المثل؟ ظاهر العبارة يشعر يأنه ليس لها ذلك. فإن قوله: 
(ويحتمل مطالبته بمهر المثل) تشعر بذلك. وقد حكى الشارح الفاضل'" قولٌ 
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للشيخ'", ووجه الاحتهال أن الوطء المحترم إذا لم يكن بعقد صحيح أو ملك يجب له 
مهر المثل كبا نبهنا عليه. 

فإذا جهلت التحريم اسهحقت بالوطء ذلك. أما اذا عملت فلا شيء طاء إذ 
لا مهر لبغي واختار المصنف في التذكرة أن ها أقل الأمرين من المسى ومهر المثل”")؛ 
لأنه إن كان المسمّى أقل فلا يقبل قوها في.وجوب زائد عليه بل القول قوله بيمينه. 

وإن كان الأقل مهر المثللإيِستَخَقلأكثرمنه؛ لاعترافها بأن استحقاقها 
للمهر بوطء الشبهة لا بالعقد. وهذًا هو الأصح) 

ولعل مراد الشارح الفاضل"' ميّكول الشسيخ''' هو ما مر في المسألة السابقة 
من قوله: (فإن كان بعد الدحول له إسَمَيَ) اونب المسمى وإن كان العقد 
فاسداً, إلا أن عبارة المصنف هنا لا تعرض فيها لقول الشيخ أصلاء بل أطلق الحكم 
بأنها لا تستحق المسمّى, فيبقى الاحتهال بغير مقابل, وكأنه أراد به مقابل الاحتمال 
بوجوب أقل الأمرين. 

قوله: (ولو كذبها لم تقع الفرقة). 

هنا صورة 

الأولى: أن يكذبها ولا يدعي عليه العلم. 

الثانية: يدعيه ويحلف على نفيه. 

الثالثة: ينكل فيرد اليمين عليها فتحلف. 

الرابعة: ينكل. 
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الفسريات :2 
وها احلافه على نفي العلم, فإن تكل حلفت على البت. فيحكم 
بالفرقة والمهر مع الدخول لاقيله. 
ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولً. فإن كان قد دفع الصداق 
م يكن له مطاليتها به. وإلّ لم يكن ها المطالبة فكان العقد ثابتا. 


والحكم بعدم وقوع الفرقة يستقيم فيما.عدا الثالثة, ويطالب بالمسمٌى اذا كان 
بقدر مهر المثل أودونه فيا عداها أيضاً. أافي الل فيطالب بمهر المثل بالغاما بلغ. 

ومن هذا يعلم أن اطلاق قووله: (م تقع الْقِرقَةٌ). وقوله: (فليس ها المطالبة 
با مسمى قبل الدخول وبعده) ليس بجِيد قله" ويحتمل المطالبة بمهر المثل) إنما 
بستقيم في موضع يي احتال المطالَةَيَامَلالأبزئي نبج اميَكْنَى دمهر المثل. 

وقوله اخراً: (ولو نكلت. أو كان قد حلف الزوج أولاً. فإن كان قد دفع 
الصداق لم يكن له مطالبتها. وإلا لم يكن ها المطالبة) معترضء فإنه ينبغي أنه في جميع 
الصور متى دفع الصداق ليس له المطالبة. ومتى لم يدفعه فلها المطالبة بمهر المثل إذا 
حلفت اليمين المردودة, وفيما عداها إن طابق المسمّى مهر المثل طالبته به. وإلا طالبته 
بأقل الأمرين. فكيف يستقيم نفي المطالبة مطلقاً. 

اعلم أن المصنف لو أخرّ أحكام المهر بقوله: (ولو كذبها م تقع الفرقة ‏ إلى 
قوله ‏ بعد الدخول) عن قوله: (وكان العقد ثابتً) وما بعده. كان أولى؛ لأنها أحكام 
ما اذا حلف الزوج أورد فنكلت, لا ما اذا حلفت. 

قوله: (وها احلافه على نفي العلم, فإن نكل حلفت على البتء 
فيحكم بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله, ولو نكلت أو كان قد حلف 
الزوج أولاً. فإنكانقد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به. وإلا لم يكن لها 
المطالبة. وكان العقد ثابتاً). 

أيد للزوجة في الصورة المذكورة احلاف الزوج على نفي العلم بالرضاع 
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والأقرب أنه ليس ها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال. 











المحرم بيتهيا؛ لما إن شاء لقه تعالى في أحكام القضاء أن الحائف على نفي فعل 
الغير يحلف على نفي العلم. 

والحالف على اثبات فعل الغي. أو اثبات فعل نفسه, أو نفي فمل إنما يحلف 
على القطع والبت. فان حلف اندفعت دعواها ظاهراً وبقي النكاح. لكن فيها بينها 
وبين الله تعلق إن كانت صادقة فيما أقرب يه لا يحل ها مساكنته ولا قكينه من وطئها. 
وعليها أن تفر منه وتفدي نفسهل<| امكَتب لكأن وطأه ها زنا ونظره وخلوته محرمان, 
فعليها التخلص بكل طريق ممكن, كالتي عرقت أأنها مطلقة وجحد زوجها ذلك. 

وإن نكل ردت اليمين عليها فَتَكَلفَ على البت لما ذكرناه. فإذا حلفت حكم 
بالفرقة وجب بالدخو ل مُه نالفل لوكي المة بالتحريم حين الوطء؛ لتبوت 
دعواها بحلفها. وقبله لا تستحق شيئاً. 

فإن كان الزوج قد حلف أو نكل فردت اليمين عليها فنكلت هي أيضاًء وكان 
قد دفع المسمى لم يكن له مطالبتها به؛ لأنها تستحقه بزعمه, فكيف يطالب بهء وإن 
م يكن دفعه لم يكن ها المطالبة به؛ لأنها بزعمها لا تستحقه بل مهر المثل فلا يجوز 
مطاليتهاء ومع ذلك فالتكاح ثابت ظاهراً. 

ولا يخفى أنه لو كان المدعي هو كان له احلافها على نفي العلم إن ادعى 
عليها العلم. وحينئذ فإن حلفت طالبت بالمسمّى, وإن تكلت فحلف هو انفسخ 
النكاح, وم يكن ها المطالبة بشيء قبل الدخول, وبعده يطالب بمهر المثل ولو نكل 
فكما لو حلفت هي. 

قوله:(والأقرب أنه ليس ها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال في 
النفقة). 

يريد أنه اذا حلف الزوج فيها اذا كانت هي المدعية, أو نكل فردت اليمين 
عليها فنكلت أيضاً كان النكاح ياقياً. وعلى هذا فالأقرب عنده أنه ليس طا مطالبته 
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بحقوق الزوجية؛ لأن حقوق الزوجية تابعة للزوجية, وهي منتفية باقرارهاء فلا يمكن 
من المطالبة بها لا تستحقه. 

ويحتمل ضعيفاً أن لها ذلك؛ لأن الزوجية ثابتة في نظر الشرع فاستحقت شرعاً 
توابعها. 

ويضعف بأن ثبوت الزوجية ظاهراً لا يقنضي ثبوت توابعها مع اعغراف الزوجة 
بعدم الاستحقاق. فإن اقرار العقلاء علي اتتْسَهبجائز, لكن في النفقة اشكال ينشأ: 
من انتفاء مقتضيها بزعمهاء ومن أنها للعطلة لأجله/ومّعة من التزويج بسبيه. فلو لم 
يجب عليه نفقتها لزم الاضرار بحاها أتعأنتهمتزقتبوتجوبها عليه. 

والفرق بين النفقة وغيرهَامْنَ:اللمكويق: .أن النفقة ل يقيها لم يحرم عليها أخذها. 
وأما النظر والقسم والاستمتاع فلو أراده منها وجب عليها الامتناع بمقتضى دعواها. 

واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصتف خصٌ حقوق الزوجية التي قرّب 
المصنف المطالية بها ببا عدا الوطء ومشاهدة ما يحرم على غير الزوج, قال: فإنه ليس 
لها ذلك قطعاً. بل بها لا يستلزم ذلك. كبا لو أوصى مورثه لزوجاته أو نذر. وكالكفن. 
وغير ذلك" 

وما ذكره قريب؛ لأنه يبعد احتبال المصنف جواز مطالبة الزوجة في المحل 
المفروض للزوج بالوطء ونحوه من الاستمتاعات, حتى القسم والخلوة؛ فإن ذلك 
حرام عليها يزعمها فكيف تطالب به. 

ويمكن أن يقنا إن يحرم عليها ذلك فيها بينها وبين القه تعالى إن كانت 
صادقة, وأما ظاهرا فلا؛ لأن النكاح ثايت ظاهراً. 

ولو رجعت عن دعواها وصدّقت الزوج في عدم التحريم قبل ذلك منهاء يم 
تمنع من المطالبة بالحقوق حينئذ. فلاأقلمن أن يجعل ها مطالبتها بها بمنزلة الرجوع. 











(1) ايضاح الفوائد 35:5 
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ولو رجع بعد اقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه وإن 
ادعى القلط. 

ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم بجز له العقد عليهاء وكذا المرأة, 
سواء صدّقه الآخر أولا. ولو رجع المعترف منهها لم يقبل رجوعه فيه. 


وللنظر في ذلك كله يجحال. 

وعلى ما ذكره المصنف من أنهؤّ"كلن دف إليها الصداق لم يكن له مطالبتها 
به. وإلآ لم يكن ها المطالبة, وما طنبأتي من لِك رجع المعترف منها لم يقبل رجوعد, 
ينبغي الجزم والقطع بأنه ليس ها المطالية يشياممل ذلك إلا النفقة. فإن فيهااحتال 
ضعيفاً. وهذا هو المختار. 

قوله: (ولو رجع بعد اقراره بألرصاغ عنه بعد الفرقة. لم يقبل رجوعه 
وان ادعى الغلط, ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها. 
وكذا المرأة. سواء صدّقه الآخر أو لا ولو رجع المعترف منها لم يقبل 
رجوعه). 

أي: لو رجع المقر بعد إقراره بالرضاع المحرم عن الاقرار بعد الحكم بالقرقة 
بين الزوجين لم يقبل رجوعه؛لأن اقرار العقلاء على انفسهم جائز. فلا يقبل الانكار 


بعدة. 





وبلوح من التقبيد بقوله: (بعد الفرقة) أن الرجوع لو كان حيث لم يحكم 
بالفرقة بينهم| يقبل؛ ويمكن توجيهه بثبوت النكاح وبقائه شرعاء فرجوعه بمنزلة 
الرجوع عن انكار النكاح الذي تضمنه الاقرار. 

واطلق في التذكرة عدم قبول الرجوع عن الاقرار”. فيتناول ما اذا حكم 
بالفرقة وعدمه. 











(0) التذكرة 3149 





ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده. 








وحكئ عن أبي حنيفة قبول الرجوع من المقر عن أقراره من غير فرق 
الرجل والمرأة”؛ ولو سبق الاقرار العقد لم يجز العقد قطعاً. سواء الرجل والمرأة, 
وسواء صدّقه الآخر ام لا. ولو رج المعترف منهما بدعوى ذلك عليه من الزوج الآخر, 
أو من الحاكم الآخر لم يقبل رجوعه قطعاً؛ لأنه رجوع عن الاقرار بالدعوى فلا 
يقبل. 

قوله:(ولو أقر برضاع ممتنخلم يلحق بم كم قبل العقد وبعده). 

هذا مقابل قوله في أول الكلامدة(وامكي)-وذللكُ لأنه اقرار باطل؛ لأن ممتنع 
الوقوع معلوم الانتفاء. فلا يرم متعضاكي سواء كان قبل العقد أو بعده. وذهب أبو 
حنيقة إلى القبول عملا بمقتضئ الاقرار ك) إذا كآن ممكدا"'. والفرق ظاهر. 


**# 
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الفصل الثاني: في المصاهرة: كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم 
أو المنقطع أو الملك حرمت عليه أمالموطوءةوإن علت وبناتها وإن سفلت, 
سواء تقدمت ولا دتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحر يما مؤبداً» واخت 
الزوجة جمعاً. وكذا بنت اختها وبنت أخيها إلا أن ترضى الزوجة, وله 
ادخال العمة والخالة عليهها وإن كرهت المدخول عليها. 





قوله: (الفصل الثاذإ: في المصامرة/ كل من وطأ بالعقد الصحيح 
الدائم. أو المنقطع, أو الملك. جرَمَكاية آم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن 
نزلن. سواء تقدّمت ولادم رك انون بح في حجره تحريًا مؤيداً. 
واخت الزوجة جمعاً وكذا بنت اختها وبنت أخيهاإلآأن ترضئالزوجة, وله 
ادخال العمة والخالة عليهها وإن كرهت المدخول عليها). 

عرّف بعضهم المصاهرة بأنها جهة توجب الحرمة بين أقر باء الزوجين بعقد أو 
وطء صحيح, أو شبهة. أو زنا. مؤبداً عليه أولا. ويلزم عليه أن يكون لفظ المصاهرة 
منقولا عن معناه اللغوي. ولم يثبت. والأصل عدمه 

والأولى أن يقال: أنها علاقة بخصوصة حدثت بين الزوجين وبين اقرباتهها 
بسبب النكاح توجب الحرمة. وال حق بالتكاح الوطء والنظر واللمس في مواضع 
مخصوصة. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن السبب المحرم في هذأ الباب إما العقد. أو الوطء, 
أو النظر. أو اللمس. وقدّم الوطء؛ لأن التحريم به إشمل. ونحن لقدمه. 

فنقول: كل مْن وطأ امرأة بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك. حرم 
عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن نزلن. سواء تقدمت ولادتين على الوطء أو 


تأخرت عنه. وسواء كن في حجره أم لا. تحريًا مؤبدا متعلقا بعينين. 


ينك 











والأصل ذلك قوله تعالى: «وامهات نسانكم وربائيكم اللاي في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بين 6" والامهات بصيغة الجمع يتناول الم 
حقيقة ويجازً. 

وروى غياث بن ابراهيم عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام ان علياً 
عليه السلام قال: «اذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالأم. فإذا لم 
يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة,هاذا توْجالابنة فدخل بها أولم يدخل فقد 
حرمت عليه الأم'', واجماع المسلمين على تحريم أذ كطرات. 

وكذا تحرم أخت الموطوءة بالمقد كحك الموطوءة بالملك فإنما يحرم 
وطؤهاء وهذا غير المصدف الاسلَوي قيضي الزوجة بمعاً) وم يقل: واخت 
الموطوءة. أي: تحرم جمعاً في التكاح بيتها وبين اختها لا عيناً. ولا يحرم الجمع بينها في 
املك. 

وكذا القول في العمة وبنت أخيها. وامخالة وبنت اختها. فإنه لا يحرم ادخال 
الصغيرتينني الملك ويحرم ني النكاح, إلا أن ترضى الكبيرتان. 


ودليل ذلك قوله تعالى: ون تجمعوا بين الاختين9؟ 
عن الباقر عليه السلام فيمن 


والأخبار في ذلك متواترة. مثل صحيحة زرا 
إذا هي اخت العراقية, قال: «يفرّق بينه وبين 




















تزوّج امرأة بالعراق واخرى با! 








التي تزوجها بالشام, ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية»". 
)١(‏ النساء: 37 

(1) التهذيب 7: 797 حديث 11573, الاستيصار 5: ١017‏ حديث 07١‏ 

(9؟) النساء:؟؟ 


(4) الكاتي 0 2١‏ حديث غ الفقيه 715:5 حديث 17184, التهذيب 7: 186 حديث 3904 
الاستيصار 7: 14 حديث 2337 





٠ .-................‏ جامع المقاصد/ج؟2 


وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف. 
ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق. 











وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: «لا تزوج 
ابنت الاخت على خالتها إلا باذنها. وتزوج الخالة عل ابنت الآخت بغير اذنهاي"". 

وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: سألته عن امرأة توج 
على عمنها أو خالتها قال: «لا بأس»وقايز«تزوج العمة أو الخالة على ابنة الأخ أو 
الأخت ولا تزوج بنت الأخ والاغخت عل إلمَكَةٍ والخالة إل برضى منهاء فإن فعل 
فنكاحه باطل»'". واكثر أهل الإسلام اطبقواأعل التحريم في ذلك. 

وذهب ابن أبي عقيل وابن. الجنيّد إلى عدم التحريم'”". وهو قول ضعيف 
متروك, كبا ضعف قول الصدوّ قفي ا مقت بالفحري مطلقا 9 

والقائلون بالتحريم من أصحابنا اجمعوا على جواز الجمع بين العمة والخالة, 
ينء سبق نكاحهها أو تأخرء وخالف في 








وبين بنت الأخ وبنت الاخت برضى الكبي, 


0 


ذلك العامة كافة*. 





: (وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف ولا يحرم 
الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم مع السبق). 

قد عرفت أن الوطء بالعقد والملك الصحيحين يثمر تحريم الم والبنت بغير 
خلاف بين المسلمين. وهذا هو الوطء الصحيح فأما الوطء بالزنا والشبهة فقي 





347 التهزيب 7: 781 حديث 1518 الاستيصار 5: 1107 حديث‎ )١( 
348 /ا: 777 حديث 94, الاستيصار 198/5 حديث‎ 
8197 (؟) نقله عتهها العلامة في المختلف:‎ 

(4) الفتع :كه 

ره) انظرة المجموع 599:15, المفني 486:7, الشرح الكبير 68:0 











الحاقهها بالوطء الصحيح تحريم المصاهرة خلاف. 

وأما الوطء بالشبهة: فالمراد به الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد لا يعلم 
بفسادهماء واذا ظن أن المرأة زوجته أو أمته فوطأها. وكذا وطء الأمة المشتركة يبنه 
وبين غيره. وأمثال ذلك. 

قال المصنف في التذكرة: وهذا يتعلق يه التحر يم اجاعاً؛ التعلقه بالوطم المباح. 
ثم حكى عن ابن المنذر انه قال: أجبع“كْل م/تيفظ عنه العلم من علماء الأمصار 
على أن الرجل اذا وطأ امرأة بنكالح فاسد أو مَكراء) فاسد انها تحرم على ابيه وابنه 
واجداده وولد ولده. وهذا مذهب مالك والاووّاعي وآلتوري والشافعي وأحمد واسحاق 
وأبي ثور وأصحاب الرأي وأصحَاي ]نط تومة+الاجامية!0. 

هذا كلامه, وظاهره عدم الخلاف لي ذلك إلا أن ابن ادريس منع التحريم 
فيد" .وقد حكاء المصنفعنه في المختلف 3 وكذا غيره''', والأصح التحريم. 

لنا: الاجماع المنقول في كلام المصنف وغيره. ولا يضر مخالفة معروف الاسم 
والنسب. وأن الزنا يحرم كبا سيأتي إن شاء القه تعالى. 

فالوطء بالشبهة أولى؛ لأنه وطء حترم شرعاً. فيكون لحاقه بالوطء الصحيح 
في ثبوت حرمة المصاهرة أول من الزنا' ولأن معظم أحكام الوطء الصحيح لاحقة به, 
فإن أعظم أحكام النسب وهو في الشبهة كالصحيح. 

وكذا وجود المهر. وتخلّف المحرمية لا يضر, فإنها متعلقة بكبال حرمة الوطء؛ 
لأنها اياحة لحل النظر, ولأن الموطوءة لم يستبيع النظر اليها. فلا يجوز لأجل ذلك أن 














)١(‏ التذكرة 363:7 المغني 445:97 الشرح الكبير 49لا 
(5) السرائر: 44 

() المختلف: 877 

(4) المحقق في الشرائع 584:5 
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يستبيح النظرالى أمها وبنتها 

واختلف الأصحاب أيضاً في الحاق الزنا بالصحيح في افادته حرمة المصاهرة, 
فقال الشيخ"". وأبو الصلاح”"', وابن البراج””. وابن زهرة'", وابن حمزة”, وأكثر 
المتأخرين بالتحريم”, وهو الأصح؛ لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه 
السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجون فهل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ فقال: «اذا 
كان قبلة أو شبهها فليتزوج بابنتهاا إن كاي جاع فلا يتزوج ابنتهاء"". والنبي 
للتحريم, ولأن أم المزنى بها وبنته لمن الرضاعمٌ تم. فمن النسب أولى. 
أما الأولى؛ فلصحيحة محمد بنّككلجحن”الصادق عليه السلام: في رجل فجر 
أة أيتزوج امها من الرضاة ةق [بكته]كرقال؛,«لدمزة! 

وأما الثانية؛ فلأن النسب أصل للرضاع في التحريم. والرضاع فرعه وتابعه؛ 

لظاهر قوله عليه السلام: «الرضاع لحمة كلحمة النسب». 

وقوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»'"" 

ويمنع ثيوت الحكم في التابع حيث هو تابع بدون المتبوع ولظاهر قوله تعالى: 
«وامهات نسائكم»”". وهو شامل للمزني بها؛ لأن الاضافة يكفي فيها أدنق 














)١(‏ التهاية: م4 
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وقال المفيد”' , والمرتضى”'' . وسلار””©. وابن ادريس بعدم التحريم!!)؛ لقوله 
تعالى: «إواحل لكمما وراء ذلكم”*. وقوله سبحانه: طإفانكحوأ ما طاب لكم 
من النساءع9©, 

ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل..عن الرجل بأتي المرأة حراماً ايتزوجها؟ 
قال: «نعم وأمها وينتهاء!"9. 

وفي رواية عنه عليه السلام في رجل فجر بإمرأة أيحل له بنتها؟ قال: «نعم إن 
الحرام لا يفسد الحلال» !4 

والجواب: ان عموم الأبآئية فض بأنيار-التطريم. والانيان وإن كان 
استعماله في الوطء اكثر إلا أنه يحتمل غيره. فلا يعارض الصر يح الصحيح. والرواية 
الأخير: إلة على كون الزنا بعد نكاح البنت؛ لأن فيه جمعا بين الدلائل. فظاهر 
الرواية لايأبى ذلك. 

فعلى هذا يثبت تحريم الأم والبنت إن لم يسيق تكاح احداهماء فإن سبق لم 
تحرم المتكوحة. ولا فرق في عدم تحريم المنكوحة بين كونها معقوداً عليها أو موطوءة 
بالملك وان كان المذكور في العبارة هو العقد. 





)١(‏ المقنعة: مالا 
(؟) الناصريات: 548 

© الراسب ككل 

(4) السرائر:41؟ 
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أما النظر واللمس با يحرم على غير المالك والقبلة فلا. وقيل: إنما 
تحرم على أب اللاسس والناظر وابنه خاصة فيا يملكائه. دون أم المنظورة 
والملموسة وابنتها واخته|. والأقرب الكراهية. 

ولا خلاف في انتفاء التحريم بها يحل لغير المالك, كنظر الوجه ولس 
الكف. 








واعلم أن الأصح أيضاً أن المزني :تنديحرّمة على ابي الزاني وابنه. والخلاف كما 
تقدّم, ويدل على ذلك الاجماع المراب, فإن كلين أنبت التحريم في السابق اثبته 
هناء ومن نفى ثم نفى هناء فالفرق احداث_ قو لإثالث. ولظاهر قوله تعالى: ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من" النساء 4" , والنكاح حقيقةٍ لغوية في الوطء. والنقل على 
خلاف الأصل. 

قوله: (أما النظر واللمس با يحرم على غير المالك. والقبلة. فلا. 
نا يحرم على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة فيا يملكانه. دون أم 
رة أو الملموسة أو ابنتهما أو اختهماء والأقرب الكراهية. ولا خلاف في 
انتفاء التحريم بها يحل لغير المالك كنظر الوجه ولس الكف). 

المراد ان النظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر اليه وكذا اللمس ما يحرم 
على غير المالك لمسه والقبلة هل يثمر شيء من ذلك تحريم المصاهرة؟ فيه اختلافء 
وتحريره بمباحث؛ لأن البحث في تحريم هذه: 7 

اما في المملوكة بالنسبة إلى أب امالك وابنه. أو بالنسبة إلى ام المرأة وبنتها 
وإن لم تكن مملوكة, أو في الأجنبية. 

الأول:إذا ملك جارية ونظر أو لمس منها ما يحرم على غير المالك, فهل تحرم 
على أبيه وابته؟ فيه أقوال: 
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أ: عدم التحريم. اختاره المصنف وجماعة”"؛ للأصل. ولعموم الآيات مثل: 
طفانكحوا ما طاب لكم من النساء4""'.ط واحل لكمما وراء ذلكم»'" فزوما 
ملكت ايهانكم م" 

ولوثقة علي بن بقطين عن العبد الصائح عليه السلام: في الرجل يقبّل الجارية 
ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج, أتحل لابنه وابيه؟ قال: «لا يأس»!*, 

ويرد عليه بأن النصوص الواردة في'ِالْتَسبوَيعرناقلة عن حكم الأصل وتخصصة 
للعموم. والرواية ليس فيها تصريح لأن ذلك عن/شهكوة. فيقيد بأن ذلك عن غير 
شهوة, والمطلق يحمل على المقيد. ولو بتَكَمَرمه:7تت“أجهة ترك الاستفصال خصّت 
بها دلّ على التحر يم بفعل ذلك مم لبوك 

اب: التحريم بالنظر واللمس اذا كان بالشهوة كالوطء, وهو قول الشيخ في 
النهاية '"', واتباعه'". واختاره المصنف في المختلف!*, وهو الأصح؛ لقوله تعالى: 
«وحلائل ابنائكم 16" 


وجه الاستدلال: ان مقتضاه التحريم بمجرد الملك, لكن خرج عنه ما اذا تجرد 












.16+:5 منهم ابن ادريس في السرائر: 516 والمصنف في النذكرة‎ )١( 

(9) التساءة ؟ 

(؟) التساء: 54 

(4) القساءة 63 

(6) التهذيب 9:8+؟ حديث 74١‏ الاستبصار 111:5 حديث 738 

(0) النهاية: 493 

(لا) منهم ابو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 587 واين العراج في المهذب 185:5, راين حمزة في 
الوسيلة: 38 

(4) المختلف: 654 

1) النساء: 75 
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عن الجاع والنظر واللمس بالاجماع, الباقي على العموم. 
وكذا احتج المصنف في المختلف, وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن الحليلة هي الزوجة, 
ولأن النظر واللمس بشهوة أقوى من العقد المجرد. فيكون التحريم به أولى. 
ولصحيحة محمد بن اسباعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن 
الرجل يكون له الجارية فيقبّلها. هل تحل لولده؟ فقال: «بشهوة»؟ فقلت: نعم. فقال: 
«ما ترك شيئاً اذا قبلها بشهوة». يَجافالدلإبيداء من نفسه: «إن جردها ونظر إليها 
بشهوة حرمت على أبيه وابنهه, قلْتَ: فإذا نظّ/!) جسدهاء فقال: «اذا نظر إلى فرجها 











وجسدها بشهوة حرمت علي !لَب 

وفي صحيحة محمد يََتصَسِلَمَبعن,الصادق عليةالسلام قال: «اذا جرد الرجل 
الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه»؟" 

لا يقال: ما دلت عليه الرواية اخص من المدعى. فإن الرواية دلت على 
التحريم بالنظر إلى العورة, والمدعى التحريم بالنظر الى ما يحرم على غير المالك. 

لأنا نقول: لاقائل بالفرق, فإذا ثبت التحريم في بعض الصور للنص ثبت في 





الباقي للاجماع المركب. 
ج: القول بأن النظر واللمس يحرّمان منظورة الأبوملموستهعلى ابته دون 
العكس, وهو قول المفيد'”. وقد يحتج له بصحيحة حمد بن مسلم السابقة'''. ولا حجة 


فيها؛ لأن التحريم من الجانبين بذلك ثبت بنصوص أخرى'*. 

3147 الكاني 418:6 حديث 5, التهذيب 141:17 حديث‎ )١( 

١؟)‏ الكاني 219:0 حديث 0. التهذيب /:145 حديث 2145 

(؟) المقنعة: /الا. 

7345 الكاني 216:0 حدبث 0. التهذيب 147:17 حديث‎ 5١ 

(6) الكاني 418:8 حديث 6. الفقيه 51:5 حديث 1758. التهذيب 177:8 حدبث 88/, الاستيصار 
عم 








الثاني: الحكم بالتحريم السابق إنما هو في الأمة؛ لأن ١‏ 
والابن بمجرد العقد عليها. وسيأتي ذلك في عبارة الكتاب, وعلى ذلك فالتحريم 
بالنظر واللمس إنبا هو بالنسبة إلى الأب والابن. 

أما بنت الملموسة والمنظورة المعقود عليها وبنتها وامها اذا كانت مملوكة, ففي 
تحريمهن بالنظر واللمس قولان للأصحاب: 

أحدهما: قول ابن الجنيد فإنه قإلها إنأْلميس والقبلة والنظر إلى العورة وما 
جرى مجراها عمداً تحرم البنت من تلب كانت أَو/رصّاع ”'! وقال الشيخ في الخلاف: 





تحرم على الأب 


إن القبلة واللمس يحرم الام وإن عل واتيتت: 
نظر إلى فرجها تعلق به تحريم آَلْصَاجرَة؟!!: 

والثاني: عدم التحر يم بذلك. وهو مختار أكثر المتأخر ينل" , وهو الأصح. 

لنا: قوله تعالى: إفإن لم تكونوا دخلتم بين فلا جناح عليكم» ”'! والنظر 
واللمس والتقبيل لا يطلق على شيء منها الدخول. 

ووجه الاستدلال به أن الآبة دلت على عدم تحريم بنت المعقود عليها مالم 
ذلك في أم المملوكة وبنتها بالاجماع المركب. إذ لا قائل بالفرق» ذكره 
الصنف في المختلفا”' لصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الته عليه السلام 
عن رجل باشر امرأة وقبّل. غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتهاء قال: «إن م يكن 
أفضى فلا بأس. وإن كان افضى فلا يزوج»'7. 


٠‏ وقال في مسألة اخرى: اذا 

















(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 618 

(؟) المثلاف 314:8 مسألة 4١‏ كتاب التكاح. 
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في الخلاف''' باجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط. وبا 

روي عن النبي صلّى اقه عليه وآله أنه قال: «لا ينظر القه إلى رجل نظر الى فرج |. 
وبنتها»(" وبقوله عليه السلام: «من كشف قناع امرأة حرّمت عليه أمها وبنتها»" . 

ويحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهها السلام قال. سألته عن 
رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها وبعض جسدها. أيتزوج ابنتها؛ قال: «لاء إذا رأى 
منها ما يحرم على غيره فليس لمأن يتر وج تعهاء !"1 

وقريب منها رواية أبي ألربيع عن العساُّى علية السلام”*). ورواية محمد بن 
مسلم عن الباقر عليه السلام". 

وجمع الشيخ بين هذ الأنشباو ةق بتبى لل دلائل عدم التحريم بالحمل 
على الكراهية؛ لأن الآية صريحة في عدم التحريم. وهو جمع ظاهر, وبه أجاب المصنف 
في المختلف '"". 

الثالث: حكم الشيخ في الخلاف بأن اللمس والقبلة بشبهة يحرم الأم وإن علت 
وساوى بينه وبين اللمش والقبلة المباحين'* , وهو ضعيف. 

الرابع: اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة. في أن النظر المحرم 
إلى الأجنبية هل ينشر الحرمة. فتحرم به الم وإن علت والبنت وإن نزلت. كذا نقل 















(1) الخلاف 214:6 مسألة 1ه كتاب التكاج. 
(1) عوالي اللآلى. 675:5, كنز العرال 17: 817 حديث 401708 
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أما العقد المجرد عن الوطء فإنه يحرم أم الزوجة وإن علت تحريا 
مؤبداً على الأصح. 

وهل يشترط لزومه مطلقاً. أو من طرفه, أو عدمه مطلقاً؟ نظر. 

فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة. ففي تحريم الْأُم قبل 
الاجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر. 
الشارح الفاضلا" . ولا شبهة في ضعف القولي بالتحريم. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن المراب جٍالشهوَكرْيُ/قوله: (إن اللمس بشهوة والنظر 
بشهوة يحرمان) هي الميل الطبيعي: فلو كان لغرض]إخل كلمس العضو المريض ليعلم 
حاله ونحو ذلك. فليس من قبيل المحرم, وَلمبَتير انتشار العضو ولا حركته عندنا. 

ويستفاد من قول المصنث؛ ]وب تََلي "اتا النزيم با يحل لغير امالك 
كنظر الوجه ولس الكف) انه يحل النظر واللمس المذكوران في الأمة للأجنبي. وفي 
حل اللمس ترددء ثم ارجع الى قول المصنف: 

(وقيل: إننا يحرم على أب الملامس والناظر وابنه خاصة فيا يملكانه). 

واعلم أن الضمير في قوله: (يحرم) يعود إلى الملموسة والمنظورة, وأراد بقوله 
الاحتراز عيا صرح به بقوله: (دون أم المنظورة). وقوله: (فيها يملكانه)» احتراز عن 
النظر واللمس في محل لا يملكانه“فإن النظر واللمس المحرمين لا يحرمان عنده, وإنما 
اقتصر على حكاية الخلاف في امنظورة واملموسة بالنسبة إلى أب اللامس وابنه مع أن 
الخلاف في أمها وبنتها استضعافاً له فكأنه عنده غير ملتقت إليه. 

قوله: (أما العقد المجرد عن الوطء فإنه يحرم م الزوجة وإن علت 
تحريئا مؤبداً على الأصح. وهل يشترط لزومه مطلقء . أومن طرفه؛ أو عدمه 
مطلقاً؟ نظر. فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الم 
به قبل الاجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر). 


010 ايضاح الفوائد 31:5 
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هذا بيان حكم ترتب تحريم المصاهرة على العقد خاصةء 
النظر وائلمس في ذلك؛ لأنجما من توابغ الوطء. 

وتحقيق الكلام في ذلك أن العقد المجرد عن الوطء يحرم أم الزوجة وإن علت 
تحريًا مؤبداً عند أكثر فقهاء الاسلام'". وخالف أبن أبي عقيل من اصحابنا في ذلك. 
فاشترط في تحريمها الدخول بالزوجة.كالبنت'", وهو أحد القولين للشافمي من 
الفقهاء الأربعة"" 

والمذهب هو التحريم| لأن قوله سبحاله: إوامهات نسائكم وربائيكم 
اللاتي في حجوركم من نسبائكم اللَآيخَلَتم بهن" صريح في اعتبار الدخول 
في تحريم الر بيبة دون أم الوكَمَل في1 

الأول: أن: (من) في قوله سبحانه «إمن نسائكم» وإن علقها ب 
«نسانكم» من قوله عزوجل «وامهات نسائكم» كانت لبيان النساء. وقيز 
اللدخول بهن من غير المدخول بهن. وإن علقها ب «ربائيكم» من قوله تقدس 
وعلاؤوربائبكم اللاتي في حجوركم» كانت من لابتداء الغاية, كا تقول بنات 
رسول اقه صل الله عليه وآله من خديجة, ويمتنع أن يعني بالكلمة الواحدة في خطاب 
واحد معنيان مختلفان. 

فإن قيل: تعلق الجار بهها يجعل معناه حرد الاتصال على حد مَنْ في قوله تعالى: 
«المنافقون وا منافقات بعضهم من بعض ”*, ولا ريب أن امهات النساء متصلات 





عن بيان حكم 











)١(‏ منهم أبو الصلاح الحلبي في الكاني في الفقه: 547, والشيخ في المبسوط 197:6, وسلار في المراسم' 
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(؟) انظر: المجموع 597:13 المفني لابن قدامة 611:17 السراج الوهاج: 597. 
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بالنساء. لأنهن امهاتهن. كبا أن الربائب متصلات بامهاتهن لأنهن بناتهن. 

قلنا: في ذلك ارتكاب خلاف الظاهر من غير ضرورة وآية المنافقين لا تحتمل 
غير ذلك, على أن المنقول في كلامهم أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم 
الربائب على ما عليه ظاهر كلامه, وقد روئى أصحابنا عن الصادق عليه السلام عن 
الباقر عليه السلام أن علياً عليه السلام كأ ريقول: «إن الربائب إننا يحرمن مع 
الدخول بامهاتين, وان أمهات النساباحرام مطلقاكتجرموا وابهموا ما ابهم لقه»'"؟. 

الثاني: قد تقرر في الاصول أن روح الشرط والوصف والاستثناء بعد جملتين 
متعاقبتين فصاعداً إنبا هو إلى الأخيرةء/إلا أن يدل دليل على خلافه. وني عدة أخبار 
التصريح بتحريم الام وإن لم يدحَل نت من طرق الخاصة والعامة29 

وقد روى أصحابنا وغيرهم روايات كثيرة صريحة بعدم التحريم إلا مع 
الدخول كالر بيبة”؛ وبعضها صحيحة لا تقبل التأويل, وحكم الشيخ بشذوذها 
لمخالفتها لكتاب اقها''. وصرح المصنف في المختلف بقوة هذه الأخبار ومنع مخالفتها 
للكتاب العزيز واظهر التوقف. ثم رجح التحريم بالاحتياط وفتوى الأكثرا*. 

ولقائل: أن يقول: إن تعلق (من) بالنساء والربائب مع إنها يستقيم بارتكاب 
خلاف الظاهر كا بيناء فالمخالفة ثابتة, وأخبار الآحاد المخالفة لما عليه أكثر أهل 
الاسلام ولظاهر كتاب أله كيف يمكن التمسك بها والحكم بقوة العمل بهاء مع أنهم 
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يتمسكون بالاجماع فيها يكون الخلاف فيه اظهر من الخلاف هنا. فإن ابن أبي عقيل 
قد انقرض القائل بمقالته ولحقه الاجماع, فالتحريم هو المفتى به. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنه هل يشترط لتحريم أم المعقود عليها. بل كل تحريم 
يترتب على العقد. أن يكون عقد النكاح لازماً من الطرفين. وهو الذي أراده المصنف 
بقوله: (مطلقاً) أم يكفي للتحريم لزومه من طرف الزوج فقط. أم لا يشقرط واحد 
منها فيثبت التحريم بمجرد حصول' افيض ولي وإن كان فضولياً من الطرفين؟ 
فيه نظر ينشأً: من قيام الدليل على كل من الإحكهالات الثلاث: 

أما الأول فلعموم الآآيات"الدآلتحيلن:اتاحتة النكاح من تناول حل النزاع. مثل 
قوله تعالى: «واحل لكممَآواءوَليكم# ار بغرج يم ما اذا كان العقد لازماً من 
الطرفين؛ لأنه العقد الصحيح الذي يترتب عليه أثره بالنسبة إلى كل من الزوجين, 
فيبقي النكاح على أصل الحل. 

ويحتمل الثاني؛ لأن التحريم دائر مع لزوم العقد. 

ويحتمل الثالث؛ لقوله تعالى: طإوامهات نسائكم'". 

والاضافة تصدق بأدنئ ملابسة, فعلى هذا لو عقد الفضولي عن الزوجة 
الصغيرة على رجل مباشر اللعقد هو أو وكيله. بدليل قوله: (أو بعد فسخها) حيث 
خص الفسخ بهاء على أن كون الفسخ متها لا يمنع جوازه من الزوج. فلا يستلزم 
كونه غير فضولي من طرفه. 

ففي تحريم الأّم قبل حصول الاجازة نظر يعلم مما سبق, وكذا في تحريمها بعد 
فسخ الصغيرة مع كونها قد بلغت, إذ لا يعتد بفسخها قبله 
اللازم من طرفه وذلك يقتضي تحريم الأم فلا يزول. ومن أنه بالفسخ تبي 











: من ثبوت العقد 
أن لا 
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المحرمات 











نكاح؛ وقد سبق الكلام على ذلك ني المطلب الخامس في أحكام الأولياء. 

والتحقيق أن يقال: إن حكمنا بكون الاجازة من الزوجين أو أحدها جز 
السبب. فالذي يقتضيه صحيح النظر عدم التحريم؛ لأن اطلاق العقد إنها حمل على 
الصحيح وهو الذي يترتب عليه أثره. والحاصل في العقد الفضولي إنما هو جزء 
السبب, ويمنع صدق النساء على التي عقد يخليها النضولي. 

وكون الاضافة يكفي فيها أدنق ملا بةَقِمكاوٍ إنه إذا أريد اضافة شيء إلى 
شيء كفى لصحة الاضافة أن يكون إبينها أدني مِلأيسةٌ. وليس معناء أنه اذا وجد بين 
شيئين أدنى ملابسة وجب حمل ,اللفظ.المضآفٌ منها إلى إلآخر على جميع حتملاته 
القريبة والبعيدة؛ لأن الواجب الحَمَل عل الع ألحفيقي ألْدّي يتبادر إلى الفهم عند 
اطلاق اللفظ. 

والعقود غليها فضولاٌ من الطرفين معاً أومن أحذهما لا يعد من النساء بالنسبة 
إلى المعقود له. ولا من زوجاته ومنكوحاته؛ لما قلناه من أن الحاصل جزء العقد لا كله. 
وإن حكمنا يكون الاجازة كاشفة عن حصول العقد الصحيح والرد كاشف عن عدمه 
فالتحريم الحقيقي الثابت لغير الم بحسب الواقع وعدمه موقوف على اتكشاف ا حال 
عندنا بالاجازة أو الرد. لكن قبل حصول أحدهما وتبين الحال ينبغي أن يحكم بالمنع 
من تزوج أم المعقود عليها واختها وبنتها؛ لأن العقد الواقع بمعرض أن يتكشف 

















صحته ولزومه من الجانيين. 

فإن قيل: كيف حرمن بمجرد الاحتمال والأصل الاباحة. 

قلنا: لا حصل عقد وترددنا في سببيته وعدمه على حد سواء. وكان له أمد ينتظر 
انكشاف حاله عندناء لم ييز الهجوم على نكاح من يترتب على هذا العقد تحريم 
تكاحه. 

ولم يبق أصل الاباحة كبا كان؛ لأن حصول ما وقع اللبس في سببيته نقل عن 
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حكم الأصل الذي كان, وليس هذا بأدون من المعقود عليها عقدان لاثنين وقد التبس 
العقد السابق منهها. فإن أم المرأة حرام على كل منها لا حالة. 

وكذا لوعقد عاقد على امرأة والتبست المعقود عليها باخرى. فإن أم كل منهها 
حرام عليه. 

والحق أن بين هاتين والمعقود عليها فضولا فرقً؛ لثبوت السبب التام الناقل 
عن حكم الأصل فيها. بخلاف المتتازّع كيف كان فالاحتياط التحريم وإن كان 
الطرف الآخر لا يخلو من وجه. 

ولا فرق في هذا بين كوي الفَقتَفضليا من الطرفين أو أحدهماء من جانب 
الزوج أو الزوجة؛ لأن كو الاتبنائة«كاهيقة “لا تفاويش/فيه بين الأمور الثلاثة, فإذا 
حصل الرد انكشف لنا بطلان العقد من حين وقوعه. 

وانه لا مصاهرة بسيبه فلا تحريم, واطلاق الفسيخ في مثل ذلك يجاز لا حالة, 
وإن كان قد حصلت الاجازة انكشفت صحته ولزومه من حين وقوعه. 

ويتضرع على ذلك أن الصداق لو كان عيناً من أموال الزوج فنمث قبل 
الاجازة انكشف بالاجازة أن النياء للزوجة وبالرد أنه للزوج. وهذا بحمد القه تعالى 
واضح. 

واعلم أن لي قوله: (هل يشقرط لزومه مطلقاً) أمران: 

الأول:ان التفسير باشتراط اللزوم وعدمه يندرج فيه ما اذا كان التكاح 












متزلزً. فيما اذا وجد عيب أو شرط أو تدليس يقتضي التسلط على الفسخ. قإن اللزوم 
بمعنى عدم التزلزل بهذا الاعتبار غير شرط في تبوت تحريم الم قطعاً؛ لأن التكاح 


هنا حقيقي حرم للام بنص الكتاب " والسنة '"', وإنيا التردد في النكاح الفضولي؛ 





(1) النساء: ؟5. 
(1) التهذيب 275:97 حديث 1138 و1933 الاستبصار 161:5 حديث 814 و+/917. 


المحرمات 





وتحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل. ولا 
تحرم بنت الزوجة على العاقد عيناً بل جمعاًء فلو فارقها قبل الدخول حل 
العقد على البنت, وكذا أخت الزوجة وبنت أخيها واختها إل أن ترضى 
العمة أو الخالة. 





لأنه ليس نكاحاً حقيقياً جزماً. والاقتصار على نص يعم الفضولي غير كافيء بل كان 
ينبغي التعبير با لا يشمل غير الفضوإي٠‏ 

الثاني: قوله: (أو عدمه مطلقاً) المتبادر منه أله هل يشترط عدمه مطلقاً. ويس 
الأول أن يقول: .ألا يشترط مطلْقًَ. فيجب التنبيه لذلك . 








بجيد. وكان 


قوله: (ويحرم المعقود عليه على أب آلعاقد وإن علا وابنه وإن نزل» 
ولا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعاء فلو فارقها قبل الدخول 
حل له العقد على البنت, وكذا اخت الزوجة وبنت اخيها واختها. إلا أن 
ترضى العمة والخالة). 

قد سبق الوعد بأنه سيأتي في كلام المصنف أن الزوجة تحرم على أبي الزوج 
وإن علا وابنه وإن نزل بمجرد العقد. والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع. 

أما بنت الزوجة فلا تحرم على الزوج بمجرد العقد عيناً. أي حرمة متعلقة 
بعينها. بل إنما تحرم مع بمعنى أن الام ما دامت في النكاح حرمت البنت؛ فإذا فارقها 
قبل الدخول حلت البنت وإن لمس أو قبل بشهوة على الأصح كبا سبق. 

وكذا القول في أخت الزوجة فإنها تحرم معاً ولا تحرم عيئاً بحال. فمتى فارق 
الزوجة حلّت اختهاء سواء كانت قبل الدخول أم بعده. 

وكذا بنت أخي الزوجة وبنت اختها تحرم كل منهها على من عنده العمة والخالة 
إلا أن ترضى العمة والخالة, ولا خلاف في شيء من ذلك عندنا. 
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ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا والابن وإن نزل على الآخر 


بالوطء لا بالملك. 
ولا يحرم الملك مع الوطء, ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو 
بشبهة ففي التحريم نظر. 





قوله: (ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا وابنه وإن نزل على 
الآخر بالوطء لا بالملك. ولا يحرم الملكِ مع الوطء). 
قد سبق حكم الزوجة هالنسبة ألنَأتبٍ الزوج وابنه. وهذا حكم المملوكة 
8 إليهاء وجعل متعلق التحر يم وطء مملوكة الأب والابن؛ لأن الملك لا يمنع منه 
قطماً إذ لا منافاة بين تحريم الوطم وتبوَك اللك. 

وقد صرح به المصدف بقوّلةة (وليحرم "تع ألوطء. وإنها يحرم وطدء مملوكة 
الأب والابن مع وطء الأب أو الابن لا بمجرد الملك). لكن قد سبق أنها تحرم بنظر 
ما لا يحل لغير المالك نظره بشهوة. وكذا لمسه بشهوة على أحد القولين, إلا أند غير 
مرضي عند اللصنف. 

قوله: (ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم 
نظر). 

يريد بذلك ما اذا وطأ الأب أو الابن ملوكة الآخر بزنا أو بشبهة قبل أن يطأها 
المالك. فإن في تحر يمها على المالك بذلك نظرء ينشأ من اختلاف الأصحاب, وتعارض 
الدلائل عنده. 

قال الشيخ رحمه اقه", وابن الجنيدا". رابن البراج”", وجماعة" على 











)١(‏ التهاية: مع 
(1) ثقله عنه العلامة ني الختلف: 851 

المهنب 7بعما 

(5) متهم أبو الصلاح الحلبي'ني الكاني في الفقه: 145, وفخر المحققين في الايضاح ؟: .38 





التحريم؛ لقونه تعالى: طإولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءه'"' فإتها كا تتناول 


الوطء بالتكاح الصحيح نتناول الوطء بالزنا والشبهة. 
فإن قيل: النكاح حقيقة في العقد فلا حجة في الآية. 
قلنا: قد ثبت أنه حقيقة لغوية في الوطء. والأصل عدم النقل. 
فإن قيل: قد استعمل شرعاً في العقد, بل استعماله فيه أشيع. 
جحازاً؛ لأن الاشتراك مع كونا يلاف الأصل مرجوح إذا عارضه 
المجان واذا ثبت التحريم بذلك في حقى الابن فكدً| فِ) الأب؛ لعدم القائل بالفرق. 
ولا رواه عبار الساباطي عن القتآدقعليةةاْتتلأم: في الرجل يكون له الجارية 
فيقع عليها ابن ابنه قبل أن هاده أقالريجل يزني /المرأة. هل يحل لابنه أن 
يتزوجها؟ قال: «لاء انبا ذلك اذا تزوجها فوطأها ثم زنا ابنه لم يضره؛ لأن الحرام لا 
يفسد الحلال, فكذلك الجاريق»"". 
ولا يضر ضعف سندها؛ لاعتضادها بظاهر الآية, وغير ذلك من الروايات. 
ونفئ ابن ادريس التحريم"! تمسكاً بالأصل. وبظاهر قوله تعانى: طإواحل 
لكمما وراء ذلكم4''' ونحوه, وبقوله عليه السلام: «لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم 
ما كان بنكاح». 
وجوابه: إن الأصل يترك للدليل والآيه خصوصة با قدمتاه, والحديث يراد به 
الحرام اللاحق, والحصر المستفاد من قوله: «وإنما يحرم ما كان بنكاح» معارض بما سبق 















1 
2٠١‏ حديث 1 التهذيب 141:1 حديث 1143 الاستيصار 774:5 حديث 8937 . 





(8) سنن البيهقي 774:9 
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وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إل بعقد أو ملك أو اباحةه 
وللأب التقويم مع الصفر. 
ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطؤة 
فالأصح أنه لا يوجب التحريم. 


من الدلائل الدالة على أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة, والأصح التحريم. 

واعلم أن المملوكة وإن كانت أعيم من الموطوءة وغيرهاء إلا أن تعليق الحكم 
على مملوكتها يقنضي نبوت القردي في رامذ لم يكن المالك قد وطأهاء ولا يدل 
على أن الموطوءة لا يتعلق بها حككم التحريم بدبلك) إل أن ذلك سيأتي صريحاً في قوله: 
(ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الْآخَرَ أوَملركته الموطوءة. 

قوله: (وليس لأْكدَكينا أن تب لوكة الآآخر إلا بعقد أو ملك أو 
اباحة. وللأب التقريم مع الصغر). 

كبا لا يحل لواحد من الأب والابن التصرف في مال الآخر إل باذن المالك؛ 
لأن المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه وكذا لا يحل لأحدهما أن يطأمملوكة الآخر 
إلا بسبب صحيح. وهو إما العقد أو الملك الشرعيان, والاباحة دائرة بينهها على ما 
ني تحقيقه إن شاء ألقه تعالى. 

وإنا أفردها بالذكر لوقوع النزاع في أنها من قسم العقد أو من قسم الملكء 
فريا لم ينتقل الذهن فعطفها على القسمين من قبيل عطف الخاص على العام هذه 
النكتة . ويجوز لكل من الأب والجد تقويم جارية الابن الصغير على نفسه بأن 
يتملكها بعقد شرعي مملّك, ولا يكفي جرد التقويم قطعاً إذ لا ينتقل الملك إل بسيب 
ناقل. وقبل الانتقال لا يجوز التصرفء ولا اثر للتقويم يدون العقد المملك, ولا خلاف 
في شيء من هذه الأحكام. ولا فرق بين كون الأب والجد ملياً أم لا. 

قوله: (ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته بزنا أو شبهة, 
هالأصح أنه لا يوجب التحريم). 


إنا أويشبهة, 























المحرمات ... ا 
ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة أبنه. ويحد الابن مع انتفاء الشبهة. 


ولو حملت مملوكة الأب بوطء الاين لشبهة, عتق ولا قيمة على 





الابن, 
ص و تت 

المراد انه اذا وطأ أحدهما زوجة الآخر وإن لم يكن مدخولاً بهاء أو مملوكته التي 
قد وطأها امالك بالملك أو بسبب آخر وإن تقدّم على زمان الملك بزنا أو شبهة, ففي 
تحريمها على الزوج والمالك قولان: 

أحدهما: التحريم؛ لظاهر قإله تعالى: ولا /تدكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء مه وهو ضعيف؛ لأن الآية أمتوصة تقول خغليه السلام: «لا يحرم الحرام 
الجلال»!". 

واصحهما ‏ وهو مختار الأكثر'"- عدم التحريم. ولا يخفى أن الجار في قوله: 
(بزنا) يتعلق بقوله: (ولو وطأ الأب). 

قوله: (ولا حدّ على الأب في الزنا بمملوكة ابنه. ويحدٌ الابن مع انتفاء 
الشبهة). 

لا خلاف في ذلك والفرق أن الأب لما كان أصللا في وجود الابن اثيت له 
الشارع هذه المزية ونحوهاء وني قوله عليه السلام: «انت ومالك لأبيك»'" ايياء إلى 
ذلك. 

قوله: (ولو حملت مملوكة الأب بوطء الابن شبهة عتق ولا قيمة على 
الابن). 





(1) النساء: 75 

(؟) سنن الييهقي 934:0 

(5) منهم الشيخ في النهاية: 587, وابن ادريس في السرائرة 47؟. وابن البراج في المهذب 185:2 
(4) سنن أبن ماجة 19:1 حديث 5143 
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ولا عتق مع الزنا. 

ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق. وعلى الأب فكه مع الشبهة. 

ولو حملت بانثى عتقت على الابن ولا قيمة, ولا عتق مع الزنا. 

وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر للشبهة, 
فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر وإ فلاء 





وذلك لأن النسب يثبت مع.الشبهة"“فيكون ابن ابن مالك الأمة. فيعتق عليه 
لو كان رقاء فلا تجب عليه قيمته! 

قوله: (ولا عتق مع الزنا)- 

وجهه انتفاء الدسبا اينهم كان الابيزائياً م يتحقق النسب الموجب 
للعتق. ولا يخفئ أنه قد سبق في كلام المصنف التردد في أن الزنا هل يثبت معه العتق 
كالصحيح والشبهة, وجزم هنا بالعدم فيكون رجوعاً عن الجزم السابق. 

قوله: (ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق. وعلى الأب فكه مع 
الشبهة, ولو ملت بانثى عتقت على الابن ولا قيمة, ومع الزنا لا عتق). 

أي لو حملت مملوكة الابن من الأب, فإن كان بذكر لم ينعتق؛ لأن الأخ لا 
ينعتق على أخيه لو ملكه كبا هو مقرر في موضعه. بخلاف الأخت. 

فلو حملت بانثئئ عتقت. وم يجب على الأب للابن قيمتها. وتجب القيمة في 
الذكر. وهذا كله إنبا هو مع الشبهة, أما مع الزنا فلا نسب ولا عتق ولا قيمة. 

قوله: (وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر 
للشبهة, فإن حرّمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر, وإلاّ فلا). 

لا ريب أن الوطء بالشبهة يوجب على الواطء مهر المثل اذا لم تكن الموطرءة 
عالمة بالحال. فإذا وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر للشبهة, وقلنا بتحريمها على 
الزوج بذلك. فعاودها الزوج, أي: وطأها بعد ذلك. وجب عليه مهر آخر ها؛ لأن وطء 





المحرمات ... 
والرضاع في ذلك كله كالنسب. 
الفصل الثالث: في باقي الأسباب, وفيه مسائل: 
أ: من لاعن امرأته حرمت عليه ابداً. وكذا لو قذف زوجته الصماء 
أو الخرساء با يوجب اللعان لولا الآفة. 











الشبهة لا يخلو عن المهر. وهذا اذا لم تكن عِاِلة بالحال. 

وقوله: (وإلا فلا) معناه وإن ل تتخرمها بَنْلّكعلى الزوج. أولم يعاردها الزوج 
فليس لها مهر آخر, وهو ظاهر. 

قوله: (والرضاع في ذْلِكِ كله كالتسب). 

أي: حكم الأب من لوصأ كتخ الاي بت”النشتب. والابن من الرضاع 
كالابن من النسب, وبنت الزوجة من الرضاع وامها كالبنت والام ها من النسب. 

وكذا القول في الأخت والعمة والخالة, ففي كل موضع حكمنا بتحريم 
المصاهرة لأحد المذكورين من النسبء حكمنا به في نظيره من الرضاح, وقد سبق 
هذا مستوق. 

قوله: (الفصل الثالث: في باقي الأسباب, وفيه مسائل: 

الآولى: من لاعن امرأته حرمت عليه أبداً. وكذا لو قذف زوجته 
الصبّاء واخرساء بها يوجب اللعان لولا || 

أجمع الأصحاب على أن من لاعن امرأته حرمت عليه أبدأء وروى أبو بصير 
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل: «والملاعنة لا تحل له أبدا»'". 

وكذا اججعوا على أن من قذف زوجته وهي صراء أو خرساء قذقاً يوجب اللعان 
لولا الافة وهي الصمم وا خرسء بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. 
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ب: لو تزوج امرأة في عدتها عالاً حرمت عليه أبدأً دون أبيه وابتهء 
وإن جهل العدة أو التحريم: فإن دخل فكذلك في حقه وحقهاء وإلا بطل 
واستأنف بعد الانقضاء. 

ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعداً من حين 
الوطء. ويفرق بينبياء وعليه المهر مع جهلها لا علمها. وتعتد منه بعد اكيال 
الْأُولى. ولو كانت هي العالمة لم يحل ها العود إليه أبدا. 

ولو تزوج بذات بعل ففخ الاق بالمعتدة اشكال ينشأ: من عدم 
التنصيصء ومن أولوية التحرايم. 

ولا فرق في العدة بين آلبَانيَهوالرجعي وعدة الوفاة. 











وروى أبو بصير عن أي عَبّد أنه عليه السلام: أنه سئل عن رجل قذف امرأته 
بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال. فقال: «إن كان ها 
جلده الحد وفرق بينها. ثم لا تحل له أبدً. وإن لم بكن ها بينة فهي حرام عليه ما أقام 
معها ولا ائم عليها منه»'”" 

قوله: (الثانية: لو تزوج امرأة في عدتها عالماً حرمت عليه أبداً دون 
ابنه وابيه, وإن جهل العدة أو التحريم, فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما, 
وإلاّ بطل واستأنف بعد الانقضاء. ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة 
اشهر فصاعداً من حين الوطء. ويفرّق بينهاء وعليه المهر مع جهلها لا 
علمهاء ويعتد منه بعد اكبال الاولى. 

ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدأً. ولو تزوج بذات بعل, 
ففي الحاقه بالمعتدة أشكال ينشأً: من عدم التنصيصء ومن أولوية التحريم. 
والرجعي وعدة الوفاة). 
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تشهد عند الامام 








ولا فرق في العدة بين البائ 
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اذا تزوج رجل امرأة في عدتها فله صور؛ لأنها إما أن يكونا عالمينء أو جاهلين 
بالعدة أو التحريم, أو أحدهها عالاً والآخر جاهلا. وعلى التقديرات فإما أن يحصل 


الدخول, أو لا: 
الأولى: أن يكونا عالمين بالعدة والتحريم ويدخل. 
الثانية: الصورة بحاها ولا دخول, فتحرم عليه مؤبداً في الصورت 





لا زواة 





زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أُيِيد)تو عليه السلام. وعبد الله بن بكير 
عن اديم بياع الهروي عنه عليه البللام إنه قال إدالذِي يتزوج المرأة في عدتها وهو 
يعلم لا تحل له أبدأها". 


وروى عبد الرحمن بس آَوْجاي غير عليه السلام.قال: سألته عن الرجل 
يتزوج المرأة في عدتها بجهالة, أهي من لا تحل له أبداً؟ فقال: دلا أما اذا كان بجهالة 
فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها. وقد يعذر الناس في الجهالة ما هو أعظم من ذلك». 

فقلت: بأي الجهالتين أعنر. بجهالته أن يعلم أن ذلك حرم عليه أبداء أم 
بجهالة أنها في عدة؟ 

فقال: «احدى الجهالتين أهون من الأخرى. الجهالة بأن القه تعالى حرّم ذلك 
عليه. وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها». 

قلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: «نعم. إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن 
يتزوجها». 

فقلت: وإن كان أحدهما متعمداً والآخر بجهالة؟ فقال: «الذي تعمد لايحل له 
أن يرجع الى صاحبه ابدأ»'"" وغير ذلك من الروليات'”. 
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ر ذلك فاعلم أنها كبا تحرم على العاقد تحرم على أبيه وابنه. لكن في 
الأولى دون الثانية, وذلك على أصح القولين من أن الزنا يحرم المزني بها على أبي الزاني 
وابنه. واطلق المصنف عدم التحريم عليهماء واطلاقه يتناول ما اذا حصل مع العقد 
دخولء على أن المصنف لم يرجّح فيرا سبق القول بالتحريم ولا عدمه. 

الثالئة: أن يكونا جاهلين بالعدة أو التحريم ويدخل فتحرم أبداً؛ لرواية 
الحليي عن أبي عبد الله عليه السلام'مال:مإفارتروج الرجل المرأة في عدتها ودخل 
بها لم تحل له أبداً. عالما كان أوأجاهلا. وإ م)يدخل بها حلت للجاهل وم تحل 
للاخره!", 

وإلى هذه الصورة أعَ)ركآَلت كل بتولفر <رإلا يلل واستأئف بعد الانقضاء). 

أي: وإن لم يدخل بطل النكاح واستأنفه بعد انقضاء العدة إن شاء. 

الرابعة: الصورة بحاها ولا دخول, فلا تحر يم ولا فرق بين كونه جاهلا بالمدة 
وبالتحريم؛ لأن الجاهل في سعة. ولرواية عبد الرحمن السالفة”. 

ولقطوعة محمد بن مسلم قال: قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع 
وتنزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً. 

فقال: «ان كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهها وم تحل له أبداء أو اعتدت 
بها يقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروه. وإن لم 
يكن دخل بها فرّق بينها وأقت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب". والمراد 
مع عدم الدخول لردايتي الحلبي وعبد الرحمن السالفتين. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنها مع الدخول تحرم على أبي العاقد وابنه؛ لأن الوطء 
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بالشبهة كالصحيح في أحكام المصاهرة. وقد صرح المصنف بالتحريم هنا يقوله: 
(فكذلك في حقه وحقها) أي: حرمت مؤبداً في حق العاقد وابته وابيه. ولم يصرّح 
بالحاق الوطهء بالشبهة بالصحيح في التحريم فيها سبق. بل اقتصر على حكاية 
الخلاف. وهنا مسائل: 

الأولى: اذا حصل الدخول في صورة الجهل فأنت بولد لستة اشهر فصاعداً 
من حين الوطء. كان لاحقاً بالعاقده لاأية جيم رعن بعض أصحابه عن أحدها 
عليه السلام في المرأة تزوج في عذتهاء قال: «يقِرة) بينهها وتعتد عدة واحدة منها 
جميعاً. وإن جاءت بولد لستة اشهر فَصَاحَدَكَقه للآعخير, وإن جاءت بولد لأقل من 
استة اشهر فهو للأول»'”" 

الثانية: يفرّق بينها قطعاً؛ لأنها في عدة الغير, وقد سبق في رواية محمد بن 
تلم 

الثالنة: يجب على العاقد المهر بالدخول اذا كانت جاهلة بالتحريم.وبه رواية 

عة”"', إلا اذا كانت عالمة؛ لأنها زانية, وهو مهر المثل؛ ويجيء على قول الشيخ 

السالف"؟ لزىم السلى. 

الرابعة: تعتد منه بعد اكبال العدة الأول, ولا يكفيها عدة واحدة؛ لأن تعدد 
الأسبساب يقتضي تعدد المسببات ولقطوعة محمد بن مسلم”'. وما يوجد في بعض 
الأخبار من الاكتفاء بعدة واحدة*. حمول على عدم الدخول. جمعاأ بين الادلة, 
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وسيأتي ذا 


العدد إن شاء اقه تعالى 

الخنامسة: لو كان العلم بالتحريم والعدة من أحد الجانبين خاصة والآخر 
جاهل بأحدهماء فالتحريم إننا هو من طرف العام دون الجاهل حيث ينتفي التحريم 
بالجهل» وذلك مع عدم الدخول, وهو مفهوم رواية عيد الرحمن بن الحجاج السالفة9؟ 

فإن قيل: كيف يعقل التحريم من أحد الجانبين خاصة, فإن أحدهما متى حرم 
على الآخر لم يجز للآخر التزويج به'“لَا هلك من المعاونة على الاثم والعدوان. 

قلنا: يمكن التوصل إلى | الذكاح من/المكلل له حيث لا يشعر من تعلق بد 
التحريم بالحال, إما بأن يجهل التكَرَيبمَديِخَْىٌ عليه عين الشخص بتخلل مدة 
طويلة ونحو ذلك. واستشكلة تنتجداالشهيه ني يعن حواشيه بعدم النظير. ولا 
اشكال مع ورود النص؟" يذلك. 

لكن يشكل بوجه آخر . وهو إنا لو جوَّزنا العقد في صورة جهل من تعلق به 
التحريم بالحال لكان اذا تجدد علمه بذلك بعد العقد يلم اما الحكم ببطلان النكاح 
الصحيح. أو صحته مع وجود المانع. وكلاهما باطل. ووجه اللزوم أنه إن حكم على من 
تعلق به التحريم بصحة النكاح لزم الأمر الثاني, أو بفساده لزم الأمر الأول. 

والحق أن التكاح لا يعقل صحته من أحد الجاتبين دون الآخر, فلا يعقل ثبوت 
التحريم من أحدهما خاصة, وليس هذا كبا لو اختلفا في صحة النكاح وفساده فالحكم 
ظاهر بالصحة, فإن مدعي الفساد تلحقه أحكام الزوجية ظاهراً, ويجب عليه فيرا بينه 
وبين الته تعالى العمل بها يعلمه بحسب مقدوره. فاختلف الحكم نظراً إلى الظاهر. وما 
في نفس الأمر والحكم هنا إن) هو بالنظر إلى نفس الأمر. 

السادسة: لا فرق في ذلك بين كون العدة بائئة أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة 














(1) الكاني 477:6 حديت , التهذيب 7:7+ حديث 31974 
(؟) الكافى 477:6 حديث 5 وآ, التهذيب ازلا»7 حديث 77191 و37195. 





المحرمات 





بهةالاطلاق العدة في النصوص"". ولان ترك الاستفصال في حديث عبد الرحمن بن 
الحجاج''' يدل على العموم, وم يتعرض المصنف لذكر عدة الشيهة لكن الدليل 
يقتضيه. 

وكذا لا فرق ني الدخول بين القبل والدبر على أقرب الوجهين؛ لما سيأتي إن 
شاء الله تعالى من أن الوطء في الدبر يعد دخولاً كالقبل. 

وكذا لا فرق بين كون النكاح ظنعةتكوياً سوى النكاح الذي منه العدة 
والنكاح الطاريْ؛ لعموم النص”". 

السابعة: لو تزوج بذات بعل ديات افا حال حرمت مؤبداً, لأنه زان 
والزنا بذات البعل يقتضي التحر ب المؤبكد. 

وكذا لو دخل جاهلا على أقرب الوجهين؛ لأن علاقة الزوجية أقوى من 
علاقة الاعتداد, فيتبت التحريم مع الزوجية بطريق أولى. 

ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: في امرأة فقدت زوجها أو نعي اليهاء 
فتزوجت. ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: «تعتد منبها جميعاً ثلائة أشهر عدة 
واحدة, وليس للأخير أن يتزوجها أبدا»''. وفي طريقها ابن بكير وهو فطحيء ومع 
ذلك فقد دلت على الاكتفاء بعدة واحدة منهاء والمعتمد خلافه. 

ومقطوعة محمد بن مسلم قد تضمنت وجوب العدتين”", ونزها الشيخ في 
التهذيب على عدم الدخول””, وقوله عليه السلام: «تعتد منهها جميعأ» ينافيه, ولو صح 
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وهل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة؟ اشكال. 





التنزيل اشكلت بوجه آخر, وهو نبوت التحريم المؤبد بمجرد العقد مع الجهل 
بالزوجية, فإنه مع بعده لا قائل يه. 

ويحتمل عدم التحريم؛ لعدم التنصيص عليه فيتمسك باصالة الحل. والقياس 
باطل. والمعتمد الأول ولا قياس بل الحكم من باب التنبيه كبا أشار إليه المصنف هنا. 

وصرّح به في التحر ير وافتيخ' يفا لتحر يم'"'. واستشكله هنا. واعترض 
بعضهم على أول وجهي الاشكالابوجود النكِالدال على التحريم كما اعترف به في 
التحريرء ولعله لما رأى أن دلا لتطح لا مر ادغيلوأضحة لم إليه. 

ولو تزوج بذات البعلتوم_يكسخل.رفإن كان جاهلا فلا تحريم؛ لانتفاء المقتضي 
والتمسك بالأصل. ولو كان عام فاشكال يتنا من عدم التنصيص. ومن أن الحكم 
بالتحريم هنا بطريق أولى. 

ولا يخفى أن قول المصنف: (ولو تزوجت بذات بعل...) يقتضي أن الاشكال 
في لحاقه بالتزوج بالمعتدة في جميع الصوس لكن ينبغي استثناء اء ما اذا تزوج بذات البعل 
جاملا وم يدخلء فإن المتجه هنا عدم التحريم بغير اشكال. وكذا لو تزوج ودخل 
عالاً؛ لأنه زان بذات بعل. 











الثانية: لو وطأ المعتدة بملك اليمين فهل هو كبا لو تزوج في العدة ودخل؟ فيه 








اشكال ينشأً: من عدم التنصيصء ومن مساواة الوطء بملك اليمين للوطء بالنكاح. 
قوله: (وهل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة؟ اشكال). 
أي: لو وطأ الأمة في زمان الاستبراء, اما بالنكاح أو بملك اليمين, جاهلا 

بكونها مستبرأة أو بالتحريم؛ أو عاماً. فهل هو كالوطء للمعتدة في العدة؟ فيه اشكال 

ينشأً: من أن الاستبراء من أقسام العدة فيتناوله النص. 











) التحرير 25:5 


اللشرمات 7 


ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة, فالأقرب عدم التحريم 
المؤبد. ويحتمله وإن زادت المدة عن العدة, وفي المسترابة اشكال. 





ومن أنه نوع بانفراده. وهذا اختص باسم يدل عليه, فلا يتناوله النص الوارد 
في المعتدة, والأصل. والأصح عدم التحريم, وان المصنف لو قا 
ففي الحاقه بالمعتدة اشكال, لكان اشمل. 

قوله: (ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة. فالأقرب عدم 
التحريم المؤبد. ويحتمله وإن زادت“المدة عن الدة). 

لما كانت المتونى عنها زوجها إنيا تحتسب عدثها لمن حين علمها بالوفاة, فقبله 
لا تكون معتدة ولا زوجة. كان"الأقرب عند أٌصنف عدم التحريم المؤبد لو تزوجها 
آخر, عالماً أو جاهلا. دخل أو /ه4/ثلذاء الفْضيللتحري؛ وهو كونها مزوجة أو 
معتدة. والأصل الحل. فيتمسك به إلى أن يحصل الناقل. 

ويحتمل التحر يم المؤيد؛ لأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة لاقتضى 
التحريم. ففيه أولى؛ لأنه أقرب إلى زمان الزوجية. ولا فرق بين كون المدة المتخللة 
بين الوفاة والعدة زائدة على قدر العدة أو مساوية أو ناقصة؛ لأن العدة إنبا تكون بعد 
العلم بالوفاة, وإن تراخى زمانه فجميع ما قبله سواء في الحكم, قل أو كثر, ولا يخفى 
أن الأولوية منوعة. والقياس لا نقول به. وعدم التحريم أقرب. 

واعلم أن الضمير المستتر في قوله: (ويحتمل) بعود إلى مادل عليه السياق. وهو 
المبحث أو المقام, والبارز يعود إلى التحريم المؤيد, أي: ويحتمل هذا المبحث التحريم 





؛ ولو تزوج بمستبرأة 








المؤيد إلى آخره. 
قوله: (وفي المستراية اشكال). 
لو طلق المستراية بالحمل بائنً. وفرضها أن تعتد بثلاثة أشهر. فرأت الدم قبل 





انقضاء الشهر الثالث. فإنه سيأتي إن شاء القه تعالى أنها تقربص مدة الحمل ثم تعتد 
بثلاثة أشهر, فإذا تزوجها آخر في مدة التربص عالاً با حال والتحريم ودخل بهاء ففي 











٠؟ج/دصاقملا جامع‎ ٠ ..... 





ج: لو زنا بذات البعل أو في عدة رجعية, حرمت عليه أبداً. ولو لم 
يكن احداهما م تحرم, سواء كانت ذات عدة بائن أولا وإن كانت مشهورة 
بالزنا, 
تب ب ا ا 
تحريمها مؤيدا اشكال ينشأ: من أن ذلك ليس زمان العدة؛ لقوهم انها تعتد بعد ذلك 
بثلانة أشهر فليست معتدة ولا زوجة؛ فينتفي التحريم؛ ومن أنها في حكم المعتدة؛ لأن 
الطلاق يقتضي وجوب الاعتداد, ولا وول ذِلك, إلا بانقضاء العدة, ولأن هذا اقرب 
إلى زمان الزوجية من زمان العلاة. فيئبت أَلتحر/يم بطريق أولى. 

واعلم أن المصنف إنما أفتئ-يعدم المتحريم في الوفاة المجهولة. واستشكل هناء 
لأن المدة بعد الوفاة المبكهولة. لاءتير.عيدة بجال منبالأحوال, وني المسترابة يتحقق 
الشروع في العدة بالأشهر, نم تبين بطلآنَ ذلك بحصول الحيض, ويعيّن الاعتداد 
بالاقراء. وصار ما قبل الحيض وما بعده حسوباً منها. فلما تأخر الحميض وجب التر بص 
مدة الحمل ثم الاعتداد. فظهر أن تلك المدة أقرب إلى العدة من المدة بعد الوقاة 
المجهولة, وفي الحكم عندي تردد, والتحريم أحوط. 5 

قوله: (الثالثة: لو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية. حرمت عليه أبداً. 
ولو لم تكن احداهها لم تحرم. سواء كانت ذات عدة بائن أو لا وإن كانت 
مشهورة بالزنا). 1 

أجمع الأصحاب على أن من زا بذات بعل حرمت عليه مؤبداً, وقد روى محمد 
أبن يعقوب.عن عدة من أصحابنا. عن أحمد بن حمد. رفعه: «إن الرجل اذا تزوج 
المرأة وعلم أن ها زوجاً فرّى بينها ول تحل له أبدأه''. وهو شامل لمحل النزاع؛ لأن 
ذلك شامل ما اذا دخل بها عالماً بأن ها زوجاً فإنه زان حينئذِ وإن احتمل اختصاص 
الحكم بحال العقد دون مطلق الزنا. 











(1) الكاني 419:0 حديث 31 


المحرمات 








وذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن, فلو زنا بذات العدة البائن لم تحرم 
عليه؛ للأصل. واختصاص النص با اذا عقد عليها'”' 

وأشار بقوله: (وإن كانت مشهورة بالزنا) إلى رد قول المفيدا", والشيخ في 
النهاية '"'. واتباعهها”. فإنهم قالوا: إن من فجر بامرأة وهي غير ذات بعل لم يكن له 
العقد عليها إلا اذا ظهر منها التوبة والاقلاع. 

واعتبر في النهاية في توبتها أبنايدعوظ ]ل الزنا فلا تجيبه. والأصح مختار 
المصئف؛ للأصل.. ولا رواه الحلبي في |الصحيح. قال قإل أبو عبد الله عليه السلام: 
«أيما رجل فجر با 
فمثله كمثل النضلة أصاب الرجل/ تتا كتيناعابطا” فكانت له حلالان", 











حراما. ثم بدا له أن يتارجها. قال: أوله سفاح وآخره نكا 





احتجوا بها رواه أبو بصير. قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن 
يتزوجهاء قال: «اذا تابت حل له نكاحها». قلت: كيف تُعرف توبتها؟ قال: «يدعوها 
إلى ما كان عليه من الحرام. فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها»'”. وفي معناها 
رواية عبار الساباطي عن الصادق عليه السلام". 

أجاب في المختلف بالطعن في سند الروايتين. مع أن رواية أبي بصير غير 
مسندة إلى امام. وبالحمل على الكراهية, قال: مع أن في مضمونها اشكالا”*. 


558 البقرة:‎ )١( 
؟) المقنعة: الا‎ 

(9) التهاية, 484 

(2) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكاني في الفقه: 187. وابن البراج في المهذب 144:1 
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. جامع المقاصد/ج١١‏ 


ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصلح أنها لا تحرم. 








وهل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر. 
قلت: لعل الاشكال من جهته أن دعائه اياها الى الحرام يتضمن اغرائها 
بالقبيح, وهو محرّم. 


قوله: (ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم). 

ذهب المفيدا'' وسلار''' إلى أن من أصرت زوجته والعياذ بالله على الزنا حرمت 
عليه؛ لأن اعظم فوائد النكاح اليتاش كالِرض من شرعية الحد والرجم للزاني 
حفظ الانساب عن الاختلاط. إزهذا المحذور/قاتم مع اصرار الزوجة على الزنا. 

وجوابه: إن الزاني لا نسب ل وَلاحترّمة"لمائه, والأصح عدم التحريم؛ لقوله 
عليه السلام: «لا يحرم الحرآم )لاوما رروام عياةين صهيب عن الصادق عليه 
السلام قال: «لا بأس بأن يمسك الرجل زوجته إذا رآها تزني اذا كانت تزني وإن لم 
يقم عليها الحد فليس عليه من ائمها شيعه" 

قوله: (وهل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر). 

أي: هل الأمةالموطوء ‏ بالملك كذات البعل في أنها تحرم مؤبداً على من زنا بها؟ 
فيه نظر ينشاً: من أصالة الحل وانتفاء النص, ومن أن الوطء بملك اليمين كالتكاح. 
ومن ثم تعلق به أحكام المصاهرة, ولاشتراكههما في المعنى المقتضي لتحريم الزنا. وهر 
صيانة الأنساب عن الاختلاط. 

والكل ضعيف, فإن المساواة في بعض الأحكام لا يقتضي المساواة في الجميع, 
والاشتراك في المعنى المقتضي التحريم الزنا لا يقتضي التحريم المؤبد, والأصح عدم 
التحر 
زلف حردة 
(؟) المراسم: 346 
() التهذيب 4*:7؟ حديث 11448, الاستبصار ١76:5‏ حديث 048, ستن البيهقي 291 
(4) التهذيب 771:9 حديث 0751 















المحرمات .... 

د: لو أوقب غلاماً أ رجالا حياً أوميتاً على اشكال. حرمت عليه أم 
الغلام أو الرجل واخته وبنته مؤيداً من النسب, وفي الرضاع والفاعل 
الصغير اشكال. 
ل حي ا ا ا 0 

قوله:(الرابعة: لو أوقب غلاماً أورجلا حياً أوميتاً على اشكال. حرم 
عليه ام الغلام أو الرجل وبنته واخته مؤبداً من النسبء وني الرضاع 
والفاعل الصغير اشكال). 

أطبق الأصحاب على أن من إلاط بغلام أجل فأوقبه حرمت عليه أُم الفلام 
واخته وبنته. والأصل في ذلك ما رواه أبن حمر قي آلصحيح عن رجل عن الصادق 
عليه السلام: في الرجل يلعب لامكال اوقب حرم عليه اخته وبنته»". 

وروى ابراهيم بن عمير عن الصادق عليه السلام: في رجل لعب بغلام هل 
تحل له أمه؟ قال: «إن كان قد ثقب فلاء", ولأنه يصدق أنها بنت من وطأه وامد, 
فحرمتا عليه كالانثى, وهتأ مسألتان: 

الأولى: لا خلاف في تعلق التحريم بالفعل المذكور إذا كان المفعول به حيا. 
أما الميت ففيه اشكال ينشأ: من عموم النص الصادق على الميت, ومن خر وجه بالموت 
عن كونه مشتهوع طبعاً وتعلق أحكام الاحياء به. ومن أن المتبادر إلى الفهم من التص 
إن) هو الحي دون الميت, والتحريم ليس يبعيد. 
بة: هل الأم والأخت والبنت من الرضاع كاللاتي من النسب في التحريم؟ 
فيه شكال ينشأ: من أن صدق الأم والبنت والأخت عليهن إنها هو بطريق المجازة 
لأن الحقيقة إنها هي مع الولادة» فلا يتناوهن النص الوارد بالتحريم'" 











3714837 حديث‎ 70١:17 التتهذيب‎ )١( 
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.. . جامع المقاصد ج11 





ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد. دون بنت الأخت. 
ولو سبق العقد لم يحرم. وكذا دون الايقاب لا يحرم. 





ومن عموم قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»'" مع 
امكان ادعاء الحقيقة؛ لأنه سبحانه سّى المرضعة أما والأصل في الاستعبال الحقيقة. 
وكيف كان فالتحريم اقوى؛ لعموم الاحاديث في الرضاح. 

وكذا الاشكال لو كان الفاع ”مغر ومنشؤه: من أن التحريم الوارد في 
النص دليل على أن هذا الحكم إنلاهو في البكلغ:لإمتناع تعلق التحريم بالصبي. ومن 
أن النص خرج مخرج الغالب؛ لأن .هذل الفعل إن يقع غالباً من البالغ. 

ولأنه بعد البلوغ يكذ عليه أنه رجل أوقب غلاماً فيتعلق به التحريم؛ لعموم 
النص"'' لمن تقدم ايقابه على البلوغ ومن تأر عنه. وحينئذٍ فيكون الحكم بالتحريم 
قبل البلوغ متعلقاً بالولي ولأن أحكام المصاهرة لا يفرق فيها بين البالغ والصبيء 
والفرد النادر يلحق بالأعم الغالب, والتحريم أقوى. 

قوله: (ويتعدى التحريم إلى الجدّات وبنات الأولاد دون بنت 
الأخت). 

أي: يتعدئى التحريم على الفاعل إلى جدّات المفعول وإن بعدن. لأب كن أو 
لأم ؛ لصدق الأم على كل منين, وكأن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب. وكذا 
القول في بنات أولاده. سواء بنات الذكور أو الاناث, أما بنت الأخت فلا؛ للأصل؛ 
ولأن اسم الأخت لا يقع عليها بحال من الأحوال. 

قوله: (ولو سبق العقد لم يحرم, وكذا دون الايقاب) . 

أما إذا سبق العقد فلقوهم عليهم السلام: دلا يحرّم الحرام الحلال'”. وأما اذا 
(1) الققيه 9:5 -؟ حديث 3637 
(؟) الكاني 5١7:0‏ حديث 7, التهذي 
() التهذيب 187:7 حديث 11448., الاستبصار 178:7 حديث 498. ستن البيهقي 134:1 




















حديث 3339 
١٠ل‏ حديث 22141 


1010 
ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم, 
.02 اسه 
لم يوقب فلمفهوم قوله عليه السلام: «اذا أوقب حرم عليه اخته وابنته»'". وكذا في 

الحديث الآخر'". وقد تقدماء وللأصل. 

فسرع :لوأوقب ثم طلق إحدى الثلاث فهل يجوز تجديد النكاح؟ فيه تردد. 

قوله: (ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم). 

أي: لو أوقب خنئى مشكل ذكبوة ‏ وملرقب أي: أوقبه ذكر فالأقرب عند 
المصنف عدم التحريم. 

ووجه القرب: إن السبب المقتفتيللتسني هد أيقاب الذكر ذكراً. والذكورية 
مشكوك فيها في الصورتينءَالشيك تي ,السب يقنضي ,إلشك في السبب فينتفي 
التحريم؛ تقسكاً بأصالة الاباحة. ويحتمل النحر يم؛ للاحتياط. ولأن ذلك يجري يحرى 
اشتباه المحرم بالأجنبية. ولأن الحرام يغلب الحلال عند التعارض. وفيه ضعف؛ لأن 
الاحتياط لا يجب المصير إليه. 

والفرق بين هذا وبين اشتباه المحرم بالأجنبية وجود من يقطع بتحريم نكاحه 
في الثاني» بخلاف ما نحن فيه. واغلبية الحرام الحلال دائرة مع تحقق الحرام, والأقرب 
ما قرّبه المصنف. واعلم أن شيخنا الشهيد ذكر هنا بحثين: 

















» فيكون الاشكال في الاخت لاغير على القول 
بنشر الزناء وفيه نظر؛ لأن متاط هذا البحث هو الايقاب الذي هو اعم من ادخال 
الحشفة, والتحريم به للام والبنت إنيا هو في الذكر دون الانثى. 





1741 حديث‎ 7٠١:9 الكاني 017:0 حديث ؟, التهذيب‎ )١( 
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نعم, لو بلغ بالايقاب ادخال الحشفة تم ماذ أورده غير وارد. تعم 
أن يفصل في هذا المقام بأن تغييب الحشفة في دبر الخنثى يقنضي تحريم الام والبنت 
عند من ينشر الحرمة بالزناء وبدونه الأقرب عدم التحريم. 

الثاني: إن الاشكال هنا غير وارد أصلاء سواء كان فاعلا أو مفعولاً؛ لآن 
البحث إما مع يقاء الاشتباء أو مع زوالم.فإن كان فاعالا فمع الاشتباه يحرم عليه جميع 
1 ويحرم على رجاهم؛ لا ثيلاأط التروبجيتحقق الذكورة والانوثة. 

ومع الوضوح اظهر؛ |لأنه إن كان باعلا فظهرت الذكورة يتحقق الحكم 

ادن وإلا تحقق عدمه. وإن كان متعولاً فمع الذكورة يثبت التحريم عل 
ا ا 100 :إل فل قير الحكم 
بجواز تزويج الخنثى المشكل. 

قال: وفي الارث في قوهم: اذا كان زوجاً أو زوجة, اشعار بجوازه. 

قلت: لا ريب أن المصنف لا يريد بما ذكره ما اذا وضح الحال؛ بل حيث 
الاشتياه حاصلا. 














ولا يرد عليه ما أورده إذا كان مفعولاً؛ لأن تحريم أمه واخته وبنته على تقدير 
عدم ادخال الحشفة حتمل, نظراً إلى أن الخنثى مأخوذ فيه بأحوط الأمرين. وهذا 
حكم بتحريم النظر إليه على الرجال والنساء. . وهذا وإن كان محتملً إلا أنه ضعيفع 
لأن حل النظر وما جرى بجراه ليس له أصل يتمسك فيه, بخلاف أم الخنثى وابنته 
واخته؛ لأن الأصل فيهن الحل, فلا ينتقل عنه بمجرد الاحتمال. 

نعم ما أورده على تقدير كونه فاعلا وارد. ولك أن تقول: ما أورده على هذا 
التقدير أيضاً غير وارد؛ لأن البحث في بوت التحريم بهذا الفعل وهو غير معلوم؛ 
للشك في سيبه. 

والتحريم المحكوم بثبوته هو التحريم يسبب اشتباه ذكوريته وانوثيته, 





لنعرياك + 
وحدٌ الايقاب ادخال بعض الحشفة ولو قليلا. 
أما الغسل فإنم) يجب بغيبوبة الجميع, ولا يحرم على المفعول يسيبه 





شيء. 
ه: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا احرام حج أو عمرة بعد افساده 








وأحدهما غير الاخر, لكن جدوى ذلك قليلة؛ لأن التحريم مستند إلى الاشتباه. واذا 
زال اتضح الحال بالنسبة إلى ما نحن فيه أنظاة 5 

قوله:(وحد الايقاب ادخالا بعض الَصِنََ ولو قليلاء أما الغسل فإنما 
يجب بغيبو بة الجميع). 

وقب الشيء يقب وقباء أي دخِلكاووقيت انشمسٍوقهاً ووقو با غابت, والقمر 
دخل في الكسوف, ووقب الظلام دخل. 

والحاصل: إن الايقاب دائر مع الادخال, وهو متحقق في ادخال بعض الحشفة. 
بخلاف الغسلء فإنما يثبت مع تغيبها. وقد نص على ذلك ابن ادريس"". وكذا 
الدخول بالمرأة قبلا أو دبرا إنما يتحقق مع تغيبها. 

قوله: (ولا يحرم على المفعول بسببه شيء). 

أي: فلا يحرم عليه أم اللائط ولا بنته ولا أختد عند جميع علمائنا؛ للأصل, 
ولقوله تعالى:طؤواحل لكم ما وراء ذلكم "!مع انتفاء المعارض. وعن أحمد رواية أن 
يحرم على الغلام أم اللائط وبنته". 











قوله: (الخامسة: لو عقد المحرم ‏ فرضاً أو نفلا, احرام حج أو عمرة, 
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أو على امرأة عالماً بالتحريم. حرمت أبداً وإن م يدخل. وإن كان جاملا 
فسد عقده , وجاز له العود بعد الاحلال . فإن دخل قيل: تحرم مؤيدا 





بعد افساده أولا- على المرأة عالماً بالتحريم حرمت أبداً وإن لم يدخل, 

وإنكان جاهلا فسد عقده وجاز له العود بعد الاحلال, فإن دخل 
قيل: يحرم مؤبدا). 1 

اذا عقد المحرم على امرأة عالماالتبِْويم. فقد اطلق الشيخ في النهاية تحريمها 
عليه مؤيداً. وإن جهل التحريم ققد أطلق عُهِمٍالتحريم, إلا أن العقد فاسد فيفرٌق 
بينبساء رهما تجديده بعد الاحلانزلر_يفنّق-في الموضعين بين الدخول وعدمه'"" 
فمقتضاء التحريم مع العلممظلقا وعدم مع الجهل مطلقا. 

وتبعه ابن البراج”"". وكذاً ابن أدريسَ في الحج"", وكذا أطلق المفيد التحرهم 
مؤبدا بالعقد مع العلم بالتحريم. وم يتعرض بحال الجهل'.واطلق سلار التحريم 
مؤيداً بالعقد. وم يتعرض إلى التقييد بالعلم والجهل ولا إلى التفصيل بالدخول 
وعدمه", وكذا ابن بابوييلا 

وذهب في الخلاف الى التحريم مؤبداً بالعقد مع العلم وإن لم يدخل ومع الجهل 
إن دخل""'.ويلوح من كلام ابن حمزة موافقته ٠‏ وقريب منه كلام أبي الصلاح'"" . 





السرائرة +37 
(4) المقنعه: لالا. 


(6) الراسم: 146 

١‏ المع قت 

(/) الخلاتي ؟: 32١‏ مسألة 44 كتاب النكاح. 
(4) الرسيلة: 549 

945 الكاني في الفقه:‎ )4١ 


المحرمات رن 


ولا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقاً. : 
و: المطلقة تسعاً للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبداً ولا يشترط 
التوالي. فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة حرمت ابدا. 











قال المصنف في المختلف: والذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة عن الصادق 
عليه السلام: «والمحرم اذا تزرّج وهو يعلم أنه حرام عليه لايحل له أبدأه"' .قال: 
ومقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء ديخل أو لا.وعدمه مع الجهل سواء دخل 
أولاعملا بالمفهوم, هذا كلامد '"', وه ىمحي وضعب 

وضعف دلالة المفهوم غير قادح» لاعتيضادها بالأصل, على أنها لو لم يعتبر هنا 
لزم الحكم بالتحريم المؤبد على ك يحالم العلم بالجهل:/مع الدخول وعدمه, إل 
أن يقال: انتفاء التحريم مع الجهل وعدم الدخول بالأجماع, والأصح مختار اللصنف. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الاحرام فرضاً أو نفلا.بحج 
أو عمرة, لنفسه ولغيره. أفسده أولا:لاطلاق النص 9 

قوله: (ولا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقا) . 

أراد بالاطلاق ما يعم الأحوال من علمه بالتحريم وعدمه, والدخول وعدمه, 
وكون الاحرام فرضاً أو نفلا إلى آخره. دليل ذلك قبل الاجاع أصالة عدم التحريم, 
وانتفاء المعارض. 

قوله: (السادسة: المطلقة تسعاً للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم 
مؤبداء ولا يشترط التوالي. فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع 
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وفي الأمة اشكال, أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل 
طلقتين رجل. 





للعدة حرمت أبداً. وني الأمة اشكال, أقربه التحريم في التسع إذا نكحها 
بعد كل طلقتين رجل). 

اتفق أصحابنا على أن المطلقة تسعاً للمدة تحرم على زوجها مؤبداً. وبذلك 
وردت الأخبار عن أهل البيت عليهئ يلاقم ". 

والمراد بذلك أن يطلقها بشلى الشرائط مبيراجمها في العدة ويطأ, ثم يطلق في 
طهر آخر, ثم براجع في العدة زيطأءئم_يطلق”انثالئة فينكحها بعد عدتها زوج آخرء 
ثم يفارقها بعد أن يطأها كبروَجها الأول بعد العدة:إويفعل كبا فعل أولا فينكحها 
زوجاً غيره بعد انقضاء عدتها من التطليقة ألثَالئة ويطأ. فيتزوجها الأول بعد مفارقة 
هذا الزوج لها وانقضاء عدتها منه. ويفعل كبا فعل اول وثانها. 

فحينئذ يتحقق كونها مطلقة تسعاً للعدة. ينكحها بينها رجلان فتحرم مؤيداً. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا يشترط التوالي في تطليقات العدة ليثبت التحريم 
الؤيد؛ لانتفاء الدليل الدال على ذلك. فإن كلام الأسحاب ونصرصهم بذلك مطلقة 
خالية من هذا القيد. فلو تخلل التسع للعدة طلقات للسنة بعد استكبال التسع 
للعدة تحرم مؤبداً. وإنيا عبر المصنف بالطلقات جمعاً ولم لكر ال البأفنة الواحدة؛ 
لأن الطلقة الثالثة لا تكون إلا للسنة. وإنها يجعل في حكم العدة إذا كانت الاوليان 
للعدة على ما سيأتي في كلامه إن شاء القه تعالى 

فمتئ وقعت الأولى أو الثانية للسنة لم تكن الثانية للعدة: فلا يتصور تخلل 
طلقة واحدة للسنة, هذا حكم الحرة. أما الأمة ففي حكمها اشكال ينشأ: من تعدد 
الاحتبالات, وتعارض الامارات. 











حديث 311414 
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وتحقيق ذلك أن النص ورد بأن من يطلّق امرأته تسعاً للعدة يتكحها بنهها 
رجلان حرمت عليه مؤبداً”', وهذا إنا يكون في الحرة؛ لأن الافتقار إلى المحلل بعد 
الثلاث إنا يكون في الحرة فيحتمل في الأمة التحريم مؤبداً بالست؛ لأن كل طلقنين 
ِلة الثلاث في الحرة, ولأنه أحوط. ولأن نكاح رجلين المعتبر بين التسع في 
الحرة يتحقق بين الست في الأمة. 

ويحتمل اعتبار التسع فيها كالحيرة'بطريَأولي؛ ولأنها اذا طلقت تسعاً بنكحها 
بعد كل طلقتين رجل, صدق أنه نكلحها بين التسعٌ رجلان.فإن نكاح أكثر من رجلين 
ها لا يمنع صدق نكاح رجلين اياها. 

ويحتمل عدم التحريم أ 





في الأمة ب 






لأ تاكن التكن-أن رده الحرة. فيتمسك في 
الأمة بأصالة بقاء الحل. ولأن شرط التحريم أمران: التسع. ونكاح رجلين بينها. 
والتسع في الأمة ينكحها بينها أربعة رجال. 

لا يقال: إذا نكحها أربعة فقد نكحها اثنان. فلا يمنع الصدق. 

لأنا نقول: المتبادر نكاح رجلين خاصة, فعلى احتال النسع ‏ وهو مقرب 
المصئف هنا يحتمل اعبار التسع للعدة حقيقة. على خلاف حكم الحرة؛ لأن التسع 
فيها إنا يقع منها ست للعدة وثلاث للسنة, واطلاق اسم العدة عليها مجاز تسميته 
للجميع باسم الأكثر. 

أو من بابالمجاورة, والمجاز لا يطرد فيعتبر في التسع للعدة في الأمة الحقيقة, 
ولا يتحقق إلا بثماني عشرة تطلقة, إذ لا تكون السابعة عشرة للمدة إلا إذا رجع في 
العدة ووطأء ولا تتحقق البينونة بعده بغير طلاق» إذ يبعد حصول التحريم بالوطء 
بعد الرجوع. 
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تنبيه: اطلاق الأصحاب كون التسع للعدة يحان؛ لأن الثالئة من كل 
ثلاث ليست منها بل هي تابعة للأوليين. فلو وقعت الثانية للسنة فالذي 
للعدة الاولى لا غير, ولو كانت الأُولى فكذلك على الأقوى. 





ويحتمل الاكتفاء بالتسع؛ لأن النص""' غير مقيّد بالحرة, والمجاز لا بد من 
ارتكابه فيكون فيها أربع للعدة وحمس مِلَثئلِ وأنا في هذه والثانية من المتوقفين. 

قوله: (تنبيه: اطلاق الأصحاب كوكم التسع للعدة يجحاز؛ لأن الثالثة 
من كل ثلاث ليست منهاء بل-هي تابعةتللاولتين. فلو وقعت الثانية للسنة 
فالذي للعدة الاولى لا عيرةَبولو ,كانت الاولى فكذلك على الأقوى) . 

نقح المصنف رحمه الله هذا المبحث بأنه ليس المراد من كون التسع تطليقات 
اليد الحقيقة؛ لامتناع كون التسع للعدة إذا تخللها نكاح رجلين فقط كما هو واضح, 
فيتعين ارادة المجاز باطلاق اسم طلاق العدة هنا على إطلاق السنة. 

غلا نيب أن هذا الاطلاق المجازي يحتمل نوعين من انواع المجاز: أحدهما 
المجاز للمجاورة, وثانيهها تسمية الكل باسم اكثر اجزاءه. 

ويتفرع على هذا مسألتان: 

الذولى: لو طلق الأولى للعدة والثانية للسنة فلا ريب في انتفاء اسم العدة عن 
الثالثة؛ لانتفاء كل من المعنيين الذين هما علاقة التجو, 
كانت الأولى للسنة والثانية للعدة فهل الثالثة للعدة؟ فيه احتمالان: 

أحدهما: نعم؛ لأن المعنى الأول موجود هناء فيتحقق الصدق مجازا. بناء على 
أن ذلك المعنى هو علاقة التجوز هنا. 

وثانيهما: وهو الأقوى عند المصنف وعليه الفتوى ‏ لا؛ لأن تبعية الطلقة 
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المحرمات 








أما الأمة فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى تبعية الثانية للاولى. 
ز: من فجر بعمته أو خالته. قر بتا أو بعدتاء حرمت عليه ينتاهها أيداً. 
ولو وطأ لشبهة فالأقرب عدم التحريم. ولو سبق العقد الزنا فلا تحريم, 


لغيرها على خلاف الأصل, من حيث أنه يحان ومن جهة استلزامه التحريم المؤبد. 
فيقتصر فيه على مورد النص, فإن من خواص المجاز عدم الاطراده ولامكان أن 
يكون علاقة التجوز هو المعنى الثاني. 

قوله: (أما الأمة, فإن قلنا تحر يمها كي الت فالأقوى تبعية الثانية 
للأول). 

مقصود العبارة أن كون الأموََاغتهان«تيجبة الثالئة في صدق كونها للعدة 
للاولنين إذا كانتا للعدة دون الثانية إذا كانت هي خاصة للعدة, إنما هو في الحرة خاصة 
دون الأمة لو قلنا بتحريمها في الست. فهنا يحكم بتبعية الثائية للأولى لعلاقة 
المجاورة؛ لانتفاء علاقة الاكثرية, فإن ذلك في الأمة ممتنع, لافتقارها إلى المحلل بعد 
كل تطليقتين. 

ويحتمل على هذا القول اعتبار اثنى عشرة تطليقة فيهاء إذ لا يلزم من انتفاء 
احدى علاقتي التجوز وجوب اعتبار الأخرى. إذ لا دليل على وجوب ارتكاب المجاز 
هنا. والأصل الحقيقة, فلا يعدل عنه إل لدليل. 

ولا يخفى أن هذين الاحتمالين يتأتيان على مقرب المصنف أيضاً وهو تحريم 
الأمة بالتسع كالحرة. 

قوله: (السابعة: من فجر بعمته أو خالته, قربتا أو بعدتاء حرمت 
عليه بنتاهما أبداً, ولو وطأ بشبهة فالأقرب عدم التحريم) . 





اطبق أكثر الأصحاب على أن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاها 
مؤبداً. وقد رواء أبو أيوب عن الصادق عليه السلام قال: سأله حمد بن مسلم وأنا 
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جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: «لا» قال: 
إنه لم يكن أفضى إليها إننا كان شيء دون ذلك. قال «كذب»'". وهذه الرواية إنما 
تضمنت حكم الخالة, 

وأما العمة فذكرها الأصحاب. ولم يصرح أحد منهم بمخالفته في ذلك إلا ابن 
ادريس, فإن كلامه يشعر بتوقفه في التحزآئهم فإنه قال: إن كان على المسألة اجماع فهو 
الدليل؛ ثم قال ما حاصله: إن'الاجماع لا يتبقق بقول جماعة عرفت أسراؤهم 
وانسابهم. فإن حجية الاجماع إنيا هي يدخول المعضوم. ولا يتحقق دخوله على الوجه 
اكور 

قال المصنف في المختلفَ ولا بأ بالتوقف في هده المسألة'". وما ذكره عجيب 
فإنه ذهب في المختلف إلى أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة”؟, وذلك في العمة والخالة 
أولى؛ لأن ذلك أفحش. والمختارالتحريم لما سبق من أن الزنا مطلقاً بنشر. 

ويزيد عليه عدم وجود مخالف من الأصحاب, فلا أقل من أن يكون ذلك 
اجماعاً سكوتياً. ولا يضر توقف ابن ادريس للعلم باسمه ونسبه. وللرواية المذكورة, 
فإنها متقوية ومنجيرة بعمل أكثر الأصحاب, واشتهارها في المذهب. وعدم وجود 
المعارض؛ وهي وإن م تتضمن سوى الخالة إلا أنه ئيس في الأصحاب من فرق بينها. 

ولا فرق بين كون العمة والخالة قريبتين أو بعيدتين؛ لاطلاق كلام 
الأصحاب*1 والرواية”, ولا سبق من أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة مطلقاً. 
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ا محرمات ... نذا 





مجازاً أو رضاعا اشكال. 








إذا عرفت ذلك, فهذ! حكم ما اذا كان الوطء بالزناء فلو رطأ بالشبهة 
فالأقرب عند المصنف عدم التحريم» وذلك بناءً منه على أن الوطء بالشبهة مطلقاً له 
ينشر الحرمق 

أما على القول بأنه ينشر فالتحريم هنا بطريق أولى» نظراً إلى شدة الفحش. 
وورود النص على التحريم بالزنا. 

ووجه القرب: أصالة الحل,واثتفاء لضي للتحريم على ذلك التقدير. 
والنص إنيا ورد على الزنا فيقتصر علل مورده. ويحتكل/التحريم حينئذ؛ لأن الزنا إذا 
قام مقام التكاح الصحيح في تحريم المصأهرّة #الشبهة بطريق أولى, لأنه أقرب إلى 
النكاح الصحيح من الزنا. فهو "أحرَىَ بلجو ى:أعتكامسيدوهذا كله بناء على عدم 
نيوت حرمة المصاهرة بمطلق وطء الشبهة, ونحن لا نقول به. فالمختار حينئدٍ التحريم 
بالشبهة هنا. 

ولا يخفى أن ذلك إنما هو اذا تقدّم الفجور على النكاح., أما اذا تقدّم النكاح 
الصحيح فإنه لا يفسد بذلك؛ لأن الحرام لا يفسد الحلال كبا ورد في عدة أخبار”. 

قوله: (وني بنتهما يجازاً أو رضاعاً اشكال) . 

المراد ب (بنتهها يحازاً) هنا: هو بنتهها وإن نزلتا. 

وأشار بقوله: (يجازً) الى أن الاشكال إنما يجيء على القول بأن بنت البنت 
بنت يحازاً. أما على القول بأنها بنت حقيقة فلا شيهة في تحريمهما مؤبداً كالبنتين 
للصلب. 

ومنشأ الاشكال: من وقوع اسم البنت على بنت البنت في الجملة, ولشاركتها 
لبنت الصلب في المقتضي لتحريم هذا الفمل الفاحش إياها مؤبدأ. ومن عدم 
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ح: لايحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعاً فإن فعل لم تحرم 
على الأصح إلا مع الافضاءء 





اندراجها في النص وكلام الأصحاب, والأصل الاباحة. 
وهذا إننا هو على القول بأن مطلق الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة, أما على 
القول به كيا اخترناه فلا بحث في إِتخريْهنا, وبدونه الاشكال قائم. 


وأما بنتاهما من الرضاع|فمفشأ الاشكال|فيها: من أن الرضاع يحرم منه ما 
يحرم من النسب كبا سبق"غين. مرة, ومن عدم تناول النص وكلام الأصحاب للبنت 
من الرضاع, والأصل الاباحة. والأصح هن “التحريم؛ لعموم «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب»". 

قوله: (الثامنة:لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعاً. فإن 
فعل لم تحرم على الأصح إلا مع الافضاء) 

لا خلاف في أنه لا يحل الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين. فإن أقدم على 
ذلك لم تحرم على أصح القولين إلا مع الافضاء. ظ 

قال الشيخ في النهاية: إنها تحرم بالدخول مؤبدا'"'؛ لمرسلة يعقوب بن يزيد عن 
بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: «اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها 
قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهها ول تحل له أبدأنا5. 

والأصح الأول اقتصاراً في التحريم المؤيد على موضع الوفاق, والرواية مرسلة 
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المحرمات ... 
وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحداءأو مسلك الحيض والغائط على 
رأي؛ فتحرم مؤبدا. 

قيل: ولا تخرج من حباله, وفيه نظر, 





فلا تنهض حجة على الاطلاق. أما مع الافضاء فلا بحث في التحريم. 

قال المصنف في المختلف: اطلاق الشيخ في النهاية مشكل والظاهر أن مراده 
ذلك”", يريد به اختصاص التحريم بالافظتايٍ 

قولة: (وهو:صيرورة مساك اليول والميط واحدا أو مسلك القائيك 
والحيض على رأي). 

المشهور أن الافضاء ه و كبرل َيَلكَِلْوَلَرَاشبفلٌ واحداً بذهاب الحاجز 
بينهياء ونقل المصنف قولاٌ اخراً. وهو صيرورة مسلك الغائط والحيض واحداً وبعده 
ظاهر؛ لشدة بُعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهها. فلا يكاد يتفق زواله بالجماع. 
والأول أصح, وسيأتي إن شاء اقه تعالى لذلك مزيد تحقيق في الديات. 





قوله: (فتحرم مؤبداً, قيل: ولا تخرج من حباله, وفيه نظر). 

قد قررنا أنه اذا تحقق الافضاء حرمت الزوجة مؤبداً. وعلى هذا فهل تخرج 
من حباله, أي: تبين منه وينفسيخ نكاحهاء أم تبقى على الزوجية مع التحريم المؤيد؟ 
فيه قولان: 

أحدهما ‏ واختاره ابن ادريس'"- أنها لا تخرج من حياله استصحاباً للتكاح, 
ولامنافاة بين التحريم لرراية يزيد العجلي عن الباقر عليه السلام: في رجل 
افتض جارية يعني امرأ. اها. قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 
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..... . جامع المقاصد/ج1١‏ 
ويجب عليه الانفاق عليهاء إلا أن يموت أحدهما وإن طلقها وتزوجت بغيره 
على اشكال. 
تسع سنين». قال: أمسكهاولريطلقها فلا شيء عليه وإن كان دخل بها وطا تسع سنين 
فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق2" 

دل على أن له امساكها وتطليقها لقوله: «فان امسكها وم يطلقها». رذلك 
يقتضي بقاء الدكاح. وطعن المصنفِ ينج إلقرل بقوله: (وفيه نظر) ووجهه: أن 
التحريم المؤبد يناي مقتضى العام إذ ثمرتةبحل الاستمتاع. ولأن التحريم المؤبد 
يمنع النكاح سابقاً فيبطله لاحقاً>كاقوصاح:والنتان والقذف للزوجة الصباء. 

وثانيه| - واختاره أمَنَتعز ةك أتهل تبين_مند_يدّلِكٍ'”, وهو الظاهر من كلام 
الشيخ في النهاية"'. ويدل عليه قوله عليه السلام في الرواية الأولى: «فرق بينهها ولم 
تحمل له ابدله. وتوقف المصنف في المختلف؛ لعدم الظفر بقاطع من الجانيين". 

وقول ابن مزة ليس ببعيد, والتوقف طريق السلامة. 

قوله:(ويجب عليه الانفاق عليها إلى أن يموت أحداهما وإن طلقها 
وتزوجت بغيره على اشكال). 

من أحكام المفضاة وجوب الانفاق عليها إل أن يموت احداهما. والأصل فيه 
ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها 
فأفضاها. قال:«عليه الاجراء عليها ما دامت حية»©. 

وهذا الحكم لاكلام فيه أذا لم يتزوج. فإن طلقها بناء على عدم خروجها من 
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المحرمات ... 





وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم, وفي النفقة 
اشكال. 
فإن (ما) من أدوات العموم فيعم ما اذا تزوجت. 

ومن أن الظاهر أن اجراء النفقة عليها إنما وجب؛ لأنها بالافضاء خرجت عن 
أن يرغب فيها الازواج» فأوجب الشارع. على المفضي النفقة ارتفاقا بحاهاء فإذا 
المقتضي للانفاق, ولأن«ثفقة ام راي متب على اثنين. 
ولا يخفئ أن الوجه الثاني مشتمل على مَخضِيٍ النص بغير دليل خصص» 








اتزوجت اننا 


وهو باطل. والذي يجب أن يقالن الرواية.إن كانت معتيرة وجب العمل بظاهرهاء 
فلا يسقط وجوب الانفاق بالتزويج. 





قوله: (وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم, وفي النفقة 














اشكال). 

أي: هل تتيت الأحكام المذكورة ‏ وهي:التحريم المؤيد. ووجوب الانفاق إلى 
أن يموت احداهماء واحتيال السقوط لو تزوجت - في الأ افضاها بوطثه إياها 
قبل البلوغ بزنا أو شبهة؟ 


ووجه القرب أن هذا الفعل حيث اقتضى التحريم المؤيد في الزوجة ففي 
الأجنبية أولى؛ لأنه أفحش فيناسبه زيادة العقوية. ولأن النكاح سبب للحل فيمتنع 
كونه سبباً للتحريم, وانحصر السبب في الصغيرة والافضاء بالوطء. وذلك قائم في محل 
النزاع. 

ويقرب منه القول بوجوب الانفاق دائاء فإن المقتضي ني الزوجة هو العقوبة 
بارتكاب الوطء المحرم. وهو في الأجنبية أفحش, ولحصول الضرر يعدم رغبة الأذواج 
فيها للافضاء.وعلى هذا فلو تزوجت وقلنا بوجوب الانفاق» ففي بقاء الوجوب وعدمه 











٠... 2 55 75‏ . جامع المقاصد/ج01 
وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأ 
فيه نظر ينشأً: من كون التحريم 
طرف الزوج» وهو هنا ثابت في التسع, 
01 
اشكال. ومقتضى كلام المصنف أن ما ثبت فيالزوجة ثبت هنا. 

ويحتمل عدم ثبوت شيء من هذه الأحكام هنا؛ لورود النص على الزوجة, 
وهذه الأحكام على خلاف الأصل, فيقتصتي فيها على مورد النص؛ لأن القياس عندنا 
باطل, وألحق في الخلاف بافضاء إلاوجة الأَعْضامٍ بوطء الشبهة في التحريم ووجوب 
الانقاق"”/ ومنعه اين ادريس"". 


نقص السن عن 
لؤبد مستنداً إى تحريم الوطء في 





والذي يقتضيه النظرءثبوت التحريم المؤبد بافضاء الأجنبية بزنا أو شبهة من 
باب مفهوم الموافقة, فإن وطء الزوجة قبل اللو وإن حرم إلا أن وطء الأجنبية أبلغ 
منه في التحريم وافحش. 

ونا باقي الأحكام فإن اثياتها مشكلء إذ لا دليل قويأعليه. وهذا المعنى هو 
الذي حاوله المصنف بقوله: (وفي النفقة اشكال) بعد قوله: (وهل تثبت هذه الأحكام 
في الأجنبية؟ الأقرب نعم) فإنه لا يراد بالأحكام إل ما ذكرناء, فيكون قوله (وفي 
النفقة اشكال) كالاستثناء ما قربه في الأحكام المذكورة. 

قوله:(وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن 
عن تسع؟ فيه نظر ينشأ: من كون التحريم المؤبد مستنداً إلى تحريم الوطم 
في طرف الزوج, وهو هنا ثابت في التسع) . 

أي: هل يشترط في ثيوت التحريم المؤبد لو وطأ أجنبي أجنبية فأقضاها في 
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المحرمات ... 
والاشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف. 
والاقرب عدم تحريم الأمة. والمفضاة بالاصبع. 











أقل من تسع سنين؟ فيه نظر ينشأ: من أن التحريم المؤيد يستند إلى تحريم الوطم 
حينئذ, والتحريم ثابت في الأجنبية قبل التسع وبعدهاء فحينئذ تلخص كون عليّة 
التحريم المؤبد ترتب؛ الافضاء على الوطء المحرم. فيكون افضاء الأجنبية بعد 
البلوغ ب 

وهذا إن تم فإنا يثبت في الزناأدون رطء الكبِهةٌ لانتفاء التحريم فيه بعد تحقق 
البلوغ. ومن أن مورد النص هو الوَيجةكبك:جفوّخالتسم. فإن نبت الالحاق اقتصر 
فيه على ما قبل البلوخ؛ لأن سرَط تمق هو :التوافقةتعقل لعل قطعاء والعلم بنبوتها في 
ا مسكوت عنه. 

ولا ريب أن الصغر جزء من العلة في المنصوص. وهذا لوكان وطء الزوجة بعد 
البلوغ م يحرم بالافضاء قطعاً. فكيف تحرم الأجنبية قبل البلوخ. 

قوله: (والاشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف) . 

لما كان الأقرب عنده تحريم الأجنبية مؤبدأ إذا افضاها بالوطء قبل التسع, 
ظهر الاشكال أن تحريمها حينئذ أضعف من الاشكال في تحريمها بعد التسع. 
فإن قيل: مع ترجيح أحد الطرفين لا يبقئ اشكال. 
قلنا: اذا م يكن القرجيح قاطعاً يبقى أصل الاحتبال. فلا يمتنع معه اطلاق 
اسم الاشكال مجازً. ويمكن أن يكون المراد بالاشكال: هو الطرف الآخرء وهو عدم 
التحريم استعبالاً لاسم الكل في الجزء يجازاً. 

قوله: (والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالاصبع) . 

وجه القرب: أن التحريم حكم شرعي خصوصاً في الفروج. فيتوقف على ورود 
النص, ولا يخفى أن مورد النص هو الزوجة المفضاة بالوطء قبل البلوغ وذلك لا 
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ولو كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شيء إن كان 
بالوطء. 

المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد. وفيه فصول: 

الأول: في المصاهرة, وفيه مسائل: 

أ تحرم بنت الزو نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع. 
بمعنى أنه اذا أبان الام بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت, ومع 
الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤيذا: 





يتناول الأمة والمفضاة بالاصبع كَ"كَوَسَمَلوم“ز9"“دليل يدل على الحاقهما بالزوجة, 
والقياس عندنا باطل, فيتمسَلك"قيهابالاصل,إى أن يبت الناقل. 

ولا ريب أن الافضاء بالاصبع ليس أفحش من الوطء. ويحتمل تحريمها 
بذلك؛ لأن الأمة كالزوجة, والافضاء بالاصبع كالافضاء بالوطء. وضعفه ظاهر. 

قوله: (ولو كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شيء 
إن كان بالوطء). 

لأن الوطء مأذون فيه شرعاً محلل إذا حصل بسببه الافضاء م يثبت 
على الزوج شيء من هذه الأحكام؛ لانتفاء الدليل, وسيأتي هذه المسألة مزيد تحقق 
في باب الجنايات إن شاء القه تعالى. 

قوله: (المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد. وفيه فصول: الأول: في 
المصاهرة. وفيه مسائل: الأول: تحره لت اذا لم يكن قد 
دخل بالام تحريم جع. بمعنى أنه إذا أبان الأ بفسخ أو طلاق أو موت 
حلت له البنت, ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدً). 

لا خلاف بين أهل الاسلام في تحريم البنت مع الأم جع إذا لم يدخل بالأم. 
فإن فارق الأم حل له نكاح إلبنت. وإن دخل بالام حرمت البنت عيناً. وقد سبق 








الزوجة و! 











اللحرمات 





والأقرب مساواة الوطء في الفرجين. وعدم اشتراط البلوغ والعقل 
في الواطىء والموطوءة,ولا الاباحة كالوطء في الاحرام والحيض. ولا دوام 
التكاح 





الكلام على ذلك. 

قوله: (والأقرب مساواة الوطء في الفرجين. وعدم اشتراط البلوغ 
والعقل في الواطىء والموطوءة,ولا الاياخ ةكالوطء في الاحرام والحيض» ولا 
دوام التكاح). 

هنا مسائل: الأول: هل الوطلةقاثي: :يتناو الوط في القبل في كونه دخولاً. 
بحيث تحرم به بنت الزوجة كتتائفيه بوجهان. أقربها عندٍ المصنف المساواة.ووجه 
القرب: أنه لو لم يعد دخولاً شرعاً لما استقر به المهر. والثاني باطل. 

بيان الملازمة: أن المهر إنا يستقر بالدخول انفاقاً. فلو لم يعد دخولاٌ شرعياً م 
يستقر به. 

وأما بيان بطلان الثاني؛ فلأن المهر يستقر بالوطء في الدبر كالقبل على ما 
سيأتي إن شاء اقه تعالى, وكذا يثبت به الحد, ويجب به العدة في الطلاق ويلحق به 
النسب. وكل هذه تابعة للدخول. ونبوت التابع من حيث هو تابع يستلزم ثبوت 
التبوع. ١‏ ا 

ويحتمل ضعيفاً عدم المساواة؛ لعدم ثبوت الاحصان. ويرده أن الاحصان ليس 
من توابع الدخول, والأصح المساواة. 

الثثائية: لا يشترط البلوغ والعقل في الواطئ ولا الموطوءة؛ لأن الدخول 
بالنسبة إلى التحريم سبب, والأسباب لا يشترط فيها التكليف كالاتلاف. ومن ثم لو 
وطأ ساهياً أو جاهللا بكونها الزوجة, كا لو زوجه اياها وكيله وهو لا يعلم؛ أو 
استدخلت ذكره في حال نومه واغرائه ثبت التحريم. 





جامع المقاصد/رج؟0 
والعقد والملك واحد. 

اب: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائا ومنقطعاً تحريم جمع» سواء دخل 
بالاخت أولاء وسواء كانت لأب أو لام أو هاءولا تحرم اخت الأخ إذا لم 
تكن اختا ولا يحرم الجمع بينها في الملك. 


ويحتمل ضعيفاً اشتراطهها في الواطِئ؛ لظاهر قوله تعالى: «إوربائبكم اللاتي 
في حجوركم من نسائكم اللاتي «اخلتم هي" فإنه خطاب ويمتنع تعلقه بغير 
المكلف. 

الثالثة: لا يشترط في الوطء كم الزوجية الاباحة. فلو وطأ في حال احرام 
احداها. أو في الحيض, أو في آلَوم يت التتري+لأن"الحكم معلق بالدخول, وكذا 
لا يشترط دوام النتكاح قطعاً؛ لصدق الزوجات والنساء في المتعة والدوام. 

قوله: (والعقد والملك واحد). 

أي واحد في ذلك. ووجهه أن الشارع أثبت حرمة المصاهرة في كل منهاء ولأن 
النساء يشتمل الموطوءة بالملك. 

قوله: (الثانية: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائنًا ومنقطعاً تحريم جمعء 
سوام حقل بالآنفت أر لاه وشوآة كانت لآب أو لأم أوهاء ولا تحرم أخت 
الأخ اذا م تكن اختا. ولا يحرم الجمع بد 

قد تطابق التص والكتاب 29 والسنة واجماع المسلمين على تحريم اخت 
الزوجة جمعاً. ولا فرق ني ذلك بين كون العقد دائيا أو متقطعاً؛ لتناول النص لكل 
منهباء ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد دخل بانزوجة وعدمه؛ لأن المناط الجمع بين 





(1) النساء: ؟3. 
(9) التساءد 235 





الريات” + 55 
ولو طلق رجعياً حرمت الْأخت حتى تخرج العدة. 
ولو طلق بائنأ أو فسخ لعيب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج 
العدة. 








الاختين في التكاح, وهو صادق في العقد. 
وكذا لافرق في الأختين بين كوتها لأب أو لأم أوهها . 
ولا ترم اخت الأخ اذا لم تكن اختاً. وذلك مع اختلاف الجهة, كما لو كان 
الأخ لأب مئلا والاخت بالنسبة إليه لال:تيكبيه. ولا يحرم الجمع بين الاختين في 
الملك؛ لأن االأغلب في الملك جانيا المالية ولي الفرض منه الوطء وإن تعلق به 











جوازه. 

قوله: (ولو طلق رجَيا حرست الات حتئ/ تخرج العدة, ولو طلق 
بائنأ أو فسخ لعيب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة) 

لما كانت المطلقة رجعياً زوجة لم تحل أخت المطلقة رجعياً للمطلق حتى تخرج 
العدة, أما البائن بطلاق أو فسخ لعيب من الزوج أر من الزوجة. فان اختها تحل في 
الحال لخروجها عن الزوجية, فلم يتحقق الجمع بين الاختين في النكاح, إلا أنه يكره 
نكاحها ما دامت المبانة في العدة لبقاء أثر النكاح 

ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: سألته عن رجل تزوج امرأة 
ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة اخرى. فإذا هي اخت زوجته التي بالعراق» 
قال: «يفرّق بينه وبين التي تزوجها في الشام, ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة 
الشامية» الحديث!". 

وهو حمول على الكراهية؛ لأن المحرم بنص الكتاب والسنة الجمع بين 
الاختين في النكاح, وهو منتف هنا. وينبغي أن يقرأ فسخ للمجهول ليتناول فسخ 
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ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلنا على اشكال 
تحريم جمع إن لم تجز الزوجة. فإن أجازت صح. 

وله ادخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا. 

والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهها لو جهلتا لا المدخول 
عليها. 
الرجل وفسخ المرأة. 

قوله: (الثالئة: تحرم بنت “حت إُوجة معها وبنت أخيها وإن نزلنا 
على اشكال تحريم جمع إن لأتجز الزوجة 

قد سبق الكلام في تحريم ينت أت الزوجة وبنت اخيها جمعاً, وإنما أعاده 
هنا لبيان أن التحر يم كا بتعلقَ تا ]لذ ثوالأبتت "الطاب كذا يتعلق بغيرها على 
اشكال, وهو المراد بقوله: (وإن نزلتا). 

ومنشأ الاشكال: من أن المفهوم من تحريم ادخال بنت اخت الزوجة وبنت 
اخيها عليها إنما هو احترام العمة واخالة, وهذا لو رضيتا انتفى التحريم, واذا انتفى 
التحريم ففي بناتها أولى؛ لأن بعد الدرجة يقتضي زيادة الاحقرام. 

ومن حيث أن النص لم يرد إلا على بنت الأخ والاخت, ولايصدق ذلك إل 
على بنت الصلب؛ لأن بنت البنت لا يصدق إلا على البنت إلا يجازاً. والأول أرجح؛ 
نظرا إلى استفادة ذلك بالفحوى, ولأن الاحتياط في الفروج هو المطلوب. 

قوله: (وله ادخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الاخت وإن 
كرهتاء والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهها لو جهلتاء لا المدخول 
عليها). 

قد سبق الكلام أيضاً جواز ادخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت 
الأخت وإن كرهتاء وإن] أعاده ليبني عليه قوله: (والأقرب أن للعمة والخالة فسخ 
عقدهها). 





أجازت صح) . 





المحرمات 








وتحقيقه أنه إذا تزوج عمة زوجته أو خالتها مع علم العمة والخالة صح النكاح, 
ولم يلتفت إلى رضى بنت الأخ وينت الأخت, ولو جهلتا فالأقرب عند المصدف أن لها 
فسخ عقدهما إذا علمتا. وليس لبا فسخ عقد المدخول عليهاء هذا هو الظاهر. 

ويمكن أن يكون المراد: لا المدخول عليهاء فإنه ليس لما فسخ عقدها. 

يدل على الحكم الأول ما رواه محمد بيع مسلم في الصحيح عن الصادق عليه 
السلام قال: لا 5 ابنة الأخت عل حالتهلالتمرباذنها. ونوج الخالة على ابنة 
الأخت بغير أذنهاء'". وم يفرق الأمل بين العمة والْفالة فالفرق احداث. 

وروى حمد بن مسلم نحن الباقر عليه السلام قال: دلا تزوج العمة والخالة 
على ابنة الأخ وابنت الأخت بغير/ 815 

وأما الحكم الثاني فوجه القرب فيه أن الجمع بدون الاذن ممنوح منه لما سبق. 
ولرواية أني الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: «لا يحل للرجل أن يجمع 
بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها»'”. 

ولا سبيل إلى بطلان عقد السايقة؛ لسبق صحته. ولا إلى تزلزله؛ لبق لزومه, 
ولا إلى بطلان عقد اللاحقة؛ لأن الجمع وإن كان ممنوعاً منه إلا أن المنع ينتفي 
بالرضئ. فحينئذٍ يكون موقوفاً على رضى العمة واخالة, فإن رضيتا لزم. وإل كأن هما 
الفسخ. ويؤيده أن الحق في ذلك ا لأن التحر يم لحرمتهراء فإذا رضيتا انتفى السيب. 

ويحتمل بطلان العقد الطارىئ من رأس؛ لثبوت النهي عنه. والنهي في غير 
العبادة إنبا لا يدل على الفساد إذا لم يكن راجعاً إلى شيء من أركان العقد.فأما أذا 
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ز نكاح الأمة لمن عنده حرة إل باذنها. 
ه: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن 





رجم إلى بعض الأركان. كبيع المجهول والعقد على بعض المحرمات. فإن العقد يقع 
باطلا قطعاً. 

والتحقيق في هذه المسألة: إن رضي الممة والخالة إن كان شرطاً لصحة العقد. 
كان العقد المشروط بالرضى اذابوقع بدوثهْيَطل, وإن كان من جملة السيب لم يحكم 
بالبطلان. لكن بقع العقد متزلزلأ, واثلائح من |النشموص الاشتراط. 

فإن قوله: «لا تزوج. ابنة الأحَت على خالتها إلا باذنها». وكذا قوله عليه 
السلام: «لا تزوج الخالة والْعم ةكت ق أبئّة الاح امه أتنتراط الأول في التزويج على 
حد لا يدخل الدار إلا باذن مالكها. وسيجيء مام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى, 
وهنا احتمال ثالث: 

وهو تزلزل العقدين معً؛ لأن كلا من العقدين بالنظر إلى ذاته صحيح, وصحته 
اتناني صحة الآخر ولا أولوية فيتدافعان. وضعفه ظاهر. فإن الأولوية للعقد السابق 
محققة. ولم يتعرض الشارح الفاضل هذا الاحتبال هناء وسيأتي مثله قولاً في نظير هذه 
المسألة, وكأنه لم يلتفت إليه لضعفه وانتفاء القائل به. 

قوله: (الرابعة: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا باذتها). 

المراد بذلك التكاح بالعقد لا الملك فإنه يجوز مطلقاً اجماعاً. وسيأتي الخلاف 
في جواز نكاح الأمة اختيارا وتحقيق القول في ذلك ان شاء اله تعالى. 

فرع: ينبغي بناء الحل والتحريم في التحليل على كونه عقداً أوملك منفعة, 
وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (الخامسة: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره, إلا بعد مفارقته, 
والعدة إن كانت من أهلها). 














اللخريابةة بان 





و: لو تزوج الأختين نسباً أو رضاعاً على التعاقب كان الثاني باطلاء 
سواء كل نيا أوية 

وله ظءزوجته في عدة الثانية, فإن اشتبه السابق منع منههاء والأقرب 
الزامه بطلاقهها 








الا خلاف في هذا الحكم بين أهل الاسلام قاطبة. سواء كانت العدة بائنا أو 
نيال لطلاق أو فسخ أر وفاة. وقد سبق في كلامه ما يغني عن ذكر هذه المسألة, ولا 
يخفى أنه لو عقد وم يعلم ثم علم تبين ماد العقك/ 

قوله: (السادسة: لو نزوي الاختين نكا أو رضاعاً على التعاقب كان 
الثاني باطلاء سواء دخل بها أو لا.وله َك رجه في عدة الثانية, فإن اشتبه 
السابق منع منهاء والأقرب الْرَآمد تطلاقهاا 

قد علم تحريم نكاح الاختين من النسب والرضاع. فلو فعله المكلف, فإما أن 
يكون العقد عليهها واقعا على التعاقب . أو دفعه. فإن كان الأول كان العقد الثاني 
باطلا؛ لسبق صحة الأول وانعقاده. وانحصار المنع في التاني. 

ولا فرق في ذلك بين أن يدخل بالثانية وعدمه, فمرجع الضمير في قوله: (سواء 
دخل بها) هو الثانية؛ للدلالة عليه بالثاني في قوله: (كان الثاني باطلا). ولا ريب أن 
له وطء زوجته في عدة الثانية حيث تهب العدة. وإنها تجب إذا دخل بالثانية جاهلا 
بكونها اخت الزوجة, عملا بالاستصحاب ولأن الحرام لا يحرم الحلال. 

نعم يكره له ذلك؛ الحديث 
التحر يم ''' ؛ هذه الر واية, والأصح الأول»فإن اشتبه السابق من عقدي ال. : 
عليه اجتنابها؛ لأن احداهما محرمة عليه فيجب اجتنابهاء ولا يتم إل باجتئاب كل 
منهباء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأقرب عند المصنف الزامه بطلاتها 
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بأن يجبره الحاكم على ذلك. 

ووجه القرب: أن البقاء على الزوجية موجب للضرر بالنسبة إليه واليهها؛ 
لتعلق أحكام الزوجية به ومنعه من الاستمتاع, ولأن تحصيل البراءة من حقوق 
الزوجية واجبء ولا يتم إلا بالطلاق- 

ولقائل أن يقول: نمنع كونه واجباً مطلقاً بحيث يعم الأحوال كلها فيتناول 
حال الاشتباه. ولو سلّم فالبراءة تحظل "كليم إلى الحاكم أو بالبدل للمستحقة 
منهاء فالمتع متوجه إماإلى المقطامةالأولى أ والثاكية؛ لظاهر قوله تعالى: طإفامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان 7146 

ولا ريب أن الامسال م لامكا ويؤنيجم للضر)/ فلا يكون امساكاً بمعر وفء 
افيتعين الثاني. 

لا يقال: الطلاق مع الاكراه باطل. 

لأنا نقول: الطلاق المكره عليه شرعاً هو الأمور به فكيف يكون باطلا. ولا 
ريب أن كلما اكره عليه شرعاً من العبادات وغيرهامقطوع بصحته شرعاً وإ لامتع, 
فيسد ياب الاكراه شرعاً. وهو باطل ويحتمل تسليط المرأتين على الفسخ, أو فسخ 
الحاكم تفصياً من الاكراء. وليس ببعيد من الصواب الزامه بالطلاق» فإن امتع 
فسخت هي أو الحاكم. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنه إن طُلّق كل واحدة منهها صح, نظراً إلى وجوب 
تطليق كل منههاء ولأن الزوجة منهما غير معلومة بل هي مشتبهة. ولو قال: زوجتي منهها 
طالق فالقول بالصحة أقسرب؛ لأن التطليق لمعيّنة بحسب الواقع. ولأن المقصود 
بالتطليق هو الزوجة على التقديرين. 
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الحرمات ... 
فيثبت لما ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهم| على اشكال. 


ويجيء على قول الشيخ في المبسوط: فيم| لو عقد الوليان 
السابق أصلا”" انه يبطل البطلان هنا 

قوله:(فيثبت لما ربع المهرين مع اتفاقها واختلافهما على اشكال). 

أي: اذا طلق الاختين المعقود عليهماء والفرض أنه قبل الدخول, ثبت للها ربع 
المهرين؛ لأن الزوجة واحدة منهها والواجب بط بالطلاق نصف المهر, فمع اشتباه المهر 
الثابت وتردده بين المهرين يبوزع عليقق]؛ لعدم العرجَي وانتفاء الأولوية. فيجب لكل 
منهها ربعه, وهذا واضح مع اتفاق المهر ين جنساً ورْسِفاً وقدراً اذا كانا في الذمة, فإن 
ربع المجموع مساو لنصف أحَدهنا كيالو كان على كل منيها مائة دينار. 

أما مع اختلافهما في لجس أو الضف أل القدر. وكذا لو تشخص أحدهها 
فاشكال ينشأ: من أن الواجب في نفس الأمر هو نصف أحدهماء وليس ربع المجموع 
هو نصف أحدهما بخصرصه؛ لأن الغرض اختلافهها ببعض الأُمور المذكورة كما هو 
واضح, فايجا به يستلزم وجوب ماليس بواجب وسقوط ما هو واجب. 





بين دل يعلم 





ومن أن المستحق - وهو نصف أحدهها ‏ غير متعين وإنيا هو مشتبه ودائر بين 
المهرين» فحيث انتفى الترجيح والأولوية وجب تفسيطه عليهماء فيؤخذ من كل منهها 
ربعه. 

وعلى هذا فيحتمل أن يقسم المجموع بينهم| لعدم الأولوية ويحتمل أن يصرف 
إلى كل واحدة ربع مهرها؛ لأنه إن كان نكاحها هو الصحيح استحقت نصف مهرهاء. 
وإن كان نكاح الأخرى استحقت هي نصف مهرها. فلحصول الاشتباه وانتقاء 
المرجيح رددنا كل واحدة إلى تصف الحق وهو ريع المهر. 

ويحتمل القرعة؛ لأنه أمر مشكل, والايقاف حتى يصطلحا أو يتبين الحال. 


(1) المبسوط 141:5 
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ويحتمل القرعة في مستحق المهر, والايقاف حتى تصطلحا. 








يأ من دفع الحق إلى غير مستحقه. وعلى الاحتمال الأول فإنما يحتمل العمل 
بالقرعة؛ لأنه أمر مشكل, والايقاف حتئ يصطلحا أو يتبين الحال, والقول بالقرعة 
قوي. 





قوله: (ويحتمل القرعة في مستحق المهر. والايقاف حتى يصطلحا). 

وجه الأول: أنه أمر مشكل لوقويعخ:الليس فتجب القرعة. 

ووجه الثاني: ان أحدها عقر مستحوَّ وك يؤمن دفع ال حق الى غير مستحقه, 

فإن تراضيا اندفع المحذور ويحصل يقين البراءة/ فإذا عرفت ذلك فهنا كلامان: 
الأول: ظاهر عبتارة .المصئفٍ أي احتبال القرعة في مستحق المهر جار مع 

اختلاف المهرين وايجاب ربع كل مته]: وظاهر أنه غير مستقيم؛ لأن كل من خرج 

بالقرعة استحقاقها ل يجب لها سوى تصف مهرها, وم يجب من مهر الأخرى شيء 
وما ذكره الشارح السيد من أن القرعة اذا اخرجت استحقاق ذات المهر 





الأقل رد ما زاد على نصفه على الزوج؛ فإن ربع المجموع أزيد من نصف الأقل رهي 
لا تستحق الزائد قطعا. 

الثاني: احتمال القرعة إنها يستقيم إذا جهل السابق كل من الزوج والزوجتيد 
وانتفاء اليينة, واذا ادعت كل منها السبق وم يصدّق الزوج واحدة منهما ولا بينة, وم 
يدعيا عليه العلم, أو ادعتا فحلف, أو رد فنكلتاء أما مع الثبوت بواحد من طرقه فلا 





بحث في وجوب نصف مهر من ثبت عقدها دون الاخرى. 

ولا يخفى أن المصنف لو قال: والأقرب الزامه بطلاتهباء فيحتمل القرعة في 
مستحق نصف المهر منهاء والايقاف حتى يصطلحاء ويحتمل ثبوت ربع المهرين مع 
انفاقهها واختلافهما على اشكال, لكان أسلم. 

لكن يلزم أن يراد يقوله: (حتى يصطلحا) الزوج والزوجتان معاً فريق. وعلى 
اثبوت ربع المهرين يحتمل الايقاف حتى يصطلح الزوجتان والتشريك. والقول 





/ 





المحرمات ... 





ومع الدخول يثبت المهران مع الجهلء فليس له حينئذ تجديد عقد 
إلا بعد العدة. 
ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة, 


بالقرعة مشكل, وإلا لم يتم وجوب ربع المهرين على اطلاقه كبا سبق. 

قوله: (ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل؛ فليس له حينئذٍ تجديد 
عقد, إلا بعد العدة). 

يفهم من قوله: (ومع الدخول) ,أن ما سبق كبكم/ها اذا طلّق قبل الدخول, ولا 
ريب أنه اذا دخل به وكانتا جاهلتية لكرج ألجهلت كل واحدة منها عقد 
الاخرى, أو جهلت تقدم عقد لأسو اسنجام الببابق» يبي مهران قطعاً. 

وظاهر قول المصنف: (يثبت المهران) وجوب كل من المسميين وفاقاً لقول 
الشيخ ان الدخول في العقد الفاسد يوجب المسمى”". وكيف كان فليس له مع 
الدخول بها اذا طلقها تجديد العقد على احداهما حتى تنقضي عدة الأخرى؛ اذا 
كان الطلاق بالنسبة إلى كل منبما رجعياً على تقدير صحته. 

وكذا لو كان طلاق احداهما رجعياً وأراه العقد عل الثانية؛ لجواز كون الزجة. 
ذات العدة الرجعية, ولا يجوز العقد على الأأخت في العدة الرجعية؛ لأن المعتدة رجعياً 





زوجة. 
أما لو كائتا أو احداهما وعقد على الرجمية فلا حرج؛ لأن تجديد 
التكاح في العدة الرجعية لا يقصر عن الرجعة, ولو ضم إلى التكاح الرجعة كان أولى. 
قوله: (ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة). 
قد سبق في الرضاع أنه اذا ثبت أن المعقود عليها أمه أو اخته من الرضاع وقد 











94:6 المبسوط‎ )١( 


ام ب 


ولو اتحد العقد بطل» وقيل 
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دخل بها.ثبت ها المسّمى. ثم احتمل وجوب مهر المثل, فتقول: إن اوجينا في الفاسد 
المسمى فلا بحث هنا في وجوب المسمى لكل منهما. وإن أوجبنا فيه مهر المثل فلا يخلو: 

إما أن يتفق مسمى كل منهراومهر مثلها. أو يختلفا. فإن اتفقا فلا اشكال في أن 
كل واحدة منهها يدفع اليها مهرها؛ لأنه إن كان السابق عقدها فقد استحقت بالنكاح 
الصحيح. وإلا فبالعقد الفاسد. وإن اختلف مسمّى كل منهيا ومهر مثلهاء أو مسمى 
احداهما ومهر مثلهاء فلا بد من.القرعة فبَئِينِ الزوجة, فمن أخرجته القرعة منهها 
استحقت المسمّى ووجب للاخى مهر المثل) 

ويجيء احتبال الايقافٍ حتي يَصَطلْحا وإن لم يذكره المصنف. واعلم أن الضمير 
في قوله: (واختلف) يعود إلى كل عَلََْالْفَاشلَْرَمَهِالْثل, ووحده باعتبار كل واحد. 
وهو صادق اذا كان الاختلاف المذكور بالنسبة اليهما أو الى واحدة منهها خاصة. 

والظاهر أنه لا فرق في هذه الأحكام كلها بين ما اذا علم السابق ثم اشتيه. 
أو علم سبق واحدة ني الجملة من أول الأمر. ولو اشتبه السبق والاقتران فالالزام 
بالطلاق ظاهر الوجه. أما وجوب نصف المهر ففيه نظر. 

قوله: (ولو اتحد العقد بطلء وقيل يتخير) . 

أي: لو عقد على الاختين معأ عقداً واحداً. وهذا هو القسم الثاني من قسمي 
العقد على الاختين. وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فقال ابن حمزة", 
وابن ادريس”". والمصنف هناء وأكثر المتأخرين"" بالبطلان؛ لنبوت النهي !| 
عن عدم صلاحية المعقود عليها فيكون فاسداً. 

وإنا قلنا إنه ناشيء عن عدم صلاحية المعقود عليها؛ لأن كل واحدة منها 





أو 











اشيم 











(1) الوسيلة: 546 

(5) السرائر: 143 

(*) منهم ولد العلامة في الايضاح ؟: 88, والشهيد في اللمعة: 144 
منهم ول لسوت قِ 





نكاحها مع نكاح الأخرى. ولأن العقد على كل واحدة منها مانع من العقد على 
الاخرى ومبطل له. ونسبة العقد اليهها واحدة ولا ترجيح فتعين البطلان 

ولأن العقد لو صح. فاما بالاضافة اليهها أو إلى احداهما. معيئة أو غير معينة, 
والكل باطل. 5 

أما الأول والثاني فطاهر. وأما الثالث فلأن صحة ماليس معيناً في حد ذاته لا 
يعقل؛ لأن ما ليس معيناً في ذاته لا وجودهلة, وَمتيَ/بطل اللازم بأقسامه انتفى الملزوم, 
فثبت البطلان. 

لا بقال: نمنع الحصر في الصحة وَالبطلانَ؟لاتهما من أحكام السبب, والعقد 
المذكور ليس هو السبب بل جزؤف ودرا الآتهزهجوبهنا ايشتيار الزوج. 

لأنا تقول: السيب هو العقد على مادل قوله تعالى :ف أوفوابالعقود»”". وقال 
1 ها بطل نكاح الأخرى”". وهو قول ابن الجنيدا", 








ن في عقد واحد. قال: «هو بالخهار أن 





عن احدهما عليهم| السلام: في رجل تزوج | 
يمسك أيتهها شاء وخلي سبيل الاخرى»'". 

ولأن ضميمة العقد على احداهما إلى العقد على الأخرى لا يناني صحة الغقد 
كما لو جمع في العقد بين حللة وتحرمة. 

وجوابه: إن الرواية مرسلة, ولا صراحة فيها بالنسية الى المدعي؛ لأن قوله 





(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 857 

) المهذب 5 كه 

(6) المختلف: 817. 

(1) الكاني 6: 879 حديث 5: التهذيب 7: 146 حديث 3508 





المقاصد/رج31 
ولو وطأ أمة بالملك حرمت عليه اختها به حتى يخرج الاولى عن 
ملكه يبيع أو هبة أو غيرها. 
وني اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتتزويج أو الرهن أو الكتابة 
اشكال. 





عليه السلام: ديمسك ايتهها شاء ويخلي سبيل الأخرى» يحتمل أن يراد به أن احداهما 
حلال له دون الأأخرى. فيجدد العقب شق في رير يد. ولا دلالة فيها على أن الامساك 
بذلك العقد وإن كان يفهم من الللّفظ ذلك؛ لَآن الإحتياط في الفروج مطلو. 
والفرق بين ما نحن فيأهوالتقهدح”اللخللة والمحرمة ظاهر؛ لأن المقنضي 
الصحة العقد في المحللة دَونَالمصومة,قاتم ريفيثيت بإلمرجح. بخلاف محل النزاع, 
والأصح البطلانء 13 َه 
قوله:(ولو وطأ أمة بالملك حرمت عليه اختها به حتى تخرج الاولى 
عن ملكه بيع أر هبة أوغيرهماء وني اشتراط اللزوم. أو الاكتفاء بالتزويج 
أو الرهن أو الكتابة اشكال). 
الاخلاف ني أنه يجوز الجمع بين الأختين ني الملك؛ لأن الغرض الأصلي في الملك 
المالية. حتى لو اشترى جارية فوطأها لم يحرم عيه شراء اختهاء ومن ثم جاز شراء 
من يمتنع الاستمتاع بها كالوثنية المرتدة والمعتدة والمزوجة والمحرمة بالمصاهرة؛ وإنما 
يحرم الجمع بها في النكاح؛ لعموم قوله تعالى: «إوان تجمعوا بين الاختين 06 
والمراد قي النكاح كبا يقتضيه سياق الآية. فيتناول العقد والوطء, وكذا توابع 
الوطء من الاستمتاعات. فمتى وطأ أمته المملوكة حرم عليه اختها بالملك, فلو كانت 
الاخت مملوكة حرم عليه الاستمتاع بها ما دامت الْذُولى في ملكه. ولا خلاف في ذلك. 
فلو خرجت الأول عن ملكه حلّت الثانية؛ لانتفاء الجمع المحرم حينذٍ. لكن 











(1) التسالء *7 








هل يشترط لحل الثائية أن يكون خروج الْأُولى بعقد لازم. أم يكفي مطلق العقد 
الناقل وإن كان معه خيار, كالبيع بخيار والهية التي يجوز الرجوع فيها؟ فيه اشكال 
بنشأً: من أن غاية التحريم في النص أخروج الأونى عن ملكه وذلك متحقق مع 





الخيارر 

واشتراط اللزوم يقتضي كون ما جعله. الشارع غاية ليس بغاية: وهو معلوم 
البطلان. 

ومن أن ثبوت الخيار يقتضي كأنها بحكم المْلويُة فإن له الرجوع والتصرف 
فيها متى شاء ما دام الخيار باقياً. 

ويضعف بأن الخروج عنَِْآلْككََالذَي نيتو بغاية الحم قد حصل. وقكنه من 
التصرف بالفسخ بالخيار غير قادح؛ لانتفاء الدليل ولأنه بعد الاخراج اللازم متمكن 
من التصرف دائمًا بالشراء والاتهاب, وغير ذلك من العقود الناقلة. فلو أثر ثم لأثر 
هناء والأقرب عدم اشتراط اللزوم. 

ولو لم تخرج الْأُولى عن الملك. لكن فعل ما يقتضي تحريم وطثها عليه. كأن 
زوجها أو رهنها أو كانبها. ففي الاكتفاء به في حل الثانية اشكال ينشأ: من أن الحل 
منوط باخراج الْأُولى عن الملك؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «فلا يطأ الأولى 
حتى تخرج الأخرى عن ملكه فلاايحل بدونه". 

ومن أن الغرض من اخراجها عن الملك تحريم الوطء وقد حصل؛ على أن 
الكنابة مع افادتها التحريم آيلة إلى الخروج عن الملك. والأصح عدم الاكتفاء بشي 
من ذلك وما جرى مجراه ممالا يفيد نقل الملك. 

وجزم المصنف ني التذكرة بأنها لا تحل برهن الْأولى؛ لأن منع الراهن منها لمق 


(1) سنن البيهقي /: 3114 
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المرتهن لا لتحريمهاء وهذا تحل بأذنه في وطئها'”. والحكم صحيح. إلا أن التعليل لا 
يخلو من شيء: فإن تعلق حق المرتهن بها اقتضى تحريمها. غاية ما في الباب انه تعلق 
ضعيف يزول حكمه بالاذن وهنا مباحث: 

أ: قال في التذكرة: لو باع بشرط الخيار. فكل موضع يجوز للبائع الوطء لا 
تحل فيه الثانية, وحيث لا يجوز فوجهان للشافعية'". هذا كلامه'”, وظاهر النص 
يقتضي عدم الفرى بين أقسام الخيار» ليتق الاخراج مع كل منها. 

ب: الوطء في القبل واللابر سواء كم تيم الثانية؛ لتحقق الدخول والنكاح 
والفراش بكل منهاء وفي اللمسل والقبلة والنظر_يشهوة تردد. 

1 لو أخرج احَداهنء ع ملكه بأحد الأسبإب الناقلة, ثم فسخ الببع مثلا 
ب أو اقالة. فلا بدَ مَنّ لاتب رآء للمُلك الحادث. وكذا لو طلقها زوجها أو 
عجزت المكاتبة فاسترقها. 











أوردت 





د: لو كان الوطء بشبهة فهل هو كغيره؟ يحتمل العدم؛ لأنها لا تزيد بذلك 
عن حال الأ 
بشبهة. جاز وطء الْدُخرى؛ لأن الأولى حرمة, ذكره في التذكرة". 

هه لو ملك أماً وبنتها فوطأ احداهما حرمت الأأخرئى مؤبداً, فلو وطأ الأخرئى 
بعده جاهلا التحريم حرمت مؤبداً عند الشافعية”', ذكره في التذكرة”. وما روي من 
قوهم عليه السلام: «لا يحرم الحرام الحلال»'"' يدقمه. 
(1) التذكره 351/:7 
(؟) مغني المحتاج : ل 
ا 
1 
() المجموع 15: 4؟5, مغني المحتاج 25 +38 
(ه) التذكرة 309:5 
(9) التهذيب 7: 181 حديث 1144, الاستيصار ]: 1786 حديث 048, سنن البيهقي [: 334. 





ولو كانت احدئ الاختين حرمة بسبب آخر كالوثنية فوطأها 


















حرمت الْأُولى حتى تموت الثانية, أو يخرجها عن ملك لا للعود إلى الأولىه 
فإن اخرجها لذلك م تحل الأدل. ١‏ 

والأقرب أنه متى أخرج احداهما حلت الآخرئ, سواء كان للعود 
أو لا. وسواء علم التحريم أولا. وإن لم يخرج احداهما فالثانية محرّمة دون 
الاولى. 


قوله: (فإن وطأ الثانية أيضا قبل اخَرَرح/الأولى قيل: إن كان عالاً 
بالتحريم حرمت ال وى حتى تموات”الثانية,- أو يخرجها عن ملكه لا للعود 
إلى الأولى فإن اخرجها كنل تل ,الأولى. والأقرب أنه متى أخرج 
احداهما حلت الآخرى. سواء كآن للعودأولاء وسواء علم التحريمأو لاه 
وإن لم يخرج احداهما فالثانية حرمة دون الأولى). 

أى: لو وطأ أمة بالملك حرمت عليه اختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه, 
فإن وطأ الثانية أيضاً قبل اخراج الأولى فللاصحاب قولان: 

أحدهما ‏ واختاره الشيخ فى النهاية"', وابن البراج"'. وابن حمزة'" والمصنفٍ 
فى المختلف”", وحكاه هنا بقوله قيل ‏ إن كان عالماً إلى آخره انه إن وطأ اثثانية عالاً 
بالتحريم حرمت عليه الأولى ايضاً إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا لغرض 
العود إلى الأولى فإن اتفق اخراجها لا لذلك حلت له الثانية. فإن اخرجها عن ملكه 
ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق. 








(1) التهاية: 408 
(1) المهذب 146:1 
(5) الوسيلة: 583 
(4) المختلف: 051 
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وان وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى اذا اخرج الثانية عن 
ملكه, ويدل عليه ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سثل عن 
رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطأ احداهما ثم وطأ الأخرى قال, «اذا ولأ 
الآخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الآخرى». 

قلت: أرأيت إن باعها اتحل له الأولى فقال: «إن كان بيمها لحاجة ولا يخطر 
على قلبه من الأخرى شيء فلا ,فا أل يأساً. وإن كان إنا يبيعها ليرجع إلى 
الأولى فلا ولا كرامقه'". 

دوف ألو الما الكنانتؤيتالستجتيح عن الصادق عليه السلام نحو ذلك" 
ولأن المقابلة بنقيض المقصَوَِتوَاقمه يرأ كا في منعإلقاتل من الارث. هذا اذا كان 
عالاً. أما مع الجهل فلا تحرم عليه الآولى؛ للأصل. ولأن الجهل عذر في كثير من 
المواضع. 

ولا رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشقري 
الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة, قال: «اذا وطأ الأخيرة بجهالة م تحرم 
عليه الأولىء وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا»”". 

وهي صربحة في أن وطء النانية مع جهل التحريم لا تحرّم الأولى, إلا أن عباء 
الشيخ"' تؤذن بتحريم الُّولى إلى أن تخرج الثانية عن ملكه. والقول الثاني هو اختهار 
ابن ادريس"", ونجم الدين بن سعي"'. ومقرب المصنف هناء واختار في التذكرة عدم 








(1) الكاني 271:4 حديث ل[ التهذيب 19:7 حديث 937 
(؟) الكاقي 453:0 حديث 8. التهذيب 140:9 حديث 1193 
4١‏ حديث 18, التهذيب 750:7 حديث 1534 





(0) السرائرة 540 
(3) الشرائم 590:9 


ان 


ولو وطأ أمة بلملك. قيل: جاز أن يتزوج بأختها. فتحرم الموطوءة 
مادامت الثا: 


المحرمات 









لك 
ني 





تحريم الاولى بوطء | 

ومتى اخرج احداهما عن ملكه حلت الأُول, سواء قصد به العود إلى الأول 
ألا 

أما الحكم الأول فلأن الحرام لا يحرم الميلال. والتحر يم إنها يتعلق بوطء الثانية 
فيستصحب, ولأن الأصل الاباحة. 

وأما الحكم الثاني؛ فلأنه متى| أخرج احداكما لم ببق جامعاً بين الاختينء 
فينتفي التحريم بانتفاء سببه, والأح الأول وأحتجاج ابن ادريس ضعيف. فإن 
الروايات الواردة بذلك خالبة عن عَعَار ص لهسيل لها" 

واعلم أنه اذا وطأ الثانية عالماً بالتحريم فلا حد عليه؛ لقيام الملك, نعم يعزر. 

قوله: (ولو وطأ أمة بالملك قيل: جاز أن يتزوج باختها فتحرم 
الموطوءة ما دامت الثانية زوجة). 

القول المشار اليه فى العبارة هو قوق الشيخ فى المبسوط والخلاف”''. واختاره 
المصنف في التحر ير'". وهو ظاهراختياره فيالتذكرة', ول يصرح هنا بشيء, والأصح 
الجواز؛ لعموم قوله تعالى: طإواحل لكم ما وراء ذلكم»'“, وقوله تعالى إفانكحوا 
ما طاب لكم من النساءم'' وغيرهما. 


)١(‏ العذء 
(؟) الميسوط 4:ل9١»,‏ الخلاف 100:5 مسألة لا كتاب النكاح. 
() التحرير 1 
(4) التذء 
(6) التساء: 54 

(1) التساء: 5 
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ز: لو تزوج ينت الأخ أو الْدّخت على العمة أو الخالة من النسب أو 
الرضاع حرتين أو أمتين لا ملك يمين على اشكال, فإن كان باذنهما صح, 
وإلا بطل على رأي. ووقع موقوفاً على رأي. فإن أجازت العمة أو الخالة لزم, 
ولا يستأنف آخرء وإن فسختاه بطل ولا مهر قبل الدخول. 





والنكاح أقوى من الوطء بملك اليمين. فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى. 
وإنما قلنا انه أقوى؛ لأن النكاج'نتعلق به لظهار والطلاق والايلاء واللعان والميراث, 
والغرض الأصلي في الملك المالية فلا يناي الإبكالح. 

وكذا حل الوط به كأمة آلحَياذآ آحلها مالكها. فعلى هذا تحرم الموطوءة ما 
دامت الثانية زوجة. ويم لَ]إئدم ]أ الأمة,تصي ل بالرطء فراشاً. فلم يبز أن يرد 
التكاح عليه كبا لا يرد نكاح الأخت على نكاح اختها. 

وجوابه: ان القياس باطل مع وجود القرق. فإن التكاح أقوى من الوطم 
نلك البديتة 5 0 1 

قوله: (السابعة: لو تزوج بنت الأخ أو بنت الاخت على العمة أو 
الخالة من النسب أو الرضاع. حرتين أو أمتين لا ملك يمين على اشكال» 
فإن كان باذنهيا صح. و إلا بطل على رأي, ووقع موقوفاً على الاجازة على 
رأيء فإن أجازت العمة أو الخالة لزم, ولا يستأنف آخر. وإن قسختا بطل, 
ولا مهر قبل الدخول). 

اذا كانت العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الاختء فإن كان 
العقد باذن العمة أو الخالة فلا بحث في الصحة, وإن كان بغير اذتهها فللأصحاب 
اقوال: 

أ: بطلان العقد من رأس وتزلزل عقد المدخول عليها. فلها أن تفسخ عقد 
نفسهاء وهو قول أبن ادريس. واحتج على البطلان بأن العقد على بنت اخت الزوجة 





الحرمات ... 








أو بنت اخيها منهي عنه, والنبي يدل على الفساد”". 

أما أنه منبي عنه فلقول النبي صل الله عليه وآله : «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها»'"". والمراد بالتكاح هنا العقد. 

ولصحيحة أبي الصباح الكتاني عن الصادق عليه السلام قال: «لا يحل للرجل 
أن يجمع بين المرأة وعمتها. ولا بين المرأة وخالتهاء'". 

وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال سمعَ ادق عليه السلام يقول: هلا يتح 
الرجل المرأة على عمتها ولا على جالتها. ولا عل الختها من الرضاعة»'". رهذا إننا 
هو مع عدم الاذن. وكون الطارئ نكاجها عي بنت الأخ أوبنت الأأخت. أمامع الاذن 
أو كون الطارئ نكاح العمة أو" الخآلة) فلاْبَلاق عَتَدََافقي'الصحة. 

ويدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: «لا تزوج 
ابنة الاخت على خالتها إلا باذنها. وتزوج الخالة على ابنة الآخت بغير اذنها'", 
والاجماع على مساواة العمة والخالة في ذلك. 

وأما أن النبي يدل على الفساد فقد تبين في الأصول. وأما تزلزل عقد المدخول 
عليها فلم يتعرض للاحتجاج عليه. واعترض عليه المصنف في المختلف بأن النبي لا 
يدل على الفساد في المعاملات. إنبا ذلك في العبادات9. 

وبأنه لو وقع العقد الطارئ فاسداً لم يكن لتخييرها في فسخ عقد نفسها وجه: 





595 السرائر:‎ )١( 

(1) صحيح مسلم ٠١4:1‏ حديث 7 سنن البيهقي 938:9. 

(؟) التهذيب 771:7 حديث 1717 الاستيصار ١88/:‏ حديث 345 

(4) الفقيه 77:6 حديث 1771, التهذيب 777:7 حديث 1134, الاستيصار 178:5 حديث 2345 
لتهذيب 757:7 حديث 116, الاستبصار 277:5 حديث 157. 
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الأن المقتضي للفسخ الجمع, ومع وقوع العقد فاسداً لا جمع. 

ولقائل أن يقول: إن النبي في المعاملات وإن لم يدل على الفساد ينفسه, لكنه 
اذا دل على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح فهر دال على الفساد من هذه الجهة, 
كالتبي عن نكاح الأّخت والعمة والخالة, وكا في ألنبي عن بيع الغرر في البيع؛ والنبي 
1 اع من هذا القبيل. 
(لزل العقد الطارئ بحيث بقع مَوفَوكمْ على رضى العمة واخالة. مع كون 
عقد العمة واخالة لازماً كبا كان. الجْتاره المحقق”'/ واللصنف, وجمع من المتأخرين". 

أما الحكم الأول وهو تزلزل إلطَار وعدم وقوعه فاسداً فلعموم قوله تعالى: 
«أرفوا بالعقود 4'' فإن المتدازح ”فيه دآ يَمَعبةوضَىَنلعتبر رضاه اندرج في هذا 
العموم؛ فوجب ال حكم بصحته. فقبل الرضى لا يكون فاسداً. ولام ينقلب صحيحاً. 

ولا نعني بالموقوف إلا ذلك, ولأنه عقد صدر بدون رضى من يعتير رضاه في 
صحته فكان كالفضوي. ولا دلالة في الأخبار السابقة على أنه بدون الرضى يقع 
فاسداً؛ لأن الحاصل من الأخبار بعد الجمع بينها هو المنع من العقد بدون الاذن وذلك 
أعم من كون الأذن سابقاً أو لاحقاً. 

على أن لقائل أن يقول: إن رواية محمد بن مسلم''' تدل على اعتبار سبق 
الاذن؛ لأن قوله عليه السلام: «لا تزوج ابنة الاخت على خالتها إل باذتهاه ظاهره 
ذلك؛ لأن أعم معاني الباء الالصاق. فيجب حصوله في وقت التزويج؛ والسابق إلى 
الفهم في مثل ذلك المصاحبة أو السيبية, وكلاهما يعطي المراد. 









)١(‏ الفرائع ؟بهم؟. 

(؟) منهم الشهيد في اللمعة: 184, والفاضل المقداد في التتقيح 51:5 
0) الائدة 3 

(4) التهذيب /:771 حديث 1518 الاستيصار 108:7 حديث 3517 


7ن 


المحرماث ... 








واظهر منه دلالة ما رواء علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه 
السلام أنه قال في حديث: «ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة واخالة إل برضي 
منهياء فمن قعل فتكاحه باطل»90, 

فإن قيل: الرضى اللاحق رضى منهها. 

قلنا: ليس هو تزويجاً بالرضى؛ لأن المتبادر كون الرضى حين التزويج. وله 
يفهم من هذا اللفظ الا هذا. 

وأما الحكم الثاني وهو كون قد العمة و لالم لازم كبا كان؛ فلأنه صح ولزم, 
والأصل بقاء ذلك, ولأن المنهي عنه مر الطارئ"فيخْتص بمقتضى النهي؛ وإن فسد 
فلا بحث, وإن كان موقوفاً يرجم ”ألاوك» "ليق زوع فلا يلزم جد تزنزله. 

ج: تزلزل كل من العقدين السايق والطارئٌ. إختاره الشيخان”'' وسلار""؛ لأن 
العقد الطارئ صحيح فيتدافع العقدان. 

قال المصنف في المختلف: كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد؛ لأن عقد الداخلة 
صحيح في نفسه, لصدوره من أهله في حله جامعاً لشرائطه, واذا وقع صحيحاً تسارت 
نسبته ونسبة عقد المدخول عليها. وك) كان ها فسخ عقد الداخلة كان ها فسخ عقد 
انفسها"" 

وما ذكره المصنف ضعيف؛ لثبوت الأولوية. لسبق اللزوم وانتفاء التكافقه وعدم 
الدليل الدال على انقلاب اللازم جائزاً. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصتف: (من النسب أو الرضاع. حرتين أو 
أمتين) بريد به عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون العمومة والخؤلة في المذكورات 
)١(‏ التهذيب 777:7 حديث 1778, الاستبصار 799:5 حديث 348 
(1) المقنعةء /الا. التهاية: 489 
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من النسب أو الرضاع؛ لعموم قوله عليه السلام: «الرضاع لحمة كلحمة النسب». 

وقوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب'", ولرواية أبي 
عبيدة الذّاء عن أبي عبد اقه عليه السلام”", وأنه لا فرق بين كون العمة وبنت الأخ 
والخالة وبنت الأّخت حرتين أو أمتين أو بالتفريق؛ لشمول النصوص السايقة للأمة 
كبا يشمل الحرة. وهذا إنيا هو في التكاح.بالعقد. 

أما الوطء بملك اليمين ففيه'أشكال وصور فيه صور: 

كون العمة وبنت أخيها ثلا مملوكتين لُلواظء. 

وكون العمة مملوكة.له وبنت الأَحّ معقوداً عليها, وعكسه. 

فإذا وطأ العمة بالملك فهل ير بخْل ول بنت الأ بالملك؟ فيه اشكال ينشأ: 
من أن قوله عليه السلام: دلا تنكح المرأة على عمتها»'" يتناول حل النزاع؛ بناء على 
أن النكاح حقيقة في الوطء, وقد صرح به أئمة اللغة'"". 

ولرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اقه عليه السلام قال: «لا يحل للرجل 
أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء'". والنكرة في سياق النفي للعموم, 
فيعم كل جمع حتى الجمع في الوط بملك اليمين. 

ومن أن استعباله في العقد شرعاً شائع. ولأن سلطنة التكاح بالنسبة إلى الأمة 
لمولاهاء ولا اعتبار لاذنها معه. فكيف يكون لها سلطنة عليه بحيث يتوقف نكاحه على 
اذنهاء على أن اذنها لا يعتد به أصلاء وإنما المعتبر اذن سيدها. 





1) الكاني 851:0 حديث 4, الفقيه 6:5 <؟ حديث 1577. ستن أبن ماجة 71:1 حديث 0859 
(؟) الفقيه 780:5 حديث 1758, النهذيب 777:7 حديث 1514, الاستبصار 174:17 حديث 147. 
(]) صحيح مسلم 7١19:5‏ حديث 797, سنن البيهقي 978:9 
() الصحاح 577:1 دنكح»» القاموس المحيط 186:١‏ «نكح». 
() التهذيب 777:7 حديث 1717, الاستيصار 178:7 حديث 185 
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ولابد من ارادة العقد في الحديث قطعاً. إذ العقد ممنوع منه. والمشترك له 
يستعمل في معنبيه حقيقة, وفي بعض الأخبار التصريح بالتزه 

ولو وطأ العمة بالملك فهل يحرم عليه العقد على بنت الأخ؟ فيه اشكال, لا 
يخلو من ضعف, يعلم مما سبق في العقد على أخت الموطوءة بالملك. 

وهل يحرم عليه وطء العمة بعد ذلك؟ .الظاهر لا؛لأن العقدعلى بنت الأخ حيث 
يمنع منه إنم| هو لتكريم العمة؛ لتوققة نجل فلو كان العقد على بنت الأ 
موجبا لتحريم وطء العمة لكان ذلك موجبا لزيادة اطانتها. 

ولو عقد على العمة, ثم أراد وَطَدََنَتَ الأخ بالملك فهل يتوقف فيه على 
الرضى؟ فيه اشكال يعلم وجهة ايب أي ونه امطائل. 

ويمكن ادعاء التوقف هنا بطريق أولى؛ لأنه لما كان المقتضي لتحريم بنت 
الأخ تكريم العمة, فإذا كانت بنت الأخ مملوكة كان امتهان العمة بذلك أشد.فكيف 
كان فتوقف الحل على الاذن في الثالنة أقوى. 

واعلم أن قوله عليه السلام: «حرتين أو أمتين» المراد بها العمة وبنت الأخ أو 
الخالة وبنت الأخت, كبا أن قوله من النسب مرتبط بها يحتمل ارتياط بنت الأخ أو 
الأخت؛ لأنهيا المحدث عنه. أو بالعمة والخالة لقرهما. 

وقوله: «لا ملك يمين» معطوف على جملة لو تزوج بتقدير محذوف صورته: لا 
أن الملك ملك يمين, ولابد من ارتكاب التوسم؛ لأن المراد الوطء بملك اليمين. 

وقول المصنف: (فإن أجازت العمة أو الخالة...) متفرع على القول بوقوح 
العقد الطارئ موقوفا. ووجه قوله: (ولا مهر قبل الدخول) ظاهر؛ لأنه لا نكاح ثم 
على تقدير الفسخ. 

ولا يخفي أن القول بيطلان العقد الطارئ لا يخلو من قوة, فإن النصوص دالة 
عليه. إل أن اللشهور خلافه. 








جامع المقاصد/ج؟9 
وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهها والاعتزال؟ قيل: نعم, وفيه نظر, 
فتقع العدة حينئظٍ بائنة. 
ح: لو عقد على الأمة من دون اذن الحرة بطل. أو كان موقوفاً على 
رأيء وتتخير الحرة في فسخه وامضائه. وهل ها فسخ عقدها السابق؟ قيل: 
تعم. 








قوله: (وهل للعمة أو الخالتكشَيحبعقدها والاعتزال؟ قيل: نعم؛ وفيه 
نظر فتقع حينئل العدة بائنة/ا 

قد عرفت الخلاف في أن القتةكالخيالة"ه“لها فسخ عقد نفسها في الصورة 
المذكورة أم لا. وان اكثر الاضخاتة برهم بالشيخان ع وسلار'"'» وابن ادريس”" 
قائلون بذلك. وقد عرفت ضعف دليل هذا القول. 

ولذلك قال المصنف: (وفيه نظر). والأصح خلافه؛ لانتفاء الدليل عليه. قعل 
القول به تقع العدة حيننذٍ ‏ أي حين فسخها ‏ بائنةء فإن عدة الفسخ لا تكون إل 
كذلك. 

قوله: (الثامنة: لو عقد على الأمة من دون اذن الحرة بطل, أو كان 
موقوفاً على رأي. وتتخير الحرة في فسخه وامضائه. وهل لها فسخ عقدها 
السابق؟ قيل: نعم). 

لو عقد من تحته حرة النكاح على الأمة. بناء على أنه يجوز نكاح الأمة بالعقد. 

وقد يقال: لا يلزم هذا البناء؛ لأن الحرة ربا كانت بعيدة عنه بحيث لا يمكته 
الوصول اليهاء ولابد له من نكاح الأمة, فهل يقع العقد على الأمة باطلاً في نفسه, أم 








464 الت اية:‎ 0١ 
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يقع موقوفا على رضى الحرة, فإن أجازته صح وإن ردته بطل؟ قولان للأصحاب: 


ثم هل للحرة فسخ عقد نفسها السابق على العقد على الامة فيه قولان ايضا 
فهنا بحثان: 
الأول: قال الشيخان'", وابن البراج'", وابن حمزة: إن عقد الأمة بوقوعه يقع 


ابي عقيل وابن 





موقوفاً". واختاره المصنف في المختلف يول كلامد"" وقال اين 
الجنيد”*' وابن ادريس: انه يقع باطل". 

ويلوح من اخر كلامه في المختلف اميل إليهئالأنه قال فيد: وإن كان ما قالوه 
ليس بعيداً من الصواب". 

احتج الأولون بعموم: ارقو بالعقود ع" آنه عقد صدر بدون رضى من 
يعتبر رضاه. فوجب أن يقف على رضاه كالقضولي. 

وبا رواه سباعة عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج أمة فقاا 
شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت.وإن شاءت ذهيت الى أهلها»'"' الحديث. 

واحتج الآخرون بها رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: 
«تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة؛ ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه 
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باطل» "3 . 

وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج 
أمة على حرة لم يستأذتها قا : هيفرق بينها». قلت: عليه ادب قال: «نعم اثنى عشر 
سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر»”" . 

وجه الاستدلال بهذه أن السؤال يحتمِلَكوضى الحرة بعد العقد وعدمه.وترك 
الاستفصالدليل العموم, والتعزير إِلما هو مع الدكفول مع علمه بالتحريم. 

أجاب المصنف في المختلف بأنَ اكَكتتحجكوّنة باطلا أنه آيل الى البطلان على 
تقدير اعتراض الحرة'". وهو يق .لأن :ذلك -خلافكالظاهر. ورواية سماعة”* 
لضعفها لا تصلح للمعاره 

الثاني: قال الشيخان". وابن البراج", وابن 
عقد نفسها"”. وبه قال ابن ادريس”' ثم رجع عنه. قلل المصنف في المختلف: ويحتمل 
المنع على قول ابن أني عقيل'"”'.وكأنه إنا قال ذلك لعدم تصريح ابن أبي عقيل بالمنع 
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المحرمات ... 
ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد. وتتخيّر مع عدم العلم في 
امضاء عقدها وفسخه. لا عقد الأمة. 
ولو جمع بينهيا صح عقد الحرة, وكان عقد الأمة موقوقاً أو باطلا. 
0 
ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم, دفعة. صح عقد الاولى دون 
الثانية, 





هناء بخلاف العمة والخالة, والتقريب من الجانهين كيا تقدم هناك, والأصح ال منع. 

قوله: (ولو تزوج الحرة على,الأمة مضي العقد. ويتخير مع عدم العلم 
في امضاء عقدها وفسخه لا عقد |لأمة. ولو جمع بينهها صح عقد الحرة وكان 
عقد الأمة موقوفاً أو باطلا. ولوسعقه على من يباح تكاحها يحرم دفعة صح 
عقد الاولى دون الثانية). 

اذا تزوج الحرة على الأمة فالعقد ماض وليس للأمة اعتراض؛ بخلاف 
الحرة؛ للأصلء ولأن المنع من العقد على الأمة لمن عنده حرة مكرمة للحرة, وذلك 
منتف في الأمة. 

اذا عرفت ذلك فاما أن تكون الحرة عالمة بأن للزوج زوجة أخرى هي الأمة, 
أولا. فإن كانت عالمة لم يكن ها اختيار في فسخ عقد نفسها. ولا في فسخ عقد الأمة؛ 
لأن دخوها على الأمة مع علمها يتضمن رضاها. وان لم تكن عالة ولم ترض بعد العلم 
كان لا فسخ عقد نفسها لا فسخ عقد الآ ؛ لأن عقد الأمة قد سبق لزومه فلا سبيل 
الى أبطاله. 

ولصحيحة يحيى الأزرق عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت 
له امرأة وليدة. فتزوج حرة ولم يعلمها أن له أمرأة وليدة. فقال: «إن شاءت الحرة 
أقامت, وإن شاءت لم تقم»”" الحديث. 
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واذا جمع بين الأمة والحرة في عقد واحد, كأن يزوج رجل ابنته وأمته من رجل 
بعقد واحدء أو يزوج امته وبنت غيره بالوكالة. ونحو ذلك. فإن كانت الحرة عالمة 
راضية فالعقد ماضء وإن لم تكن راضية ولم ترض بطل نكاح الأمة. وكذا لولم تعلم 
ثم علمت, ولا يفسد العقد على الحرة عندنا؛ لانتفاء المقتضي. 


وني صحيحة أبي عبيدة,اشداء عيالباقر عليه السلام: في رجل تزوج حرة 
وأمتين مملوكتين في عقد واحد. |فال: «أما الحرة مبكاحها جانز. وإن كان قد سّى لها 
عهزا فورخ لبا المملوكتان فإنَ تكاحها في عقد مع الحرة باطل. يفرق بينه 
وبينهاء". 


وذهب المصنف في المختلف إلى أن للحرة فسخ عقد نفسها؛ لأنه عقد واحد 
لأنها إذا لم ترض يعقد الأمة فسد فتحققت 





وقع متزلزلاً ولا أولوية"'. وفيه منع؛ 
الأولوية. وللروابة. والشافعي أجرى فيه القولين في تفرق الصفقة في البيع'". 

فإن قيل: يجب مراعاة لما سبق أن يكون عقد الحرة باطلا اذا لم تعلم بالأمة 
كبا اذا ادخل العمة على بنت اخيها وهي جاهلة. 


قلنا: الفرق ثبوت الخلاف وانتقاؤه هنا. ووجود الدليل الدال على البطلان 
هتاك وانتفاؤه هنا فلا يتعرض به. 


(1) الفقيه 157:5 حديث 1715, التهذيب 748:7 حديث 1414 
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(؟) الفتح العزيز (المطبوع بهامش المجموع) 551:4 








ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول 
وهو المهر والنفقة. وخوف العنت وهو مشقة الترك. وقيل: يكره. 
فعلى الأول تحرم الثانية, ولا خلاف في تحريم الثالثة. 








ومثله ما لو جمع بين من بباح نكاحها ويحرم دفعة, كالعمة وينت اخيها مع عدم 
رضى العمة, وكعمة نفسه وبنتها توفيرا على كل منهما حكمة, ولا يضر اتحاد العقده 
لأن تفريق الصفقة غير قادح عندنا. 

واعلم أن قول المصنف: (لو جمع بينها) يتاول]ما اذا جمع بينها في عقد وبين 
ما اذا عقد على كل منبم! عقداً مستقلا وآقََإن:التقةانٌ. وكذا لو عقد على من يباح 
نكاحها ويحرم دفعة. 

قوله:(التاسعة:قيل: يحرم على الحر العقد على الأمة إل بشرطين: عدم 
الطول وهو المهر والنفقة, وخوف العنت وهو مشقة القرك. وقيل: يكره. فعلى 
الأول تحرم الثانية ولا خلاف في تحريم الثالثة). 

لا خلاف بين علماء الاسلام في جواز نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة 
وخشي العنت. واختلفوأ في الجواز إذا انتفئ أحد الأمرين. وا مشهور بين متقدمي 
الأصحاب التحريم, ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط”'. وهو قول المفيدا", 
وابن ابي عقيل وابن الجنيد'", وابن البراح!9. 

وذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهية”. وتبعه ابن حمزة", وابن 
)١(‏ الخلاف 518:1 مسألة 87 كتاب التكاح, المبسوط 594:6 
(3) المقنعة: /الا. 
(؟) نفله عته| العلامة في المختلف: 836 
(4) المهذب 536:5 


(0) الهلية: 1لا 
(3) الوسيلة: 801 
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ادريس'”, واختاره المصنف في المختلف'". 

احنج الأولون بقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن يكح 
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ابهانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشى 
العنت منكم»”" : 

وجه الاستدلال انه سبحانه شرفي نكاح الأمة عدم الطول؛ لأن من للشرط 
وشرط خوف العنت بقوله جل وظلا: َكَل خشي العنت منكم». وبا رواه 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا إجعفر عليه السلأّم عن الرجل يتزوج المملوكة قال: 
«اذا اضطر اليها فلا بأس» '' دل على تيوت البأس مع انتفاء الضرورة. 

والمراد بالاضطرار م لكر ني آلَآََوَبَنَ"البففت مبني على الاحتياط التام, 
فيقتصر في الحل على مورد النص. 

«واحتسج الآخرون بأن الأصل الاباحة. وبعمومات الكتاب مثل قوله تعالى 
«والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايهانهم» "' وهو 
شامل للمتنازع. 

وقوله تعالى: طولأمة مؤمنة خير من مشركة» "', وقوله تعالى: طإواحل 
لكم ما وراء ذلكم»”"' وقوله تعالى: طإفانكحوا ما طاب لكم من النساءه*, 
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وقوله تعالى طوأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامانكم»”" . 
وما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: دلا 


ينغي أن يزوج الحر المملوكة اليوم, إننا ذلك حيث قال الله عز وجا : (دسن م 
يستطع منكم طولا». والطول المهر, ومهر الحرة اليوممثل مهر الأمة أوأقل»'"أوجه 
الاحتجاج بذلك أن قوله: «لا ينبغي» ظاهر في الكراهية. 

وأجاب المصنف في المختلف ع" حبة:لأولين بأن الآية إنما ندل من حيث 
المفهوم, وهو ضعيق. فإذا عارضه المنطوق خرج/عن الدلالة. على أن المعلق الأمر 
بالنكاح اما ايجابا أو استحبايا. واذا انتنَىَالآمر العلق عليه انتفى الوصف الزائد 
على الجوان 

وأيضاً انه خرج مخرج الأغلب. فلا يدل على نفي الحكم عا عداه, وكذا 
الجواب عن الخبرا'". 

وفيه نظر؛لأنمفهومالشرط معتبر عند المحققين, ودلالة قوله تعالى: «إذلك لمن 
خشي العنت منكم»'' لا ينحط عن لمنطوق» ثم انه ليس ثم منطوق يعارض ذللدء 
فإن قوله سبحانه: إلا على ازواجهم4'*' انا يتناول الزوجة شرعاً. وليس النزاع 
3 في كون الأمة زوجة. 

وقوله تعالى: طولأمة مؤمنة خير من مشركة 4" نقول بموجبه, ولا دلالة 
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على جواز النكاح مطلقاً. 

وقوله تعالى: طوأحل لكم ما وراء ذلكم أه'" الظاهر أن المراد به منالحرائر 
بدليل قوله تعالى: طإفها استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة4'" وأجر 
الأمة لسيدها فلا تعطاه. 

والمراد بها طاب من النساء: ما حلي منهن. والكلام في حل النزاع إنا هو في 
الحل. وانكاح الاماء في الجملة لا يدا عل الأتكاح في حل النزاع. ثم قوله: المعلق 
الأمر بالنكاح غير ظاهر؛ لأن ذلك إنا يكون/ اذ| قدر فلينكح مما ملكت ايهانكم» 
والآية المشرفة مسوقة لبيان الحل والحرَمَةة“فلا يقدر إل ما يناسب ذلك مثل قوله: 
فنكاحه مما ملكت ابرانكم. وَتَوحوَاادة 

وقوله انه خرج مخرج الاغلب خلاف الظاهر, ورواية ابن يكير'" ضعيف, 
والقول بالتحريم أقوى. 

ويحكى عن بعض الأصحاب قول ثالت وهو تحريم الأمة لمن عنده حرةا؟». 
وقد يستدل بقوله في رواية الحلبي: «ولا تزوج أمة على حرة؛ ومن تزوج أمة على حرة 
فنكاحه باطل»”, ولا دلالة فيه على حل ما سوى ذلك. وفائدة الخلاف ‏ أعني 
القولين الأولين ‏ يظهر ني حل الثانية وتحريمها. 

فعلى القول بالتحريم إلا بشرطين يحل معها الواحدة وتحرم الثانية؛ 
خوف العنت. وعلى القول بالكراهة من دونها تحل الثانية على كراهية, أما الثالثة 
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فتحرم اتقاقاً. 

ولقائل أن يقول: تحريم الثانية على القول الأول إنما يظهر اذا كان الزوج 
قريباً منهاء فأما اذا كان بعيداً بحيث لا يمكنه الوصول اليها فلا. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الطول في اللغة: الزيادة والفضل, والمراد به هنا 
الزيادة في المال وسعنه بحيث يتمكن معهل.من نكاح الحرة, فيقوم ب| لابد منه من 
مهرها ونفقتها. ويكفي لنحو النفقة.ونجود الْالبَألقوة القريبة, كبا في غلة الملك وكسب 
ذي الحرفة. 

والعنت: الاثم الذي يؤدى إليه عَلَبَ الشهوة. 

قال في الكشاف: وأصّك لمك كسأر لبد "الجبر. فاستعير لكل مشقة 
وضرر, ولا ضرر أعظم من مواقعة المآئم'”. وقد فسر جمع العنت بأنه الزن" وزعم 
الشارح الفاضل والمصنف بأنه مدلوله شرعا"". 

وكذا فسر الطول شرعاً بأنه مهر الزوجة ونفقتها ووجودهاء وليس بجيد؛ لأن 
ارادة هذا المعنى في الآية لا يقنضي النقل. فإن ذلك بعض استعمالات اللفظ. ويتحقق 
العنت بقوة الشهوة وضعف التقوى. 

دينيغي أن يكون خوف الضرر الشديد مع قوة التقوى أيضاً كذلك. ويقبل 
قوله في ذلك إلا أن يعلم كذيه. ولا يبطل التكاح بتجدد زوال الشرطين, ول يذكر في 
الشرط عدم التمكن من ملك اليمين. وكأنه لم ينظر اليه شرعاً في النكاح بالعقده 
وسيأتي في كلام المصنف في نكاح الاماء تحقيق ذلك. 








(1) الكشاف 011:9 
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الفصل الثاني: في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات:أما الأول: 
فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعنان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً 
غيره وإن كان المطلق عبد وتحرم الأمة بطلقتين بينهها رجعة حتى تنكح 
زوجاً غيره وإن كان المطلق حراً. 





قوله: (الفصل الثاني: في“استيفاء» عدد الطلاق و«الموطوءات: 

أما الأول فمن طلق إحرة ثلاث قات يتخللها رجعتان حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره وإن كان المطلق عبداً. وتحرم الأمة بطلقتين 
بينها رجعة حتى تنكح زويا عه ون كا نآلطلق حرأ). 

أجمع علياء الاسلام على أن الحر اذا طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات بينها 
رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره, سواء كان في نكاح واحد أو اكثر. في 
مجلس واحد أو اكثر, قبل الدخول أو بعده. ولابد أن يدخل بها الزوج الثاني ويفارقها 
بطلاق أو غيره وتنقضي عدتها. 

قال اته تعالل: طإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غير 11 
والمراد الطلقة الثالثة. 

وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى 
تنكح زوج غيره: دهي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق التالئة. هي 
التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتهاء", هذا حكم الحر 
بالنسبة الى الزوجة الحرة. 
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وأما الثاني: فالحر اذا تزوج دانم أربع حرائر حرم عليه مازاد غبطة 
حتى تموت واحدة منهن. أو يطلقها بائناء أو يفخ عقدها بسبب, فإن طلق 
رجعياً لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة, ولو كان الطلاق بائناً حلّت في 
الحال على كراهية. 








أما حكمه بالنسبة إلى الأمة فقد اطلق الأصحاب على أن الاعتبار في الطلاق 
بحال الزوجة. فإن كانت حرة لم تحرم إلا يطلقات ثلا وإن كان الزوج عبدأً.وإن 
كانت أمة حرمت بطلقتين بينهيا رجعتانا إلى أن تتكتج كوجا غيره. 

وإن كان الزوج حراً. والعامة جملت_الاعتبال بالزوج فإن كان حراً اعتيروا 
الطلاق ثلاثاً وإن كانت الزوجةأمقر.وإي كان عبدا ثبت التحريم بعد طلقتين وإن 
كانت زوجته حرة. 

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «طلاق المرأة اذا كانت 
تحت مملوك ثلاث تطليقات, وإن كانت مملوكة تحت حر' فتطليقتين»!". 

وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «طلاق الحرة اذا كانت نحت 
العيد ثلاث تطليقات. رطلاق الأمة اذا كانت تحت الحر تطليقتان»'". 

قوله: (وأما الثاني فالحر اذا تزوج دائنًا أربع حرائر حرم ما زاد عليه 
غبطة حتى تموت واحدة منهنءأو يطلقها جائنء أو يفسخ عقدها بسببء فإن 
طلق رجعياً لم تحل له المخامسة حتى تخرج العدة, ولو كان الطلاق بائنً حلت 
في الحال على كراهية). 

أجمع أهل الاسلام على أنه يجوز للحر أن يتزوج بالعقد الدائم اربع حرائر, 








حديت 0141 
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ليييح 
ولا يجوز له الزيادة عليهن غبطة, أي دواماً. يقال: أغبطت السياء أي دام مطرهاء ذكر 
نحوه في القاموس''.والأصل في ذلك قوله تعالى: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع»”' والواو للتخبير لا للجمع وإلّ لجاز نكاح ثماني عشرة؛ لأن 
معنى قوله (مثني) أثنتين اثنتين, وكذا قوله: (وثلاث) معناه ثلاثا ثلاثا, وقوله(ورباع) 
معناه اربعا اربعاً. 

يه لاوا عد جد سكاو اسم رقم مترنير عو ان 
صلى الله عليه وآله : «أملبك اربعا وف 

ومن طر يق الأصحاب ما رواء رآ 
الصادق عليه السلام قال لمع ا 

وني الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج لخساً 
في عقد, قال: «يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع»!. 

ديحكى عن بعض الزيدية جواز العقد على تسع رهم القاسمية, ٠‏ قال الشيخ 
رحمه الله: هذه حكاية الفقهاء عنهم وم أجدأعدا من الزيدية يعرف بذلك بل انكر وها 
املا 

اذا عرفت ذلك فاعلم أند متى طلق واحدة من الأربع بائنً. أوفسخ نكاحها 
بسيب من الأسياب الموجبة للفسخ. حلت له الخامسة في الحال؛ لانقطاع العصمة 











1) القاموس المحيط 778:1 «غبط». 
(9) السام 8ل 

(؟) ستن البيهقي 141:9 

(1) الكاني 214:0 حديث ١‏ التهذيب 145:7؟ حديث 7779 

الفقيه 18:5 حديث 1110. التهذيب 196:9 حديث 15597 


(3) الخلاف 105:1 مسألة 71 كتاب التكاح. 








ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ. قيل: يتخيّر. وقيل: يبطل. 





بذلك وصير ورتها كالأجنبية. وهذا يجوز لمن طلق زوجته بائنا أن ينكح اختها في العدة, 
وهو مروي عن الصادق عليه السلام'0. 

وما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه قال: «اذا جمع الرجل 
أربعاً فطلق احداهن, فلا يتزوج الخامسة حتى تخزج عدة المرأة التي طلق» وقال: «لاه 
يجمعماءه في خمس»'" محمول على الطلاق الرجعي؛ لأن الطلاق البائن لا يبقى معه 
جمع الماء في خمس وإن بقيت العدة, لأنها هالروْتيبن عصمة النكاح كالأجنبية, وان 
ذلك على جهة الأفضل. 

نعم يكره العقد على الخامسة أتاداصتراليظلقةسجائاً في العدة. لتحرمها بحرمة 
النكاح, وللروأية المذكورة. 

ومن هذا يعلم أن ذا الثلاث لو وطأ رابعة بشبهة حل العقد على اخرى في 
عدتها؛ لانتفاء الزوجية. 








أي: لو تزوج ذو الأربعاثنتيندفعة - أيفي عقد واحد, بأن كان وليهما أو وكيلهما 
واحداً فعقد عليهها معا. أو ني عقدين في زمان واحد. بأن جرى العقد معه ومع وكيله 
حينئنٍ أي حين إذ طلق واحدة من الأربع بائنا ‏ فللأصحاب قولان: 
أ أنه يتخير من شاء منها فيمسكها ويخلي سبيل الآخرى, اختاره 








(0) نقله عنه العلامة في المختلف: 811. 
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العقد فيمن يختارها. وهو كونها محللة. وانتفاء المانع, إذ ليس إلا إنضيام العقد على 
الخرى إليه وهو لا يصلح للا ضميمة المحرم إلى المباح لا يقتضي 2 
المباح. كبا لو عقد على محرمة وبحللة؛ ولأنه لو عقد على اختين دفعة تخي فكذا هنا. 

أما الأولى فلبا رواه جميل بن دراج. عن بعض أصحابنا. عن أحدهها عليه 
السلام: في رجل تزوج اختين في عقد واحد قال: «هو بالخيار أن يمسك أيها شاءء 
ويخلي سبيل الأخرى»!". 

وأما الثانية فللاتفاق علي عدم الفرق بينه]. ولأنه لو عقد على خمس ده 
أربعأء فكذا هنا. 

1 أما الأول فلحسدة سيل مرإ رَالصادقٌ) عليه السلام: في رجل تزوج 

خساً في عقد قال: «يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الأربع»'". 

وآما الثانية فللاتفاق على عدم الفرق بينها. 

والثاني: بطلان العقد. وهو قول ابن ادريس”", وابن حمزة"': لأن العقد عليهها 
معاً لا يجوز قطعاً. ولا على واحدة بعينهاء لأن نسبة العقد اليهما على حد سواء. وكل 
واحدة مهما ممنوع من نكاحها مع الأخرى فتعين البطلان. 

ويمكن الجواب عن حجج الأولين: أما عن الْأولى فلأن المائعية إنما نشأت 
عن ضميمة كل منهها إلى الاخرى, ولو لا ذلك لم يكن للتحريم مقتضي, وليس ذلك 
كالعقد على المحرمة والمحللة؛ لأن التحريم ثابت بدون العقد. فيكون العقد بالنسبة 
إلى المحرمة فاسداً. ولا وجه لفساده بالنسبة إلى الاخرى. 























'ادحديت ,التهذيب 148:1 حديث 0307 
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المحرمات 





ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وئلاثاً في عقد واشتيد 
السابق, صح نكاح الواحدة على الثاني. 
اي 0ك 

ومنشأً المنع من العقد على الا 
الأخرى. وهو معنى مشترك بينهاء لا أولوية لأحداهما فيه على الأخرى. فيكون كل 
منها ممنوعاً من العقد عليها على هذا الوجه. 

وقول المصنف في المختلف: إن العقدْن,إلائنتين معأ مثل العقد على المحرمة 
والمحللة عيناً. إذ لا فرق إلا الاطلاتا والتعيين. ل "أثر له في التحريم؛ إذ في التعيين 
تحرم المعينة فبيطل العقد عليها. 

ويحل العقد على الأأخرئء تزني الاللاق علي واحدة.مطلقة وتحرم اخرى مطلقة 
وقد عقد عليهها مع فيدخلان في اعفد إذ ل وجوْد للكلي إلا في جزئياته محصله!", 
يقتضي تعلق العقد بغير معينة ثم يعينها هو باختياره, وفيه نظ رلأن المعقود عليها لابد 
من تعيينهاء ولا يجوز العقد على احدى المرأتين. 

وأما الروايتان فلا دلالة فيهما على أن الامساك بالعقد الأول. لأن من جدد 
العقد صدق أنه ممسك, وبه أجاب المصنف في التذكرة'", والأصح البطلان. 

قوله: (ولو تزوج الحر حرة في عقد واد : 
واشتبه السابق. صح نكاح الواحدة على الثاني). 

هذا فرع على الخلاف في المسألة السابقة. وتقريره أنه لو عقد الحر على حرة 
عقداً دائيا. وعلى اثنتين عقداً آخراً. وعلى ثلاث عقداً آخراً. واشتبه السابق من 
العقود. فإن قلنا في المسألة السابقة وهي ما اذا عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة ببطلان 
العقد عليهما. وهو الأصح وهو القول الثاني صح نكاح الواحدة خاصة وبقي 





فيا نحن فيه هو ضميمة احداهما الى 





في عقد, وثلاثاً في عقد, 











لهل 





100 
(9) التذكرة 95:1 
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أما الواحدة؛ فلأن عقدها إن تقدم أو توسط أو تأخر, لم يزد به العدد على 
النصاب؛ لأن أحد العقدين الا. 

وأما العقدان الآخران فأيها تأخر عن الآخر تحقق حصول الزيادة على 
التصاب, فكان باطلاً. فيكون الاشتيله في الائنتين والثلاث ثابتا. وقد علم حكم 
الاشتباه مما مضى. هذا حكم الفرءظ بنَآء"عَنمإلقول الثاني في المسألة السابقة. 

وأما على القول الأول أرهر التخييرقلم) يتعرض المصنف لبيان الحكم هناء 
وتحقيقه: ان نكاح واحدة من الثلآتَ صَحَبْحَ على كل تقدير من التقديرات الممكتة؛ 
لأنه إن تقدم عقد الثلاث لح تكآح :اتطتميْغ: كذ إن وقع بعد عقد الواحدة. 


فاسد. فهي اما ثالثة أو رابعة. 








من الثلاث. ولو وقع بعد عقد 





ولو وقع بعد عقد الاثنتين صح نكاح الأئد 
الواحدة والاثنتين صح نكاح واحدة من الثلاث. فنكاح واحدة على كل تقدير 
صحيح. والاشتبا في كونها بالتخبير أو لا. فإذا اختار واحدة منهن بقي الاشتباء في 
اثنتين باعتيار صحة نكاحهها وفساده. وصحة نكاح واحدة وفساد نكاح الأخرى 

وأما عقد الواحدة فلا اشتباه في صحته جزماً إن تقدم, أو كان بعد عقد 
الثلاث. أو بعد عقد الاثنت 
لاشتباه في صحته جزماً فيهماء وذلك إن تقدم أو كأن بعد عقد الواحدة. وفساده كذلك 


فيهها اذا تأخر عن العقدين الأخرين, وصحته في واحدة وفساده في أخرى, فيتخير, 





٠‏ وقساده جزماً إن وقع بعد العقدين وعقد الاثنتينء 





وذلك إِذا وقع بعد عقد الثلاث وقبل عقد الواحدة. 

والحاصل أن له التخبير في تعيين واحدة من الثلاث اللواتي في عقد, والخمس 
البواقي منهن ثلاث نكاحهن صحيح لازم. واثنتان نكاحهما باطل؛ وقد وقع الاشتياه 
فتجري أحكامه السابقة. 





2 





ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهنء 





اذا عرفت ذلك فعلى القول الأول حقوق الزوجية ثابتة للمنفردة قطعاً؛ لصحة 
نكاحهاوها ربع الربع أو ربع الثمن باعتبار وجود الولد وعدمه. مع التفاوت بين الربع 
والثلث وهو نصف سدس يكون موقوفا بين المنفردة, والثلث لاحق للاثنتين فيه 
ولأمكانصحة عقدهها بسبقه على عقد الثلث, فيكون الربع أو الثمن بين الواحدة 
والاتنتين. ويبقى ثلث الربع أو الثمن موقوفين يدبالا ثنتين. والثلاث لاحق للواحدة 
فيها. 









فإن تبين الخلاف أو قلنا بالقرغةء تفلا يحشد وإ أفضى الحال إلى الصلح 
اعتبر فيه رضى من يحتمل استحقاقد.فلة يمت رضي الاثنتيه في نصف السدس ولا 
رضى الواحدة في الثلثين. 

وعلى القول بالتخيير ربع نصيب الزوجية لمن يحتارها من الثلاث. وثلاثة 
ارباعه موقوفة بين الكل إلى أن يتبين الحال بالتذكر أو القرعة أو يجري الصلح. 


قوله: (ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدوتهن). 

أجمع علماء الاسلام على أنه يجوز للرجل أن ينكح بملك اليمين ما شاء من 
غير حصر في عدد, والأصل فيه عموم قوله تعالى: إلا على ازواجكم أو ما ملكت 
ايهانكم#'"'. واطبق القائلون باباحة نكاح المتعة على أنه يجوز للرجل أن 
يتمتع بأكثر من أربع حرائر. ويدل عليه عموم قوله تعالى: «إفهم| استمتعتم 
به منهن فآتوهن اجورهن #'". 

وما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قلت ما 





58 التساءة‎ )١( 
الساءر 4ك‎ )9( 


.. 
ولا تحل له من الاماء بالعقد الدائم أكثر من امتين من جملة الأربع. 
ولا يحل له ثلاث اماء وإن لم تكن معه حرة ولا امتان مع ثلاث 
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يحل من المتعة قال: «كم شئت»7. 

ايساق أبر بصير الصادق عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: «لاء 
ولا من السبعين»!". 
عن الصادق علِيةا َيل قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع قال: 
قال: «تزوج منين ألفا فانهن ملستأجرات»'و 

وعن محمد بن مسلم عن البَاقرحيلية التشلام في المتعة قال: «ليست من الأربع 
لأنها لا تطلق ولا ترثء وني بموسيتأجرةه وقال: «غدتها خمس وأربعون ليلة»!» لكن 
يكره الزيادة فيهن على الاريع حملا على الدائم. 

ولرواية عبار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المتعة قال: «هي إحدى 
الأربع»”*. ونزلت على الاستحباب جمعاً بيتها وبين ما سيق. 

ولصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو 
جعفر عليه السلام: «اجعلوهن من الأربع», فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ 
قال: «تعمع. 

قوله: (ولا يحل له من الاماء بالعقد الدائم اكثر من اثنتين من جملة 
الأربع, ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة, ولا امتان مع ثلاث 
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المحرمات .. 


خَوائرة 





حرائر). 

امع الأصحاب على أنه لا يحل للرجل الحر من الاماء بالعقد الدائم اكثر من 
أمتين, وهما من جملة الأربع, فيحل له حرتان وأمتان. ولا يحل له أربع اماء. ولا ثلاث 
مع حرة ويدونهاء ولا امتان مع ثلاث حرائرء وهذا إنا هو على القول يجواز نكاح الأمة 
اختياراً. 

أما عند من يعتير الشرطين قلا يجوز نكا الكّإنية؛ لفقد الشرط.وقدسيق ذكره 
في كلام المصتف, وذكرنا ما'يرد عليةتعتالد وجتاتمباطثة 

أ: لا فرق في الأمة بين آلقنة والمديرة والمكاتبة لمث وطة والمستولدة والمطلقة 

يئاً. وفيمن تحرر بعضها اشكال يننا: من عدم صدق اسم الحرة والأمة 
عليها. والأقرب التحريم نظراً إلى ما فيها من الرقية وتغليب جانب الحرية, وسيأقي 
في كلام المصنف. 

ب: يجوز للحر أن ينكح من الاماء والمتعة والتحليل ما شاء من غير حصر 
عدد, ويه صرح المصنف في التحرير”", والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. ولو كان عنده 
حرة فهل يعتبر رضاها في ذلك؟ الظاهر نعم. عملا باطلاق الأخبار'". 

ج: لاريب أن الأمتين اللشين يجوز للحر نكاحها دواماً من جملة الأربع؛ 
للاطباق على أنه لا يجوز نكاح ما زاد على أربع دواماً. وقول المصنف: (ولا يحل له 
تكاح ثلاث أماء...) قد يقال انه تكرار؛ لأنه قد سبق في كلام المصنف قبل القصل 
أنه لا خلاف في تحريم الثالثة. 

ويمكن دفعه بأن الغرض هنا حصر جميع الصور, فيكون تفصيقا بعد الاجمال. 

















(1) التحرير 16:5 
(؟) الكافي 84:6؟ حديث ط, التهذيب 764:7 و48؟ حديث 113١‏ و1411 ,0401 








5 . جامع المقاصد/ ج217 
وأما العيد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين, وتحل له حرتان أو 
أربع أماء أو حرة وأمتان, وله أ 
بملك اليمين. 
ولو تجاوز العدد في عقد واحد. ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال 
كالحرء 





يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه. وكذا 








قوله: (وأما العيد فتحرم _,عليّة:بإلدائم أكثر من حرتين. ويحل له 
حرتان أو أربع اماء أو حرة لأمتان, ولَ/أن/إيعقد متعة ما شاء مع العدد 
وبدونه, وكذا بملك اليمين). 

اطبق علرائنا على أنآلفيَوك أن يكح بالزئم حرتينء أو أربع اماء. أو 
حرة وامتين, وليس له أن يعقد على حرتين وأمة. ولا على ثلاث اماه وحرة؛ لأن الحرة 
في حقه بمنزلة امتين. ولأن العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من 
الحرائر, والأمة انقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع اماء. 

وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن 
أربع حرائر. قال: «لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع اماء»'”, وكذا 
أخر'".وله أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر والاماء كالحر. 

وكذا التحليل. سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواماً أم لاءوكذا القّل 
في ملك اليمين. 

قوله: (ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد 
اشكال كالحر). 

منشأ الاشكال: النظر إلى دليل كل من القولين فيها اذا تجاوز العدد في عقد 











بذيب 41:1 حديث 17817 الاستبصار 197:5 ححديث 788 
بيب 193:7 حديث 1554, الاستبصار 115:1 حديث /الالا. 












والمعتق بعضها كالمة في حق الحر, وكالحرة في حق العبد في عدد 
الموطوءات. 

أما في عدد الطلاق فكالأمة معههاء والمعتق بعضه كالحر في حق 
الاماء, وكالعيد في حق الحرائر. 





فإنه قائم هناء والعقدان اذا اقترنا كالعقد الواحد, والأصح البطلان على ما سبق. 

قوله: (والمعتق بعضها كالأمة'تي حَيً/المر, وكالحرة في حق العبد في 
عدد الموطوءات, أما في عدد الطلاق فكالأممٌ ملها). 

لما كانت المعتق بعضها قد اسْتِملتَ كل الرقية والحرية, كانت بالاضافة إلى 
الحر كالأمة؛ ؛ لما فيها من الرفية فآ اليْريم يل الؤنجها المعين دائر مع الرقية, 
وبالاضافة إلى العبد كالحرة. نظراً إلى ما فيها من الحرية. هذا في عدد الموطوات تغليياً 
لجائب الاحتهاط في حق كل منهها. 

أما في عدد الطلاق فإنها كالأمة معها تحرم بتطليقتين لما فيها من الرقية. فيجب 
أن يوفر عليها حكمها. 

قوله: (والمعتق بعضها كالحر في حق الأمة, وكالعبد في حق الحرائر). 

وتقريبه معلوم مما سبق؛ لأنه قد جع بين الحرية والرقية معأ فوجب أن 
يوفرعى كل حكمه. وأن يغلب جانب الاحتياط. ويمكن أن يكون السر في توحي 
المصنف الأمة وجمع الحرائر أن الحر قد اختلف في جواز الأمة الواحدة له اختياراً. 
فالمنع على بعض الاراء متعلق بالواحدة في حقه. 

وأما العبد فانه لا يمنع من الحرة ولا من الحرتين. إنها يمنع مما زاد. 









اانا 
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الفصل الثالث: في الكفر, وفيه مطالب: 

الأول: في أصناف الكفار وهم ثلاثة: 

أ: من له كتاب, وهم اليهود والنصارق. 

أما السامرة فقيل: إنهم من اليهود, والصابئون من النصارى 
والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم؛ وإن 
خالفوهم في أصله فهم ملحدة هخ حكم )لحر ببين. 

ولا اعتبار بغير هذين كصحف ابراهيم وزبور داود عليهما السلام؛ 
لأنها مواعظ لا أحكام فيها ولت معجزة. 


قوله: (الفصل الثالث: في الكفر, وفيه مطالب: 
الأول: في أصناف الكفار, رهم ثلاثة: 
الأول: من لهم كتاب وهم اليهود والنصارىء أما السامرة فقيل: إنهم 
من اليهود. والصابئون من النصارى. والأصل انهم إن كانوا يخالفون 
القبيلتين في فروع الدين فهم منهم» وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم 
حكم الحر بيين. ولا اعتبار بغير هذين كصحف ابراهيم وزبور داود؛ لأنهها 
مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة) 
من جملة موانع النكاح الكفر. وأصناف الكفار بالنسية إلى جواز التكاح 
وعدمه ثلاثة أصناف: 
الأول: أهل الكتاب حقيقة, وهم اليهود والنصارى بغير خلاف بين أهل 
الاسلام. وقد اختلف في السامرة والصابئين, فقيل: إن السامرة طائفة من اليهود. 
والصابئين طائفة من النصارى. قال الشيخ رحمه الله: والصحيح في الصابئة أنهم غير 





المحرمات 











النصارى؛ لأنهم يعبدون الكواكب'". 

ويقال: إن الصابئين فرقتان فرقة توافق النصارى في اصول الدين. وفرقة 
اخرى تخالفهم فتعبد الكواكب السبعة. وتضيق الانار اليها وتنفي الصائع المختار. 

وكلام المقيد يقرب من هذا؛ لأنه قال: إن جمهور الصابئين توحد الصانع في 
الأزلء ومنهم من يجعل معه هيولى في العدم .نع منها العالم فكانت عندهم الأصل, 
ويعتقدون في الفلك وما فيه الحياة والينظؤ. وأنَمَرَكْدَير لما في هذا العالم والدال عليه, 
وعظموا الكواكب وعبدوها من دون إقه تعالى. وسبأها ابعضهم ملائكة. وجعل بعضهم 
الهة وبنوا ها بيوتا للعبادة, قال: وهؤلاء على ريق القياس الى مشركي العرب وعباد 
الاوثان اقرب من المجوس 9 

وتحرير المبحث أن المفهوم من كلام بعض المحققين أنه لا كلام في أن السامرة 
تعد من اليهود والصابئين تعد من النصارى. وإنيا الكلام والنزاع في أنهم منهم باعتبار 
حل المناكحة, فإن ثيت حل مناكحتهم فهم منهم, إلا فهم ملحقون بغيرهم ممن لا 
يحل مناكحته وإن كانوا معدودين من القبيلتين. 





وعبارة المصنف تعطي هذا المعنى؛ لأن اللائح من قوله: والأصل أنهم إن كانوا 

يخالفون القبيلتين إلى اخره, بيان تنزيل القولين في أن الطائفتين من القبيلتين 
: أن هاتين الطائفتين من اليهود والنصارى. 

ومنشاً اختلاف القولين ‏ في أنهم منهم أولا- إنبا هو في كونهم مبتدعة بالاضافة 

اليهم أو ملاحدة, وذلك لأنهم إن كان مخالفتهم هم إنا هي في الفروع. فهم مبتدعة 

لا خرجون بذلك عن كونهم منهم وتلحقهم أحكامهم. وإن كانت المخالفة في الأصول 








53١:6 المبسوط‎ )١( 
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فهم ملاحدة خارجون منهم؛ وإن عدوا منهم فلا تلحقهم أحكامهم. 

فملى هذا لا يكون المراد من قول المصنف: (أما السامرة فقيل: إنهم من اليهود 
والصايئون من النصارئ) ظاهرة. بل ما يدل عليه باقي كلامه وهو ما حققناه. وكلام 
المفيد والشيخ وإن كان المتبادر منه أنهم ليسوا منهم. إلا أنه يحتمل أن يريدا به ما 
قلناهء إذ ليس في كلامهما ما يدل على أنهقؤالا يعدون منهم. فيحتمل أن يريد بكونهم 
غيرهم عدم لحوق أحكامهم للم 

والحاصل من كلام المصنف التوقف في حل مناكحة كل من الطائفتين إلى أن 
تبين ا حال في ذلك. وأن الاختلاف إنيا هو في حال السايرة والصابئين لا في حكمهم؛ 
لأنهم على تقدير المخالفة في الأحو ل لاك َكَرَيم تكآحهم. وعلى تقدير المخالفة 
في الفروع هم حكم أهل الكتاب. 

اذا تقرر ذلك فبأى طريق يعلم حاهم في المخالفة؟ لاريب أن التواتر وشهادة 
عدلين طريق إلى ذلك. وكذا الشياع. وهل يكفي قوهم؟ يحتمل قوياً ذلك؛ لأن اعتقاد 
المكلّف انما يعلم من قبله. 

واعلم أن المشار إليه بهذين في قول المصنف: (ولا اعتبار بغير هذين) التوراة 
والانجيل, المدلول عليهما بذكر اليهود والنصارى. والمراد أن ما عدا التوراة والانجيل 
كصحف شيث وادريس, وصحف أبراهيم؛ وزبور داود لا اعتبار بها في كون المنسوبين 





إليها أهل الكتاب. 
واختلف في سبب ذلكء فقيل: إنها لم تنزل عليهم بنظم تدرس وتتلى. وإنها 
أوحى اليهم معانيها. وقيل: إنها حكم ومواعظ وآداب, وليس فيها احكام وشرايع. 





وقيل: انها كانت وحياً ىا أخبر النبي صل اه عليه آله بأشياء من الوحي. 
وجملة القول أنه لم يثبت لغير اليهود والنصارى حرمة أهل الكتاب, فيتمسك 
فيهم بعموم ا منع من مناكحة الكفار, ووجوب قتاهم الى أن يسلموا. 





المحرمات ... 

ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي عليه السلام لم 
يقبل منه وإ تنبت لأولادهم حرمة ولم يقروا عليه. وإن كان قبله وقبل 
التبديل قبل وأقر أولادهم عليه. وثبت طم حرمة أهل الكتاب. 





قوله: (ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صل الله 

عليه وآله وسلم لم تقبل منه. وم تثبت لأولادهم حرمة. وم يقروا عليه وإن 
كان قبله وقبل التبديل قبل وأقزا أولآدهمَحليه. ويثبت هم حرمة أهل 
الكتاب). 

أراد المصنف بهذا البحث تحقيق حالَأهلالكتاب. والأحوال أربعة؛ لأن أول 
دخوهم في ذلك الدين: إما أن يكون بل تظرَى الْتحرَيَت والنسخ إليه, أو بعدهماء أو 
بعد التحر يف وقبل النسخ» فهذه أحوال ثلاثة, والرابع أن يشكل الأمر فلا يعلم شيء 
من ذلك. 

ففي الأول لا شك في قبول ذلك الدين منهم. وثبوت حرمة أهل الكتاب لهم 
ولأولادهم. وجواز مناكحتهم عند من يجوّز مناكحة أهل الكتاب. 

وفي الثاني إن كان دخوهم بعد بعئة نبينا صلى اقه عليه وآله ,لم يقروا 

عليه. وم تبت لهم حرمة أهل الكتاب؛ لسقوط حرمة ذلك الدين بنسخه. ووجوب 
5 الاسلام. نقل المقداد في التنقيح الاجماع على أن من دخل في دين أهل 
الكتاب بعد مبعث نبينا صل الله عليه وآله لا يقر عليه'", وهذا مثاف لما ادعاه 
الشارح فخر الدين في بحث الانتقال. وهو المطلب الثالث في ثبرت الخلاف في 
ذلك" 





00315 التتقيح الرائع‎ )١( 
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وهل أليهود بعد مبعث عيسئ عليه السلام كهم بعد مبعث النبي 
صل الله عليه وآله؟ اشكال, وإن كان بينهه| فإن انتقل الى دين من بدل لم 
يقبل. وإلا قبل. 








وإن كان الدخول بعد مبعث عيسى عليه السلام. وهو الذي أراده المصنف 
بقوله: (وهل اليهود بعد مبعث عيسى عليه السلام كهو بعد مبعث النبي صل اله عليه 
وآله ؟ فيه اشكال, ومنشأ الاشكالأيهجينئذٍ قددخلفي دين الباطل في اعتقاده, 
وني نفس الأمر فلا يقبل منه ولالاثقر أولادة علي ولعموم قوله تعالى: ومن يبتغ 
غير الاسلام ديناً فلن يقبل مندام 2 

ومن عموم النص الننال .عل إقرار اليهرد والتصارى. خرج من ذلك من كان 
دخوله بعد مبعث نبينا صل الله عليه وآلَه فيبَق» الباقي على حكمد. 

ولأنا لا نعلم كيفية نسخ شرع عيسى عليه السلام لشريعة موسى عليه 
السلام. وهل نسخت بعضها أو كلها. وني القبول قوة؛ لعموم النص الدال على 
الاقرار. وم يثبت من النبي صل الله عليه وآله تفرقة بين من كان قد تهود قبل 
مبعث عيسى عليه السلام وبعده ولا تفحص عن ذلك وكون ذلك الدين حينئذٍ باطلا 





لا يمنع من احترامه. 

قوله: (وإن كان بينهاء فإن انتقل الى دين من بدل لم يقبل وإلا 
قبل). 

هذا هو الحال الثالث. وهو أن يكون الدخول في دين أهل الكتاب والانتقال 
اليه بعد تبديله وتحريفه وقبل نسخه, وحكمه انه تمسك بالحق الذي ليس بمحرف. فلا 
شك في القبول, وإن تمسك بالمحرف لم يقبل منه على أصح الوجهين: 
عن ذلك الدين فهو كسائر الاديان الباطلة. 





1 آل عمران: 80 


المحرمات ... 





بدل أو لا,فالأقرب اجراؤهم بحكم المجوس. 
ب: من له شبهة كتاب وهم المجوس. 





٠‏ ويحتمل ضميفا القيول؛ لعموم النص, ولأن الصحابة تزوجوا متهم وم بيحثوا 
عن أحواهم. وليس بشيء؛ لأنهم بنوا على الظاهر من تمسكهم بالحق منه لالزامهم به 
حيث لم يعلم خلافه, أما بعد العلم فلا. 

قوله: (ولو أشكل هل انتقلوا قبل القبدكل أو بعده. أو دخلوا في دين 
من بد لأو لاء فالأقرب اجراؤهم بكيم المجوس). 

هذا هو الحال الرابع. وح أن يَككَل/الأينتولا يلم الدخول والانتقال قبل 
التبديل والنسخ أو بعدها أو بينهها وإن التمسك بالميدل أو بغيره والأقرب عند 
المصنف في ذلك الأخذ بالاحتياط. فيجرى عليهم حكم المجوسء فيقرون بالحرية 
تغليباً حقن الدماء. ولأنهم أولى بذلك من المجوس؛ لأنهم أهل كتاب حقيقة وإن لم 
يعلم حالتهم في مسكهم فيه. وليس للمجوس إل شبهة كتاب. 

وعلى هذا فعلى القول بالمنع من نكاح المجوس يمنع من نكاحهم. ولذلك 
حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم بهرأ وبنوح وتغلب. 

ويحتمل العدم؛ لأن شرط الاقرار على التهود والتنصر الدخول قبل النسخ 
والتحريفء ولم يعلم. والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط. والمجوس خرجوأ 
بالنص. وفيه نظر؛ للمنع من كون ذلك شرظاً للاقرار. وإنها العلم يخلاقه ماتع منه, 
والأقرب ما قريه المصئف. 

قوله: (الثاني: من لهم شبهة كتاب, وهم المجوس). 

لما لم يكن المجوس أهل كتاب حقيقة, وم يبلغوا في الحرمة مبلغ أهل الكتاب. 
أفردهم صنفاً برأسه. وإنبا كانوا أهل شبهة كتاب؛ لما رؤي عن علي عليه السلام أند 
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اج: من عدأ هؤلاءكالذين لا يعتقدون شيئاً. وعياد الأونان والشمس 
والنيران وغيرهم. 

أما الأول ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف, أقربه تحريم 
الؤيد دون المنقطع وملك اليمين, وكذا الثاني. 

وأما الثالث فإنه حرام بالاجماع في اصناف النكاح الثلاثة. 





قال: «هم كتاب فبدلوه فأصبحوا وقد كرابي ورفع عنهم» 
وفي قول للشافعي أنهم لم ليكونوا أهل كباب البتة؛ لقوله عليه السلام: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب». وهو يشعر بِأْتجَمَليَوَا بأهَلٌ كتاب. كذا قيل. ولاريب أنه لا 


يدل على أنه ليس لهم كتاب ما 
قوله: (الثالث: من عدا هؤلاء الذين لا يعتقدون شيئاً وعباد الأوثان 
والشمس والنيران. وغيرهم). 


هذا هو الصنف الثالث من أصناف الكفار, وهم مُن. لا كتاب له ولا شبه 
كتتاب, وهم عبسدة الأوثان والنيران والشمس والنجوم. والصور التي يستحسنونها 
كالحجر والبقر والقمر والمعطلة والزنادقة. وكل مذهب يكفر معتقده وهم المتمسكون 


بصحف شيت وادريس وابراهيم وزبور داود؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب كبا سبق. 
قوله: (أما الأول ففي تحريم تكاحهم على المسلم خلاف, اقربه 
تحريم المؤبد دون المنقطع وملك اليمين, وكذا الثاني, وأما الثالث فإنه حرام 
بالاجماع في أصناف النكاح الثلاثة). 
لما ذكر أصناف الكفار الثلاثة بالنسية الى جواز النكاح وعدمه. أردف ذلك 
أحكامهاء وللأصحاب في ذلك اختلاف: فذهب بعضهم الى تحريم نكاح الكتابيات 


المحرمات ... 





ولا تحل المسلمة إلى أحد من أصناف الكفار الثلاثة. وإن سوغنا 
الدائم على الكتابية ثبت ها حقوق الزوجية كالمسلمة, إلا المهراث والقسمة 
فلها نصف المسلمة الحرة, والحد ففي قذفها التعزير. 





مطلقاً”. وبعضهم جوز الدائم والمنقطع وملك اليمين''' وبعضهم جوز المنقطع وملك 
اليمين ومنع الدائم, وهذا هو المختار ومقرب المصنف. 

وأما المجوسيات فبعض من جور “كا ح/الكتابيات منع نكاحهن”'' وبعض 
جوّز وطأهن بملك اليمين دون الإقد*, وبعضّ/ جو المتعة وملك اليمين''"' وهو 
الأصح ويختار المصنف. 

وأما الصنف الثالث فلا يلاق بكة أخل الاسبلام في تحر يم نكاح نسائهم دواماً 
ومتعة وملك يمين, وقد تقدّم البحث في ذلك وذكر دلائله مستوفى. 

قوله: (ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة). 

لا خلاف بين أهل الاسلام في أنه لا يجوز للمسلمة تكاح الكافر.أي الاصناف 
الثلائة كان وقد ورد النص على ذلك في الكتاب''' والسنة'. 

قوله: (وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت ها حقوق الزوجية 
كالمسلمة, إلا الميراث والقسمة فلها نصف المسلمة الحرة, والحد ففي قذفها 
التعزير). 
)١‏ ذهب اليه الشيخ الطوسي في التهذيب 393:7 والتبيان 290:1 
(1) نقله في التنقيح الرائع 43:5 عن أبن أبي عقيل. 
(؟) ذهب اليه سلار في المراسم: 964 
(5) منهم أبن ادريس في السرائر: 9843 
(6) تفلاني التنقيح الرائع 49:5 عن ابن بابويه. 
() منهم الشيخ الطوسي في النباية: /481. 
(7) النساء: .١8١‏ 
(4) الكاني 8/8؟غ حديث ؟. 


نهد 
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وعقد أهل الذمة إن كان صحيحاً عندهم أقروا عليه. وإلّ فلا. 





اذا جوزنا نكاح الكتابية دواماً كبا هو مذهب بعض الاصحاب", أو أسلم 
زوج الكتابية عند الجميع فإنه يكون كالمسلمة في النفقة والمهر والطلاق والسكنى 
وأحكام الايلاء, فيطالب عند انتهاء المدة بالنفقة أو الطلاق والظهار واللعان. 

بالجملة فعامة حقوق الزوجية, لأن التكاح عقد معاوضة فاستوت فيه المسلمة 
والكافرة كالبيع والاجارة, ولعموم دلام ل تَلِكبطيقوى الشاملة للكافرة كالمسلمة. لكن 
يستثتى من ذلك الميراث» فإنها لا ثرث الزوج بك ينها هو؛ لأن الكافر لا يرث المسلم 
ويرثه المسلم عندنا على ما سيأني !اماق تقاق. 

واذا مات الزوج المسلم ل يَكن) للمكافزة تسيل يد نا؛ لاطباق العلماء على أن 
المسلم لا يغسله إلا مسلم. 

وكذا يستئنى القسمة, فإن الك 
تستحق نصف المسلمة الحرة. 

وكذا يستني الحد. فإن قذفها إنيا يوجب التعزير خاصة, وكذا القول في 
القصاص, وهذان ليسا من حقوق الزوجية. 

وكذا يستثنى ماء الغسل إن أوجبناه للمسلمة, فإنه ليجب للكا 
غسلهاء وكذا الحضانة فإن الأب المسلم أولى من الام الكافر: 

قوله: (وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه. وإلا 
فلا). 

أنكحة أهل الذمة صحيحة, وكذا طلاقهم واقع عند عامة أهل الاسلام, إلا 
مالكاً فإته قال: لا تصح انكحتهم ولا يقع طلاقهم. وإنما يقرون عليها'', وليس 











وإن استحقتها في الجملة إلا أنها إننا 














544:17 انظر: المفتي لابن قدامة 435:7, المجموع‎ )١( 


(؟) نقنه ني أيضاح الفوائد :59 عن أبن أبي عقيل. 





المحرمات 
وكذا أهل الحرب. إلا في شيء واحد وهو أن الحربي اذا قهر امرأة من 
الحر بيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحاً. 
ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام؛ لأن على الإمام الذب 
عنهم ودفع من قهرهم. 





بشيء» فإن قوله تعالى: «إوامرأته مالة الحطب»'' وإقالت امرأة فرعون 4 
أطلق عليها سبحانه كونها امرأة. وذلك دلي يعلى صحة النكاح. وعلى هذا فيقرتب 
عليها أحكام النكاح الصحيح من بالظلاق وَالْظَهام والايلاء ووجوب المهر والقسم 
والاحصان, وغير ذلك. 

ومتى ظاهر من اسرأتيه. ثم أسلمقعلية كفارة الظهار؛ لعموم قوله تعالى: 
«والذين يظاهرون من نسانه)»'؟" وإنكأق نيك حك الأيلاء. وكذا اللعان, وغير 
ذلك. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتبر في صحة نكاح أهل الكفر كونه صحيحاً 
عندهم. ليلزمهم مقنضاه ويقرون عليه وإن كان فاسداً عندنا. أما لو كان فاسداً 
عندهم فإتهم لا يقرون عليه؛ لاعتقادهم أنه ليس نكاحاً. لكن يجب أن يستننئ من 
هذا ما اذا كان فاسداً عندهم صحيحاً عندنا فإنهم يقرون عليه قطعا وسيأتي عن 
قريب إن شاء اقه تعالى استثناء ذلك في كلام المصنف وتحقيق الكلام في انكحتهم. 

قوله: (وكذا أهل الحرب إلا في شيء واحد. وهو أن الحربي اذا قهر 
امرأة من الح بيات واسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحاً. ولو قهر 
الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام؛ لأن على الامام الذب عنهم ودفع من 
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قهرهم). 

أي: وكذا عقد أهل الحرب إن كان صحيحاً عندهم أقروا عليه. هكذا مقتضى 
التشبيه. إل أنه لا يحسن موقع الاستثناء حينئذء وقد كان الأحسن أن يبدأ باهل 
الحرب ثم يشبه بهم أهل الذمة في ذلك. ليصير الاستثناء حتاجاً اليه. 

والحاصل أن نكاح أهل الذمة وأهل الحرب سواء. إن اعتقدوه صحيحاً حكم 
بصحته عندنا رأقروا عليه. وإن*اعتقذي/فياده فهو فاسد لا يقرون عليه بعد 
الاسلام. وكذا قبله | فعوا إلينا. إلا اذا اعتقدًا فساده وكان صحيحاً عندنا فإنهم 
يقرون عليه كبا 

ولا يستثنى من هذم الوا 
المرأة تكاحاً. فإنه اذا قهرها على جهة النكاح ثم أسلم أو ترافعا اليناء فإن المرأة إن 
كانت حربية حكم بصحة ذلك النكاح كفيره من الأنكحة التي لا تطابق الوجوه 
المعتبرة في النكاح. 

وإن كانت ذمية لم يحكم بصحته وم يقر عليه؛ لأن أهل الذمة يجب على الامام 
الذب عنهم ودفع القهر عنهم؛ ومتى وجب في شرع الاسلام دفع هذا القهر امتنع 
الاقرار عليهم والحكم بصحته واستدامته, وهنا مباحث: 

الأول: قوله: (الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات) ذكر الحربي غير حتاج 
إلبه. بل الأولى تركه, فإن الذمي لو قهر الحربية معتقداً أن ذلك هو التكاح كان كرا 
لو قهرها الحربي بغير فرق. 

الثاني: لابد من اعتقاد كون القهر نكاحاً أن يكون الغرض به النكاح. فلو 
قهرها على قصد الاسترقاق مثلا ثم أسلم. أو ترافعا الينام يحكم بالنكاح, والعبارة 
خالية من ذلك. 

الثالث: قوله: (وإن قهر الذمي ذمية) ذكر الذمي غير محتاج إليه أيضاً. فإن 








الآتسيالةبواحدة وي ما اذا اعتقد الكافر قهر 





المحرمات ... 
ولو نكح الكتابي وثنية وبالعكس لم يفسخ النكاح, والأقرب الحاق 
الولد بأشرفهما كالمسلم. 








الحربي لو قهر ذمية ثم أسلم أو رفع الأمر الينء كان الحكم واحداً في وجوب المنع. 
وقد يقال قوله: (لم يقر عليها بعد الاسلام) غير كاف في بيان حكم المسألة. بل كان 
ينبغي أن يقول: لم يقر عليها بعد الاسلام وقبله 

ويمكن دفعه بأن التعليل بقولا (لأنَيلّ/إلامام الذب عنهم) مشعر بذلك. 
فأغنى عن التصريح. 


قوله:(ولو نكح الكتابي وثنية وَبَالمَكس لم يفسخ النكاح, والأقرب 
الحاق الولد باشرفههما كالمسلمين). 

اذا نكح الكتابي وثنية أو نكح الوثني كتابية: كان النكاح صحيحاً كغيره 8 
انكحة الكفار فإن الكفاءة حاصلة. 

ونكاح الكفر حكوم يصحته كبأ سبق, فلا مانع من الحكم بالصحة, وعدول 
المصنف عن التعبير بصحة النكاح الى قوله: يفسخ النكاح) ليس لأنه لا يرى 

صحته. إذ لو لم يكن صحيحاً لكان مفسوخاً. وإنيا هر تفنن في العبارة. 

فعلى هذا بأي الطرفين يلحق الولد. بالكتابي أم بالوثني؟ فيه وجهان أقربهها عند 
المصنف الأول, وذلك لأنه قد يت شرعاً أن الولد يتبع أشرف الطرفينء فإذا كان 
أسِنَعَا حرا أ أو مسلا والآخر رقيقاً أو كافراً. يت يتيع ال حر والمسلم دون الآخر. فكذا هنا؛ 
الأن الكتابي أشرف من الوثني فإنه يقر بالجزية ويجوز مناكحته, بخلاف الوثني. 

فإن قيل: أشرف افعل التفضيل؛ فيلزم أن يكون لكل من الذميين شرف؛ لأنها 
يقتضي الاشتراك في المطلق وزيادة أحدهما على الآخر. 
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: ليس بلازم, كا في قوله تعالى: «أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقراًه!", 
وقوله تعالى «افمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط 
مستقيم 4" ويحتمل العدم. وهو الوجه الثاني. فلا تحل المناكحة تغليباً للتحريم 
كالمتولد بين المأكول رغيره. 

وفرّق بعضهم بأن الاسلام يعلر تغلب سائر الأديان. وسائر الأديان تتقاوم 
ولا يغلب بعضها على بعض. ومن تجقلنا: إنإلَكفرٍ ملة واحدة, فعلى هذا فهل يفرّق 
بين ما اذا كان الولد صغيراً. وبين]ما اذا بلغ وتدأ نأبدين الكتابي من ابويه؟ 

ذهب بعض العامة.إلىالفرق, كَجَوَرْ المناكحة على التقدير الثاني, وينبغي 
عدم الفرق؛ لأن تديّن الولد 9 أعتبار يفون الاق وما قر بد المصنف أقرب؛ 
لأن الكفر وإن كان ملة واحدة إلا أنه لاريب في ثبوت المزيد والشرف لبعض على 
بعض, ولهذا تجوز مناكحة البعض ويقرون على دينهم دون البعض الآخر. رهنا 
مباحث: 

الأول: على الاحتبال الثاني. وهو عدم الالحاق بالأشرف. لو بلغ واعتقد دين 
الكتابي من أبويه. فهل يقر بالجزية؟ صرح المصنف في التذكرة بذلك'", وهو أصح 
وجهي الشافعية!'', تغليباً لحقن الدماء والمنع في النكاح للاحتياط. 

الثاني: لو تولّد بين يهودي ويجوسي. وقلنا إن الولد يتبع الأشرف, فإذا بلغ 
واختار التمجس فهل يمكن منه؟ يحتمل ذلك؛ لانتفاء المائع, ولم يصرّح الصف في 
التذكرة بشيء. 














(1) الفرقان: 54 
)1١(‏ الملك: 35 

(؟) التذكرة 344:6 

(4) المجموع 578:11, مغني المحتاج 184:5 





المحرمات 
واذا تحاكم أهل الذمة إليناء تخير الإمام بين الحكم بينهم وبين ردهم 
إلى أهل ملتهم إن اتفق الغرييان في الدين؛ وكذا إن اختلفا على اشكال في 
الرد. 
فإن قلنا بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو التاسم؛ 
لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ, 





الثالث: بين الشارح الفاضل ولِالوئضٍ الأقرب على أن الكفر ليس بملة 
واحدة”", وليس بواضح؛ لأن كونه مله واحدة لآتيمم من أشرفية بعض الكفار على 
بعض باعتبار الاعتقاد. 

قوله: (واذا تحاكم أكلتإلذمّة,اليناء تخي الامام بين الحكم بينهم وبين 
ردهم إلى أهل ملتهم إن اتفق الغريآن كي ألدين» وكذا إن اختلفا على 
اشكال. فإن قلنا بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ؛ 
لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ). 

لما ذكر ضابطاً في نكاح الكفار باعتبار تقريرهم عليه اذا أسلموا وتحاكموا 
اليناء أشار إلى بيان حكم تحاكمهم اليناء وجملة القول في ذلك: إن اهل الذمة إذا 
تحاكموا إلينا في حقوق الآدميين فإما أن يتفق الغريان في الدين, أو يختلفا فيه. 

فإن اتفقا تخير الامام في الحكم بينهم وبين ردهم الى ملتهم عند الأكثر؛ لقوله 
تعالى: طإفإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»" 

والمراد بالاعراض عتهم واقه اعلم: ردهم إلى حكم ملتهم؛ لأنه لا يجوز تركهم 
على النزاع المنجر إلى الفتنة. 

وقيل بوجوب الحكم بينهم, وإن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: طإوأن احكم 









)١(‏ ابضاح الفوائد 4:5؟. 
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بينهم بها أنزل الله»'"' وإن على الامام دفع الظلم عنهم. وردهم إلى ملتهم يتضمن 
الظلم. والحق أن الآية حكمة. والظلم الذي يجب دفعه عنهم هو ما ا 
لأنهم يقرون عليه ويعتقدونه حقاً. 

وان اختلف الغرييان في الدين فكذلك يتخير الامام بين الحكم والاعراض 
على اشكال ينشأً: من عموم الآية الشامل للمتفقين في الدين والمختلفين, ولا عخصص 
هذا العموم في الكتاب والسنة. ومق أن:الاعراض هنا يستلزم الرد إلى ملة أحد 
المخصمين, ويلزم منه حذورات: 

الأول: الظلم, فإن الحكم عل لاجد بعْير حكم الاسلام. وما التزمه من دينه 
الذي يقر عليه ظلم قطعاً يبل كلانام,ازاليه بمقتضيٌ)الذمة وبمقتضى قوله تعالى: 
«إوإن احكم بينهم بها انزل الله». 

الثاني: الخروج عن مقتضى عقد الذمة؛ لأن الذي تراضينا واياهم عليه 
تقريرهم على دينهم واجراء أحكام الاسلام هم؛ والرد إلى أحد الملتين خروج عن ذلك 
بالنسية إلى الخصم الآخر. 

الثالث: إن الاعراض لو جاز لزم أحد الأمور الثلانة الآنية, وهي: إما الرد 
الى من يختاره المدعي. أو الحاكم؛ أو التاسخ» واللازم بأقسامه محذور باطل. بيان 
الملازية انحصار الأمر على تقدير الرد في الأمور الثلائة بالاستقراء. 

ووجه الأول ان يعتبر الحاكم حق المدعي, ووجه الثاني أن الحاكم هو المأمور 
بالحكم أو الرد قإليه التعيين. 

ووجه الثالث ما ذكره المصنف من قوله: الموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان 
المنسوخ). 











49 المائدة:‎ )١( 


المحرمات 





ولو تحاكم المستأمنان فكذلك. 
ولو ترافع. مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما. وكل موضع 
يجب الحكم لو استعدى المخصم أعداه. 





وبيان بطلان اللازم أن تعيين المدعي لغير من يجوز عليه حكمه لا أثر له وله 
يجوز للحاكم تعيين من حكمه ظلم لم يلتزمه الخصم, والملتان باطلتان لنسخهها فهما 
سواء في ذلك. والأصح وجوب الحكم هنا..وهذا كله في حقوق الآدميين. أما حقوق 
الله تعالى فسيأتي حكمها في الحدود. 

قوله: (ولو تحاكم المستأمنان_فكذلك) 

أي: تخير الحاكم بين لمكم والود رمع اتفاق الدين ومع الاختلاف الاشكال, 
لكن قد يقال هنا: إن المستأمن لآ يجب دافم الََلم عنه اذا وقع من بعضهم, فأما اذا 
ظلمهم المسلمون وجب على الامام النهي عن المنكر, فلا يجب الحكم بينهما بحال, أما 
اذا ترافع ذمي ومستأمن فإن وجوب الحكم هنا متجه كالمسلم والمستأمن. 


قوله: (ولو ترافع مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينها). 

الأنه لا يجوز رد المسلم إلى غير ملة الاسلام. ولا الاعراض عن الحكم بينه 
وبين خصمه لو كان مسل). فكيف إذا كان ذمياً أو مستآمناً. 

قوله: (وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه). 

قال في القاموس: استعداه استغائه واستنصره”", ويقال اعدا زيد عليه نصره 
وأعانه وقواه, والمراد أن كل موضع يجب على الحاكم الحكم على تقدير الترافع. فإذا 
استعدى الخصم الحاكم على خصمه على تقدير عدم الترافع طالباً احضاره قبل الحكم 
وجب على الحاكم اجابته. 


)١(‏ القاموس المحيط 71٠:6‏ «عداء. 








. جامع المقاصد/ج١١‏ 
واذا أرادوا أبتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط التكاح بين 
المسلمين.فلا يصح على خمر أو خنزير. وإن تزوجا عليه ثم ترافعا: فإن كان 


قبل القبض لم يحكم بوجوبه واوجب مهر المثل؛ ويحتمل قويأ قيمته عند 
مستحليه. وإن كان بعده برىْ الزوجء 





قوله: (واذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح 
بين المسلمين. فلا يصح على حن ال ختكير). 

المراد ان أهل الذمة والمسكامنين اذا أرأكهوا/إنشاء العقد عند الحاكم. لم يجز له 
أن بيزوجهم إلا بشر وط النكاح ب" التَمين:9نكانوا لو عقدرا فيا بينهم لم يعترضوا 
في ديتهم. لأنه لا يجوز للحاكم لحمل بتر بكم الاسيلام. فلا يعقد هم على خخر أو 
خنزير. 

ولابد أن يأتي بصيغة العقد الصحيح عندناء ولا يعقد على الاختين لواحد, 
وغير ذلك من الأمور الني يجب في شرع الاسلام رعايتها في النكاح, وكذا سائر 
العقود والايقاعات. 

قوله: (وإن تزوجا ثم تراضعاء فإن كأن قبل القبض لم يحكم بوجوبه 
وأوجب مهر المثل. ويحتمل قوياً قيمته عند مستحليه. وإن كان بعده برئ 
الزوج). 

اذا عقد الكافران بينهما عقد التكاح على بعض المحرمات, نفي عبارة المصنف 
حذف تقديره: وإن تزوجا على خمر أو ختزير ثم ترافعا الينا في ذلك النكاح. فإما أن 
يكون ذلك الترافع قبل قبض شيء من المهرء أو بعد قيض جميعه, أو بعد قبض 
البعض دون البعض. 

قإن كان بعد قبض الجميع بر الزو 
وبمقتضى دينها الذي اقرا عليه وهذا هو الذ: 


وصول حق الزوجة أليها ياعتقادهماء 
دي أراده المصنف بقوله: (وإن كأن بعده 






المحرمات ... سا 








وإن كان بعد قيض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب بنسبة الباقي 
من مهرالثل أو القيمة, فإن كان عشرة أزقاق خمر قيضت حمسة, فإن 
تساوت بريء من النصف, وإن اختلفتاحتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها, 
والكيل, والأقرب القيمة عند مستحليه. 





برئ الزوج). 

وإن كان قبل قبض شيء منيه“فلا: ريك رفي وجوب مهر. ولا يجوز الحكم 
بالمسمى؛ لامتناع ذلك ني شرعنا. بل لب على الحأكم أدكم بمهر المثل! لأنه إذا فسد 
المسمى وجب مهر المثل. 

ويحتمل قوياً عند المصنش ووب سيتعرعنم مستحاية؛ لأن المسَّى ل يقسد, 
بل صح فيا بينهم ولزم. وهذا لو قبضته لم يجب ا غيره, بل تعذر الحكم به فوجب 
المصير إلى قيمته عند مستحليه؛ لأنه أقرب شيء اليه. 

ومثله ما لوجرى العقد على عين تعذر تسليمها. فإنه يصار الى قيمتها. ولأن 
مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمّى»فلو حكم به الزم الزوج بزيادة عما في ذمته مع 
اعتراف الزوجة بعدم استحقاقها, وقد ينقص فتمنع الزوجة بعض حقها مع اعتراف 
الزوج بثبوته, وانه يجب الحكم بقيمة الخمر المحرّمة لو أتلفها متلف على ذمي وترافعا 
الينا. 

ومثله ما لو جعلها ثمناً في البيع, وكذا الصلح وغيرهاء فلا مانع من الحكم 
بالقيمة هنا. فالأصح الاحتمال الثاني. 

قوله: (وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر قيمة المقبوض. ووجب 





بنسبةالباقي من مهر المثل أو القيمة, فإن كان عشرة ازقاق حمر قبضت 
خمسة. فإن تساوت برىُ من النصف. وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد إذ 
لا قيمة طاء والكيل, والأقرب القيمة عند مستحليه). 








. جامع المقاصد/ج؟1 





هذه هي الصورة الثالثة, وهي ما اذا ترافعا الينا بعد قبض بعض المهر. وحكمه 
سقوط قدر ذلك المقبوض من المهر وبراءة الذمة منه. ويبقى في الذمة باقية. فتجب 
بنسبة الباقي من مهر المثل والقيمة بناء على الاحتمالين السابقين. فينسب ما بقي 
من المهر إلى جموعه. ويؤخذ بتلك النسبة من مهر المثل أو من القيمة. 

فإما أن يكون جنساً واحداً أوججنسين, والجنس الواحد إما أن لا يكون فيه 
تعدد كزق خمر, أو يكون كزقي <ر. فَإرْات,يتساويا في القدر أر يختلفاء فإن كان 
الجنس وأحدا لا تعدد قية فاليكم ظاهر. فإ كان المقبوض نصفه فالواجب نصف 
مهر المثل أو نصف القيمة على الإحتالاة” 

وكذا غير النصف من الاببترا كلت ورَبَموتظيرضما. وكذ الو كان فيه تعددواستوى 
قدر أحاده كزقي مر متساويين قدراً كيلا ووزناً. 

ولو اختلف الآحاد قدر! احتمل اعتبار العدد, فيقسط عليه مهر المثل ولا ينظر 
الى التفاوت, فإذا كان المهر قدر عشرة ازقاق مثلاء وقد قبضت خمسة منها وجب نصف 
هر إلثلء 1 0 

وان تفاوتت قدراً فإنه لا قيمة لها ولا تعد مالاً. والقليل منها مثل الكثير في 
المالية, فتعتبر الجزئية بعدد احادها. ويحتمل اعتبار القدر؛ لأن الجزئية الحق 
تكون باعتياره, فيحتمل اعتبار الكيل لاعتباره فيها يتساوى اجزاؤه. ويحتمل الوزن؛ 
الأنه أضبط. 

ولو كان الصداق خنزيرين أو كلبين, فعلى اعتبار العدد لا بحث. وعلى اعتبار 
القدر يقدر قيمته| بقدر ماليتهها. وينسب قيمة ما بقى إلى مجموع القيمتين. ويؤخذ 
من مهر المثل بتلك النسبة. 

ولو تعدد الجنس كزقين وثلاثة خنازير احتمل اعتبار عد الاجناسء فإذا 
قبضت الخمر بقي من المهر نصفه فيجب نصف مهر المثل. ووجهه انتفاء المألية فينظا 








المحرمات ..... سيا كافة 
وطلاق المشرك واقع. فلو طلقها ثلاثا ثم أسلا لم تحل له حتى تنكح 
غيره. 
واذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر كل نكاح لو أسلموا أقروهم عليه. 


إلى التعدد الجنسي. 

ويحتمل اعتبار عدد الآحاد. فيكون الباقي ثلاثة حماس المهر. ويحتمل 
تقويمهما بقدر ماليتهما. وحيث قلنا بالتقويم وتقدير المالية, فإنما يعتهر ذلك بملاحظة 
القيمة عند من يستحله ويعدهمالاً. والأقربط' نانف اعتبار القيمة للمسمى عند 
مستسجليه في جميع ؤلان. 

ووجه القرب أن هذه لا قبتّةخاحيد"التارع. وإنا حفظت على الذمي 
وصحت معاملاته عليها لأنها أموكل برخم ة#وقة,أقزهالشارج#غلى ذلك وضمن متلفها 
قيمتها بزعمه, فجهة ماليتها هي هذه لا غير فهي مناط تقويمها. 

واعلم أن المصنف اقتصر على ذكر الكيل في التقدير؛إما لأنه أشيع فيبا نساوت 
اجزاؤه. ولأن ذكره ينبه على اعتبار الوزن وقد صرح به في التذكرة” 

قوله: (رطلاق المشرك واقع. فلو طلقها ثلاثاً ثم أسلم لم تحل حتى 
تنح زوجاً غيره). 

قد سبق بيان اعتبارطلاق المشرك. وهو فرع على أن نكاحه معتبر. وقد" بينا 
وجهه فيها سيق, وعمومات الكتاب والسنة في الطلاق نتناول طلاق المشرك. فعلى هذا 
لو طلق زوجته ثلانا ثم أسلم حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. ولو طلق تسعاً للعدة 
جرت إلى غير ذلك من أحكام الطلاق. وكيا يحكم بصحة نكاحه إذا كان 
صحيحاً عندهم فكذا طلاقه. 

قوله: (واذا تحاكموا الينا في التكاح أقر كل نكاح لو اسلموا اقرهم 
عليه). 
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ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا. ثم تزوجت ذمياء ثم طلقهاء 
حلت للأول متعة ودواماً على رأي.ويشترط الاسلام على رأي. 


هذا مشعر بأن ما سبق من قوله: (وعقد أهل الذمة إن كان صحيحاً عندهم 

أقروا عليه) المراد به اقرارهم عليه بعد اسلامهم. وإلاّ لم يكن لذكر هذا فائدة, لكن 
ظاهر العبارة السابقة يتناول باطلاقه ما اذا اسلموا وما اذا تحاكموا الينا. 

قوله: (ولو طلق المسلم <أجيْإلذمية ثلاتا. ثم تزوجت ذمياً. ثم 
طلقها. حلت للأول متعة ودوأماً على رأي) وإيشترط الاسلام على رأي). 

يتصور كون الذمية زوجة"للمَكَلمَخيا151 أسلم زوج الكتابية بعد أن طلقها 
طلقتين ثم تزوجها واسلم ولا 

وعلى رأي من يجوز للمسلم نكاح الكتابية دواماً. والأربط بعبارة الكتاب هو 
الفرض الأول. فإنه لو أريد الثاني لكان بناء على جواز نكاح الكتابية للمسلم 
مطلقا. 





وحينئدٍ فلا يحسن قوله بعد ذلك: (حلت للأول متعة ودواماً على رأي...) 
ومقصود البحث التنبيه على جواز كون الذمي نحللا 

وتحقيقه: ان المسلم أذا طلق زوجته الذمية ثلاتا. ثم تزوجت ذمياً ثم طلقهاء 
فإنها تحل للأول متعة ودواماً على قول من يرز للمسلم نكاح الكتابية مطلقاً. وعلى 
قول من يمنع نكاحها فإنها تحل له يشرط اسلامها. 

وبحصل ذلك أن التحريم الناشيء عن التطليق ثلائا قد زال بنكاح الذمي لها 
وتطليقه اياها؛ لأن نكاح الكفر صحيح. وكذا الطلاق الواقع حال الكفر. 

وقوله تعالى: طفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره !9 
شامل للذمي.وإذازال التحر يم بالتطليق ثلاثاً بقي التحر يم بالكفر عند من يقول به. 





2 





المحرمات 











ويمكن أن يكون الرأي الأول في العبارة مخصوصاً بقوا 
قوله: (حلت للأول متعة) هو فتوى المصنف, وهو حسن. 
ولا يتوهم أن الرأي في قوله: (حلت للأول متعة ودواماً على رأي) يشير به إلى 


: (دواما)ء ويكون 








الخلاف في صحة تحليل الذمي, بناء على أن نكاح الكفر وطلاقه غير صحيح. 

أما أولاً؛ فلأن المخالف هنا مالك””'. ومثل هذا الخلاف لا يتعرض البه المصئف 
في مثل هذا الكتاب. 

وأما فلأنهلو كان كذلك لم يكن للتعرض أَلى المتعة والدوام وجه. لأنه ل 


تفاوت بينها بالنسبة الى التحليل. وإنأ يَتَارتَآنَجالتسبَة إلى كون الزوجة كافرة. على 
أنه لو أريد هذا لكان معنى قولب زونك لام يكبل رأني) ويشترط اسلام الزوج 
المطلق حين الطلاق. 

والمتبادر من العبارة إننا هو اشتراط اسلام الزوجة؛ لأنها المحدّث عنه بقوله: 
(حلت). ولانتفاء الاحتياج إلى نقدير محذوف, والأمر واضح. وهنا فائدة: 

وهي أنه اذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاث ثم تزوجت ذمياً وطلقهاء فإن كان 
السلم قد تزوجها في حال الكفر ثم أسلم, فإنها تحل له بعد اسلامها دواماً رمتعة قطعاً 
على القول بصحة نكاح الكفر وعدمه. 

أما على الصحة فواضح. وأما على العدم, فإن بطلان النكاح يستدعي بطلان 
الطلاق المبني عليه فينتفي التحريم بسببه وإن كان المسلم قد تزوجها حال اسلامه, 
بناء على جواز نكاح الكتابية مطلقا فإنهالا تحل له بتحليل الذمي بناء على بطلان 
تكاح الكفر. 

ولوطلق الذمي زوجته ثلاثاً نم أسلا لم تحل له إل بالتحليل. بناء على صحة 
نكاحهم لا على بطلائه. 








(1) المغني لابن قدامة 3.59 
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المطلب الثاني: في الانتقال: اذا أسلم زوج الكتابية دونها, 
تكاحه قبل الدخول وبعده دان ومنقطعاً. سواء كان كتابياً أو وث 

وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر. 

ولو أسلما دفعة فلا فسخ, وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان 
كتابياً. فإن مضت ول يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر, أما المسمئ أو 
مهر المثل. وإن أسلم فيها فاليكاخ يكال 


بقى على 









قوله: (المطلب الثاني: في الكنتقال: اذا أسلم زوج الكتابية دوتهاء بقي 
على نكاحه قبل الدخو ل وَبَعكَمب َي وتوا كان كتابيا أو وثنياً). 

مقصود هذا الفصل الانتقال من دين إلى دين, واقسامه ثلاثة, وذلك لأنه إما 
أن يكون الانتقال من دين باطل الى دين حق, أو من دين باطل الى دين باطل؛ أو 
من دين حق إلى دين باطل وهو الارتداد. 

والكلام في القسم الأول إما من جهة انتقال الزوج أو الزوجة.فإذا أسلم 
الزوج والزوجة كتابية اق النكاح. سواء كان الاسلام قبل الدخول أو يعده. وسواء 
كان النكاح دان أو منقطعاً وسواء كان الزوج كتايياً أدوقيً 

ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. سراء | نكاح الكتابية والمانعين, 
والخلاف إنبا هو في أبتداء المسلم نكاح الكتابية لا في استدامته. ولا حذور في ذلك 











لأن الابتداء أضعف من الاستدامه. 

قوله: (وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ التكاح ولا مهرء ولو 
أسلم) دفعة فلا فسخ, وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابياً. فإن 
مضت وم يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر, إما المسمى أو مهر المثل» 
وإن أسلم فيها فالتكاح يحاله. 





المحرمات ... 

وأما غير الكتابيين فأبها أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في 
الحال» وإن أسلما دفعة فالنكاح بحاله. وإن كان بعده وقف على انقضاء 
العدة. فإن أسلم صاحبه فالنكاح بحاله. وإل بطّل. 








واما غير الكتابيين فأهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في 
الحال. وإن أسلما دفعة فالتكاح بحاله...وإلا بطل). 

قد سبق حكم ما اذا أسلم زوج الكتاتية, فأما اذا أسلمت هي دونه, فإما أن 
يكون قبل دخوله بها أو بعده. فإن كال قبل الدََقوَك انفسخ النكاح قطعاً؛ لامتناع 
كون الكافر زوج للمسلمة ولا مهر؛الأن الفرقة جات من قبل الزوجة فلم يستحق 
1659 

ولو أسلا معاً قبل الدخول ثبت الْنْكَاحَ ول يحصل فسخ؛ لانتفاء المقتضي 
للفسخ. وإن كان اسلام الزوجة دونه بعد الدخول وقف فسخ النكاح على انقضاء 
عدتها عدة الطلاق من حين تجدد اسلامها 

فإن انقضت العدة وهو على كفره تبين أنها بانت منه من حين اسلامهاء وإن 
أسلم قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابياً 


أو شيا 





وإنا قيّد المصنف بقوله:إن كان كتابياً) ليبني عليه قوله: (فإن مضت ولم يسلم 
فسد العقد على رأي) فإن الخلاف إنما هو في الكتابي دون الوثني. 

وتخرير البحث فيه إنه اذا أسلمت زوجة الذمي رمم يسلم حتى خرجت عدتهاء 
للأصحاب قولان: 

أحدههما: واختاره الشيخ في النهاية'' بقاء التكاح, غير أنه لا يمكن من 


١‏ الجاية: م4 
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الدخول عليها ليلا. ولا من الخلوة بها ولامن اخراجها من دار اه 





إلى دار الحرب 
ما دام قائًا بشرائط الذمة, 

واحتج على ذلك با رواه جميل بن دراج عن أحدهها عليهها السلام: في 
اليهودي والنصراني والمجوسي اذا أسلمت امرأته وم يسلم قال: «هما على نكاحهها ولا 
يفرق بينههاء ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام الى الهجرة»!". 

وما روا محمد بن مسلم في الخ عن الباقر عليه السلام قال: «إن أهل 
الكتاب وجميع من له ذمة اذا أثلم أحد الوكين فهما على نكاحهيا. وليس له أن 
يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأنيها بالنهار. وإنا المشركون 
مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على .نكاحهم الى انقضاء العدة. 

فان أسلم الرجل ثم سمت الرأة بل انقضاء عدتها فهي امرأته.وإنم يسلم 
إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها. وكذلك جميع من لا ذمة له»'". 
الحديث. 

وجوابه: إن الرواية الأولى ضعيفة مرسلة, والثانية معارضة بها هو أقوى منهاء 
والقول الثاني بطلان النكاح واليه ذهب عامة الأصحاب؛ لصحيحة محمد بن أبي نصر 
عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم» 
معه؟ قال: «اذا أسلمت لم تحل له». 
إن أسلم الزوج بعد ذلك أيكونان على التكاح؟ قال: « لا 








إلا بتزويج جديد 0" 
دفي معناها رواية السكوني!*. وهذا أصح وعليه الفتوى. 


(1) التهذيب 700:9 حديث 1188, الاستبصار 141:1 حديث 188 
(1) الكاني 6:ه؟ حديث 1, التهذيب 70:7 حديث ,١184‏ الاستبصار 185:7 حديث 375. 
(م) التهذيب 70٠:1‏ حديث 9188 الاستبصار 143:5 حديث 381. 
(ع) التهذيب 701:7 حديث 1187. الاستبصار 141:5 حديث 333 











0 
قبل الدخول فسد العقد في الحال, ولا مهر 
إن كان من المرأة, وإلا فالنصفء ويحتمل الجميع إن كان عن فطرةء 









واعلم أ, عبارة المصنف مشعرة بأن موضع الخلاف ما اذا كان اسلام الزوجة 
بعد الدخول, وكذا يظهر من عبارة الشيخ في النهاية”, إلا أن الدليل صالح لما قبل 
الدخول أيضاً. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنه اذا انقَضِك اليب وم يسلم وجب المهر, أما المسمى 
إن كان قد سمى مهراً. لا فمهر المثلا: ولو أسلمني الجدة فالتكاح بحاله, واذا كان 
الزوجان وثنيين فلا خلاف في أنه اذا أسلمأجدهيا اقبي الدخول انفسخ النكاح, سواء 
كان المسلم الزوج أو الزوجة. 

اما اذا أسلم الزوج, فإنه لآ يجوز لََمسَلَم نكاح غير الكتابية ابتداء وله 
استدامة, وأما اذا اسلمت الزوجة فأظهر. وإن كان بعد الدخول وقف عل انقضاء 
العدة.فإذا انقضت ول يسلم الآخر تبين حصول البينونة من حين الاسلام. فاذا أسلم 
فالتكاح بحاله. 

ولا يخفى أن في عبارة المصنف مناقشة. فإن قوله: (وأما غير الكتابيين) يتناول 
لما إذا كان أحد الزوجين كتابياً والآخر وثنياً. ويندرج فيه ما اذا كانت الزوجة كتابية, 
فإن الزوج إذا أسلم لا ينفسيخ النكاح أصلا قبل الدخول ولا بعده. 

وكذا يندرج فيه ما اذا كان الزوج كتابياً وأسلمت الزوجة وم يسلم فإن في 
بقاء النكاح وفساده خلاف سبق, وكل من المسألتين مذكورة في عبارة المصنفء ولو 
أنه قال: وأما الوثنيان, بدل قوله: (وأما غير الكتابيين) لكان أولى. 

قوله: (فإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال ولا 
مهر إن كان من المرأة, وإلآ فالنصف, ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة). 








)١(‏ الباية: /ام4. 
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هذا هو القسم الثاني من أقسام الانتقال. وهو الانتقال من دين الحق الى دين 
الباطل. وهو الارتداد عصمنا القه تعالى منه ومن كل ما يكره. وهو قد يكون عن فطرة. 
وحكمه عدم قبول توبته إن كان رجلاء بل يقتل وتخرج أمواله عنه بنفس الارتداد 


وتبين زوجته عنه ويعتد عدة الوفاة. 


وقد يكون عن ملة, وحكثه أنه يسك فإن تاب ورجع قُبل رجوعه. ولا 
تخرج أمواله عنه بل يحجر علياني.أمواله. ويتظر بمنكوحاته المدخول بهن العدة. 

اذا تقرر ذلك فاعلم أتهدمتئ/إرتد أجد الزوجين قبل الدخول فسد النكاح في 
الحال عند عامة أهل العلم إلا دأود الظاهري* 

ثم إن كان المرتد هو الزوجة فلا شيء ها؛ لأنه فسخ جاء من قبلها قبل 
الدخول. 

وإن كان هو الرجل فعليه نصف المسمى إن كان صحيحاً؛ لأن الفسخ من 
جهته فأشبه الطلاق. وإن كانت التسمية فاسدة فنصف مهر المثل وإن م يكن سمى 
شيئاً ٠‏ ويحتمل وجوب جميع المهر. 

وقيّده المصنف با اذا كان الارتداد عن فطرة, ولا وجدله؛ لأندقد سبق في غير 
موضع في كلام المصنف احتبال وجوب جميع المهر بعروض الفسخ من قبل الزوج أو 
لا من قبل واحد من الزوجين؛ لأن المهر يجب جميعه بالعقد على أصح القولين. وم 
يثبت تشطيره إلا بالطلاق, فيبقى وجوب جميعه ثابتا في غير الطلاق, إذ الحمل عليه 
قياس. 

لكن لو حمل الفسخ هنا على الطلاق لم يثبت التنصيف إل في الردة القي ليست 
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ا 1 





وبعده يقف على انقضاء العدة. 
ويثبت المهر من أبهما كان الارتداد.إلا أن يكون الارتداد من الزوج 
عن فطرة. فإن التكاح يبطل في الحال وإن كان قد دخل ويجب المهر. 








عن فطرة؛لأ نالردة عن فطرة كالموت في أحكامه. وسبأتيإن شاء اقه تعالى أن الموت 
يوجب تقرر جميع المهر. 

قوله: (وبعده يقف على انقطاء الْمكقرويثيت المهر من أيهما كان 
الارتداد. إلا أن يكون الارتداد مل الزوج عم فقلرة فإن النكاح يبطل في 
الحال. وإن كان قد دخل وجب المهر). 

أي: إن كان الارند اد بعد ال كُو قوفف مكاحل انقضاء العدة إن كان 
الارتداد من الزوجة مطلقاً. أو من الزوج عن غير فطرة. فإن اجتمعا على الاسلام 
قبل انقضائها كانا على النكاح. وإن لم يجتمعا حتى انقضت تَبْيّنا أن العقد انفسخ من 
حين الارتداد. بغير خلاف في ذلك عندنا وعند أكثر العامة. وجمع منهم حكموا بالفسخ 
في الحال قبل الدخول وبعده. 

ولو كان الارتداد من الزوج عن فطرة بعد الدخول بطل النكاح في الحال 
واعتدت عدة الوفاة, كبا في الارتداد عن فطرة قبل الدخول. وإنما تجب العدة لو كان 
الارتداد عن غير فطرة بعد الدخول, وهي عدة الطلاق. 

أما المهر بعد الدخول فإنه واجب عليه على كل حال. سواه كان الارتداد عن 
فطرة أم لا وسواء كان من الزوج أو الزوجة؛ لأن الدخول يوجب استقرار جميع المهر 
على ما سيأتي إن شاء اه تعالى. وهنا فائدة وهي: 
: (إل أن يكون الارتداد من الزوج) استثناء من قوله: (وبعده يقف 
على انقضاء العدة) قإن هذا الحكم إنبا هو في غير الارتداد الفطري. وليس استثناء 
من قوله: (ويثيت المهر) لفساده على هذا التقدير. 











تينب سددن »...ل ا جامع المقاصد/ج01 
ولو انتقلت الذمية إلى مالا يُقر أهله عليه: فإن كان قبل الدخول 
فسد, وبعده يقف على الانقضاء . فإن خرجت وم يسلم الزوجان فسد 
العقد. 
وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقياً إن رجعت في العدة. 


ولا خشي أن يتوهم ذلك متوهيم صرح بوجوب المهر في هذا القسم اخيرا 
بقوله: (ويجب المهر). 

قوله: (ولو انتقلت الذمية إلى م) ل يقر أهله عليه. فإن كان قبل 
الدخول فسد. وبعده يقِفٍ علي الآنقضاء. فإن خرجت وم يسلم الزوجان 
فسد العقد, وإن قلنا بقبوٌل الحو حك نآلمَقدبافياً إن رجعت في العدة). 

هذا هو القسم الثالث من أقسام الانتقال, وهو الانتقال من دين باطل الى 
دين باطل, وهو أقسام المبحوث عنه. منها الاننقال من دين يقر أهله عليه إلى ما لا 
يقر أهله عليه كالكتابي يتوثن, وعكسه. 

والانتقال مالايقر أهله عليه إلى ما يقر أهله عليه كاليهودي يتنصر, والنصراني 
يتهود. والمقصود بالبحث هنا بيان حكم النكاح؛لأنالاقرار بالجزية موضعه كتاب 
الجهاد الأول اذا انتقلت الذمية الى مالا يقر اهله عليه فإنها لا تقر على ذلك اجاعاً. 

فإذا كانت تحت مسلم انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخولء وإن كان 
بعده وقف على أنقضاء العدة. فإن خرجت وم يسلم تَبيّنا انفساخ النكاح من حين 
الانتقال. 

ولو قلنا بقبول رجوعها إلى دينها. فان رجعت في العدة بقي العقد. وإلآ فلا. 
وكذا الحكم لو قلنا بقبول دين آخر يساوي دينها الذي كانت عليه. كيا لو كانت 
عودية فتوينت ثم لصون 

واعلم أن قول المصنف: (ولم يسلم الزوجان) يقتضي أن الزوج غير مسلم 





المحرمات ... 
ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها عليه. وإل كان 
النكاح باقياً. 


ع 








ويلزم منه أن الذمية تحت الذمي اذا توثنت ينفسخ النكاح في الحال إن كان قبل 
الدخول, وفيه نظر, فإننكاح الكتابي للوثنية لا يمنع منه فيه| بينهم. 

نعم لا تقر المرأة على الدين الذي انتقلتإليه. ثم ان اسلام الزوج لا دخل 
له ني بقاء التكاح وعدمه إلا إذا أسلمت الزوجة. 

والذي ذكره المصنف في التذكرةن”وهو مآ أأناتيقلت الكتابية زوجة المسلم إلى 
التوئن'"', ول يتعرض لما اذا كانت زوجة الذمي. وف التتحرير صرح بأن زوجة الذمي 
اذا انتقلت الى غير دينها من ملل إلكفر_وق ع الفسخ في الحال'". 

وكذا قال في الشرائع'". وَللنظ فيه )كن آلدتيليمتنع نكاحه أي كافرة 
كانت, ولا اعتراض لنا على نكاحهم فيرا بينهم. حتى أنها لو أسلمت بعد ذلك وكان 
قبل الدخول فالذي الجزم ببقاء التكاح اذا أسلم هو حين اسلامها. 

قوله: (ولو الى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها عليه, 
وإلا كان التكاح باقياً). 

هذا هو القسم الثاني. وهو ما اذا انتقلت الذمية إلى دين يقر أهله عليه 
كاليهودية تتنصر, وحكمه حكم ما قبلهإن لم نقرها على هذا الدين, وهو الأصح؛ لقوله 
تعالى: «إومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه»1". 

فعلى هذا لو كانت تحت مسلم, فإن كان الانتقال قبل الدخول انفسخ 
النكاح؛ لامتناع الزوجية بيتها إذ ليست كتابية. وإن كان بعده وقف على انقضاء 








360:5 التذكرة‎ )١( 
59:5 التحرير‎ )1( 
346:5 شرائع الاسلام‎ )5( 
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ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج. فإن قبلنا منها غير 
الاسلام فالنكاح باق. وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخولء وقبله يبطل. 





الود 

قوله: (ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج. فإن قبلنا منها 
غير الاسلام فالنكاح باق. وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخولء وقبله 
تبطل). 

هذا هو القسم الثالث؛ وهنا الانتقالميين لا يقر أهله عليه إلى ما يقر أهله 
عليه. فإن انتقلت الوثنية الى الكتابية واسلم) زولِها كتابياً كان أو وثنياً. فإن قيلنا 
منهم الدين الذي انتقلت .اليه أورما جَرى مجراه من الاديان التي يقر أهلها عليها 
فالنكاح باق؛ لانتفاء لمان فإ" اسَعَدَآم كان" الكتاتية جائزة اجماعا. رهذا أحد 
القولين. 
و م يقبل منها إل الاسلام - وهو الأصح على ما سبق في الجهاد ‏ فإن كان 
ذلك بعد الدخول وقف على انقضاء العدة. فإن أسلمت قبلها فالنكاح باق, وإلا تبين 
بطلانه باسلامه, وإن كان قبله بطل من حين اسلامه. 

ومن تأمل ما حققناه علم النكتة في قول المصنف: (وأسلم الزوج) لأنه لو لا 
فرض تجدد اسلامه لم يثبت ما ذكره من فسخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على 
انقضاء العدة بعده. فإن نكاح الوثني والكتابي لا يحكم بفساده عندنا بتجدد انتقال 
زوجته الكافرة إلى دين غير دينهاء وعلى هذا فضرب العدة إنما يكون من حين 
الاسلام. 

وقول الشارح الفاضل ولد المصنف في تقرير المبحث: إن الزوجين إذا كانا 
وتنيين”'لا حاجة الى فر ضكونهم| وننيين» بل إنم| يعتبر فرض كون الزوجة وثنية. 














(1) ليضاح الفوائد به 1١‏ 





المحرمات 


وليس للمسلم اجبار زوجتة الذميه على | 
وإن حرمنا الوطء قبله أوجيناه. 
وله الزامها بازالة المنفر, كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار 


لغسل من حيض أو جتاية» 





واعلم أن الشارح الفاضل السيد قال: إن هذا التفريع ينافي ما ذكره المصنف 
في هذا الكتاب من أن من انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صل اله عليد 
وآله وسلم لا يقبل منه. وزعم الشارح ولِداأْمْصبِمرنه لا منافاة حيث ان المصنف 
فرع بقاء النكاح على قبول غير الاسبلام منها. وعدكهه كجلى عدمه 1 

وليس ما ذكره بواضح؛ لأنا إذا كنة تاتقي جقد"البعث من الوثفي الكتابي قولا 
واحداً فلا وجه للتفريع. فإنه يسمَربَوك لق بالقبول ولك ركان لا يقتضيد. ولعل 
ولد المصئف أراد يعدم المنافاة عدم التصريح بالقبول, وبالجملة فالعبارة لا تخلو من 
متاقشة, 


قوله: (وليس للمسلم أجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو 
جنابة). 

لأن ذلك حق اه تعالى لا حق الزوج, وقد أقرت على دينها شرعاً. فليس له 
اعتراضها. 

قوله: (وإن حرمنأ الوطء قبله أوجبناه), 

أي: وإن حرمنا الوطء قبل الغسل أوجبناه عليها لحق الزوج. لتوقف 
الاستمتاع الذي هو حقه عليه فله اجبارها عليه. ولا شك أن الذي تجبر عليه هو 
صورة الغسل مع النية. 

قوله: (وله الزامها بازالة المنفر كالنتن وشعر العانة وطول الاظفان. 

الأن بقاء ذلك منقص للاستمتاع. فكان له اجبارها عليه كها في المسلمة. 
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وله منعها من الكتائس والبيع وشرب الخمر وأكل لحم الختزيره 
واستعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج, وأكل الثوم والبصل والكراث. 
وشبهه نما ينقص الاستمتاع وإن كانت مسلمة. 

فروع: 

أ: لو أسلا في العدة ثبت النكاح. ولا يبحث الحاكم عن كيفية 

قوله: (وله منعها من البتّغ.والكنائس؛ وشرب الخمر واكل لحم 
الختزيرء واستعمال النجاسابتا التي يسَثْقدَئها الزوجء واكل الثوم والبصل 
والكراث وشبهه مما ينقص الاستمتاع :أن كانت مسلمة). 

أما المنع من البيموالكناتتي.فلان ,ليزرج الابستمتاع بالزوجة دان في بيقه 
وبخروجها يفوت ذلك, وكذا له منعها من آلْخْرَوج الى بيت أهلها والجيران وغيرهم, 
وكذا الاعياد وشبههاء وكذا الزوجة المسلمة له منعها من المساجد والمشاهد وبيوت 
الأهل والجيران. 

وأما منع الكتابية من شرب الخمر فإنه مسكر يفوت به الاستمتاع ولأنها في 
هده الحالة لا ترد يد لامس, ولا فرق بين القليل والكثير منه؛ لأن الاسكار به غير 
متضبط. فمن الناس من يسكر بالقليل الذي لا بسكر به غيره, فلتمنع من الجميع 
حسساً للبادة. ولأ ذلك هو العلة في تحريم الخمر. 

وأما منعها من لحم الخنزير فلا فيه من الاستقذار, والنفس قد تعاف منه. وكذا 
القول في النجاسات المستقذرة والمأكل والمشارب المستقذرة, وذوات الرائحة الكربهة 
مثل الثوم والبصل والكراث. إلا إذا طبخت فإن ذلك كله منقص للاستمتاع, والمسلمة 
في ذلك كالكافر: 

ولا يخفى أن قول المصنف: وإن كانت مسلمة المراد به: وإن كانت الزوجة 
مسلمة, والمذكور سابقاً إنبا هو الزوجة الذمية, والأمر في ذلك كله سهل, والمراد ظاهر. 

قوله: (فروع: أ: لو أسلا في العدة يثبت النكاح, ولا يبحث الحاكم 
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وقوعه. يل يقررها عليه ما لم يتضمن تحرماً. كا لو كانت تحته احدق 
المحرمات عليه. 


ب: لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم, إلا أن يكون صحيحاً عندنا. 
ويقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسداً عندناء كما لى 
اعتقدوا اباحة المؤقت من دون المهر. 





عن كيفية وقوعه. بل يقرهما عليهأ م بتكن بحرم كا لو كانت تحتد 
احدى المحرمات عليه). 

لو أسلم الزوجان دفعة. أو يعلى التعاهبٌء بحيث كان اسلام الآخر في المدة 
بعد الدخول فالنكاح ثابت. ولا يبحت" الاك َك كَيَقَوَفوْعَه وجوباً ولا استحبابا؛ 
لأن النبي صل الله عليه وآله في زمانه خلق كثير فلم يسأهم عن أحوال انكحتهم بل 
أقرهم عليها. 

نعم لو تضمن محرماً كتكاح احدى المحرمات حكم ببطلانه؛ لأن النبي صل 
الله عليه وآله قال لغير وز الديلمي وقد أسلم على اختين: «اختر احدهما»'"" فلو نكح 
أمدأو بنته أو اخته ونحوهن اندفع النكاح عند الاسلام قطعاً. 

قوله: (ب: لا نمرهم على ما هو فاسد عندهم إل أن يكون صحيحاً 
عندناء ونقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان قاسداً عندناء كما لو 
اعتقدوا اباحة المؤقت من دون المهر). 

اذا كان النكاح الجاري في الكفر فاسداً عندهم لم يقرهم عليه بعد الاسلام, 
إلا اذا كان صحيحاً عندنا؛ لأنه بدون ذلك ليس نكاحاً عندهم ولا عندنا.أما اذا كان 
ا عندناء فانا نحكم بصحته ولا نلتفت الى اعتقادهم. 





185:9 سنن البيهقي‎ )١( 
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ج: لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك, ولو اعتقدوا غصبية المرأة 
نكاحاً أقروا عليه على اشكال بعد الاسلام وقبله. 





وهنا سؤال: وهو ان المتعاقدين اذا أوقعا نكاحاً يعتقدان فساده كيف يحكم 
بصحته لمصادفته مطابقة العقد الصحيح. 

ونا ورج العم د كدلك من المسلمين ونقرهم على مأ هو صحيح عندهم وإن 
كان فاسداً عندتا بفوات شرط, كيا لوالآتيتقدوا صحة النكاح الؤقت يدون المهر. 

وكذا لو خلا نكاحهم بلك الولي وَالبتكهدين عند من يقول بالاشتراط؛ أو 
وقعت الصيغة على غير الوجه المعتور بغير.خلاف في ذلك. ويستئنى من هذا الضابط 
ما اذا وقع النكاح في العدةنوتقيتءإلى.زمان الاسلام..وما اذا شرطا الخيار وبقي زمانه 
إلى الاسلام وما اذا اعتقدوا عَصَبِية اكه نكاحاً عل أحد رجهي الاشكال كبا سيأقي 
إن شاء اقه تعالى. 8 

قوله: (ج: لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك. ولو اعتقدوا غصبية 
المرأة نكاحاً أقروا عليه على اشكال بعد الاسلام و قبله). 

أي: لا فرق بين الذمي والحربي فيه] ذكر من حكم النكاح, فإذا أسلم 
الحربيون أو تحاكموا الينا واخترنا الحكم بينهم اقررنا من الأنكحة ما كان صحيحأ 
عندهم. إذا لم يكن نكاح احدى المحرمات, دون ما كان فاسداً عندهم إلا اذا كان 
صحيحاً عندنا على ما سبق. 

ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحاً فغصبها للنكاح. ثم اسلموا وتحاكموا اليناء 
وهو المراد من قوله: (بعد الاسلام وقبله) أقروا عليه على اشكال ينشاً: من أنه كسائر 
الانكحة التي يعتقدون صحتها وليس فيه الا إقامة الفعل مقام القول. 

ومن حيث ان الغصب قبيح عقلا. فلا يسوغ في ملة من الملل. والتمكين من 
القبيح والتقرير عليه قبيح. 

ويضعف بأنه لا منافاة بين قبح الغصب عقلا وصيرورة المرأة امقصوبة زوجة 
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د: لو شرطا الخيار مطلقاً لما أو لاحدهماء 
لأنها لا يعتقدان لزومه حالة الكفر. وإن قيداه: فإن أسلم| قبل انقضائه م 
يقرا عليه وإن كان بعده اقرا. 


يقرا عليه بعد الاسلام؛ 








باعتقادها واعتقاد غاصبهاءولا يشترط للحكم بصحة انكحتهم كونها كذلك في ملة من 
الملل. 

وينتقض ذلك با إذا قهر ا حر بير يكنا نجوز شراؤها منه ونعده بيع من 
طرفه تثبت فيه أحكام البيع وإن كارن|ذلك استنقآد] م طرفناء ولو كان قبح الغصب 
منافياً لثبوت الملك امتنع كونه بيع فَلمبَكَتََيتاقية للتكاح. ولا استبعد ا حكم بصحته 
كما سبق الجزم به في كلام المصن ف ون اتكتعتيكله هبا.. 

ويجب أن يستئنى من ذلك موضعان: 

الأول: ما اذا كان الغصب في مبدأ الأمر. ثم زال ذلك ورضيا بالتكاح قبل 
الاسلام فإنه ينبغي الجزم بصحته. كما لو نحكها في العدة وانقضت قبل الاسلام. فإن 
العقد الواقع في العدة باطل غير مقر عليه. فالمقتضي لصحة النكاح ليس إلا الرضى 
الجاري بعدها. 

الثاني: هذا الفرض إننا هو في غير الذمية, أما الذمية فلا يتصور التقرير على 
غصبها للنكاح؛ لأن ذلك ظلم يجب في شرع الاسلام رفعه عن أهل الذمة وقد سبق. 
وأما أهل الحرب المستأمنون فإنه لا يجب رفع ظلم بعضهم عن بعض . 

قوله: (د: لو شرط الخيار مطلقاً لها أو لأحدها لم يقر عليه بعد 
الاسلام؛ لأنها لا يعتقدان لزومه حال الكفر وإن قيداه. فإن أسلا قبل 
انقضائه لم يقرا عليه وإن كان بعده أقرا). 

المراد باشتراط الخيار مطلقاً عدم تقيبده بمدة. ووجه عدم التقرير عليه أصلا 
في الفرض الاول: إنَا وإن لم نراع في عقودهم الجارية في الشرك شرائط الاسلام, لكنا 
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هه لو تزوجها في العدة ثم أسلماء فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه 

وإلا فلا؛ لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الاسلام. أما بعد الانقضاء 
فإنها يعتقدان صحة هذا التكاح. 

ويجوز ابتداء مثله في الاسلام على هذه الحال, ولا اعتبار بالمتقدم فإنه 

أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلائا. فإنهها لا يقران عليه 


لا نثبت مالم يثبتوه, وهم لا يثيتن في هذا )فرك لأحد الزوجين أو لكليهما سلطنة 
اح؛ فلا نثبتها نحن. 
ولأن الخيار مناف لصَةإلنكاج,غاذا يقي الي الإسبلام كان المنافي لصحة العقد 

موجوداً بعد تعلق أحكام المسلمين بالْوجِينَ أو باحدهماء فكان كنكاح الممتدة إذا 
بقيت العدة إلى الاسلام. 

وأما الفرض الثاني. وهو ما اذا كان اشتراط الخيار مقيداً بمدة, فإنه اذا 
انقضت المدة قبل اسلام واحد منهها فهو كانقضاء عدة المعتدة قبل الاسلام فيصح 
النكاح. وإن بقيت إلى اسلامها م يقرا عليه قطعاً. ولو بقيت المدة إلى اسلام أحدهيا 
خاصة فكذلك؛ لتعلق حكم فساد النكاح بالمسلم منههاء 

وقال بعض الشافعية: لا يندفع النكاح إل اذا اققرن بقاء المدة باسلامها؛ لأن 
وق تالاختياروالامساك هو الاجتماع على الاسلام , ويس بشي”. 1 

قوله: (ه: لو تزوجها في العدة ثم أسلماء فإن كان بعد الانقضاء أقرا 
عليه. وإلا فلا؛ لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الاسلام. أما بعد 
الانقضاء فإنها يعتقدان صحة هذا النكاح, ويجوز ابتداء مثله في الاسلام 
على هذا الحال, ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه . 

أما لو تزوج حليلة ابنه أو ابيه أو المطلقة ثلاثً, فإنها لا يقران عليه 











المحرمات .. لفق 





بعد الاسلام. 
و: لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على كفرها تبيّنا 
الفسخ من حين الاسلام. 





بعد الاسلام). 

لا ريب أن وصف الاعتداد مانع من صحة النكاح, وملحق للمرأة بمن يحرم 
تكاحهن ما دامت في العدة, فكذا القول ف#الطلقة نا قبل التحليل. فمتى تزوج 
الكافر معتدة ثم تجدد الاسلام, فإن,كثانت اعد يأقية فلا نكاح, وإن انقضت قبل 
الاسلام كان صحيحاً. 





قال بعض الشافمية: عد ]انتغل انتكاخ:-أما اذا نكح معتدة عن 
الشبهة ثم أسلم والعدة باقية فإنها يقران على النكاح؛ لأن الاسلام لا يمنع دوام 
النكاح مع عدة الشبهة, فلا يعترض عليه إذا لاقاء, والظاهر المنع مطلقاء إذ لا يجوز 
انشاء نكاح المعتدة عن وطاء الشبهة في الاسلام. 

وهنا بحث: وهو أن العقد على ذات العدة والدخول بها من الأسباب الموجبة 
للتحريم المؤبد. وحقه أن لا يفرق في ذلك بين المسلم والكافر. كما في سائر الأسباب 
كالتطليق ثلاثاً, فإنه تحرم المطلقة إلى أن تنكح زوجاً آخر, والمطلقة تسعا للعدة فإنه 











يحرمها مؤبداً. 
وقد اطلقوا هنا صحة التكاح إذا انقضت العدة قبل الاسلام, وظاهرهم أن 
ذلك مع الدخول أب أ. وللنظر فيه يجال. 


ولو تزوج حليلة أبيه أو ابنه لم يقر عليه بعد الاسلام بحال؛ لأنها تحرم عليه 
مؤيداً. 

قوله: (و: لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على 
كفرها تبين الفسخ من حين الاسلام. 
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وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالاسلام, ونضرب ها عدة 
من حين الارتداد. فإن عاد فيها فهو أحق, وإ بانت من حين ردته. 
وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة, وكذا 
لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت. ثم يكن له استصحاب العقد وإن 
كان في العدة. 





وإن أسلمت في العدة بيناعلام “الفيسخ بالاسلام. ويضرب لها عدة 
من حين الارتداد. فإن عاد فلها فهو أحوّ. رالا بانت من حين ردته. وليس 
له العود إليها بذلك العقد حال رَدَتَهَكَإنَ كانت كافرة وكذا لو أسلم ثم 
ارتد ثم اسلمت ثم ارتدت» ل م"يكن “له اشتضكاج العقد وأ نكانت في العدة). 

لاتب أن حدوث اختلاف الدين بين الزوجين المانع من صحة النكاح بينهما 
اذا وقع قبل الدخول انفسخ به النكاح في الحال وان كان بعد الدخول وقف الامر 
فيه على انقضاء العدة. 

فاذا اسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فلا ريب في ضرب العدة من حين 
الاسلام فاذا ارتد بعد اسلامه فقد حدث سبب اخر لفسخ النكاح لو كانت الزوجة 
مسلمة فينظر أن انقضت العدة من حين اسلامه على كفرها تبينا فسخ النكاح من 
حين اسلامه. 

وان اسلمت في العدة تبين ان الاسلام لم يكن موجبا للفسخ وان النكاح بحاله 
الى زمان الردة فلابد من ضرب عدة اخرى من حين الارتداد لان اختلاف الدين 
مانع من صحة النكاح حيث حدث بعد الدخول. 

فان عاد الى الاسلام قبل القضاء بها عقد النكاح والا تبينا البينونة 
من حين الردة وليس له العود اليها بذلك العقد حال ردته وان كانت كافرة لان المرتد 
له حكم الاسلام فلا يجوز ان ينكح الكافرة. 





ريق 


أ ثم أسلموا حرمتا إل 


اللحرمات 





ز: لو طلق كل واحدة من الاختين ثلاثا 
بالمحلل. 

المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي: إذا أسلم الحر 
على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر, أو حرتين 
وأمتين, أو ثلاث حرائر وأمة. والعبد يختار حرتين, أو أربع اماء. أو حرة 
وأمشين. واندفع نكاح البواقي. سوام ترتب عقدهن أولاء وسواء اختار 


والمراد من قولهم الكفر كالمل الواحدة ما نمدأ |الارتداد لما قلتا من أن المرتد له 
حكم المسلم. ومن ثم لا يجوز للمرتد إن يكح الكافرة ولا المسلمة لكفره وكذا الحكم 
لو اسلم ثم ارتد ثم اسلمت نم أتدَت يكن لة تخت العقد وان كان اسلامها 
وارتدادها في العدة. 

قوله: إن لو طلق كل واحدة من الاختين ثلاثاً ثلاثاً ثم اسلموا 
حرمتاء إلا بالمحلل). 

قد علم تقريب ذلك مما سبق» ولا يخفى أن في قوله: : (ثلاثاً ثلاثً) تكراراً. فإن 
التطليق لكل واحدة إنا يكون ثلاثاً لا ثلائا ثلاثً. وربيا اعتذر عن هذا بأن ثلاناً 
ثلاثاً منصوب على التمييز عن الجملة, على أن قوله: (لو طلق كل واحدة من الاختين) 
كلام تام وثلاتاً تفسير لكل من الطلاقين. 

وظاهر أن تفسير طلا احداهما لا يغني عن الأخرى, وهذا وإن كان محتما 
إل أنه خلاف المتبادر؛ لأن المتبادر أنه منصوب لكونه مفعولاً مطلقاً. 

قوله: (المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي: اذا أسلم الحر 
على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار اربع حرائر أو حرتين 


وأمتين. والعبد يختار حرتين أو أريع اماء أو حرة وأ واندفع نكاح 





البواقي» سواء ترتب.عقدهن أولاء وسواء اختار الأوائل أو الأواخرء وسواء 








الأوائل أو الأواخر. وسواء دخل بهن أرلا. 
ولا يشترط اسلامهن ولا ينتظر العدة. 
ولو أسلم معه أربع من نيان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات 
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دخل بهن أو لاء ولا يشترط اسلامهن ولا ينتظر العدة). 

قد سبق أن الرجل إذا أسلم كان له استدامة نكاح زوجته اذا كانت كتابية, 
فعلى هذا اذا أسلم عن زائد عن العدد لعي وهن كتابيات يعقد الدوام. فان كان 
ع اختار أربع حرائر أو حرتين وأفتين. أو أَموبكاث حرائر إن كان فبهن اماء وقلنا 
بنكاح الأمة بالعقد من دون الشرطين. وال إلا بطل عق الاماء؛ لأن وقت الاسلام بمنزلة 
أبتداء النكاح, لأنه وقت المؤاييذة بالأحكام العامة 





وإن كان عبدا اختار ركيت أو ويم كار حرة وأمتين؛ لأن ذلك هو العدد 
الجائز لكل واحد منهما. فإذا اختار ذلك اندفع نكاح البواقي. 

ولا فرق في الاختيار بين أن ينكحهن دفعة أو على الترتيب. ولا بين أن يكن 
مدخولاً بين وعدمه ولا بين أن يختار الأوائل أو الأواخر. 

يدل على ذلك ما رواه العامة أن غيلان أسلم وعنده ثلاث عشرة نسوة. فقال 
له النبي صل القه عليه وآله: «امسك أربعاً وفارق سائرهن»'"'. وترك الاستفصال مع 
الاحتبال يجري مجحرى العموم. 

وذهب بعض العامة إلى أنه إن تزوجهن في عقد واحد اندفع نكاح الجميع. وإن 
كان في عقود مترتبة لزمه الأربع الأوائل'”'. وهو غير معتد به. 

ولا يخفى أنه لا يشترط اسلامهن؛ لما سبق من بقاء نكاح الكتابية, ولا ينتظر 
مضي العدة لننظر هل يسلمن أم لا؛ لأنه لا فرق في ذلك بين اسلامهن وعدمه. 

قوله: (ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات) 








.185 181:9 انظر سنن البيهقي‎ )١( 
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المحرمات ... 1 


وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين» بل يبطلان مع الاقترانء والثاني 
تيب ولا مهر للزائد. فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة. 








مع 


وجه القرب أن الاسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية ولا يوجب 
تكاح المسلمة, فلا مقتضي لترجيح المسلمات, ويحتمل تعيين المسلمات للاختيار؛ لشرف 
المسلمة على الكافرة. فلا يناسب ذلك اختيار الكتابيات على المسلمات, والأصح 
الأول. 


قوله: (وليس للمرأة اختثار أحد الوكين بل يبطلان مع الاقتران, 
والثاني مع الترتيب). 

لما اتفقت الملل على حَقِظَ المرَوع,وصبانتها عن إختلاط الأنساب, امتنع 
نكاح المرأة الواحدة رجلين, فمتى وقع ذلك في الكفر. فإن تقدم عقد احدههما كان 
الثاني محكوماً ببطلانه عيناً. إلا كان كل متها باطلا. 





قوله: (ولا مهر للزائد. فإن دخل فمهر المثل إن قلتا بعدم الصحة). 

أي:ولا مهر للزائد على العدد الشرعي 
ول يكن قد دخل يمن اندفع نكاحها وكذا لا نفقة طن ولا متعة. فإن كان قد دخل 
وجب مهر المثل إن قلنا إن نكاح الكفر لما زاد على العدد الشرعي غير صحيح. كذا 
قال الشارح الفاضل'". 

والذي يفهم من كلام الشيخ أن نكاح الكفر غير صحيح. إل اذا انضم إلى 
الاختيار في حال الاسلام”", فلا يتم ما ذكره الشارح؛ ولو قلنا بصحته وجب المسمى. 
وهذا هو المختار. 





إختار أربعاً واندقع نكاح الباقي, 


(1) ايضاح القوائد ٠١:6‏ 
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ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بها أو بالأم حرمتاء وقبله 
تحرم الم خاصة ولا اختيار 





قوله: (ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بها أو يالام حرمتاء 
وقبله تحرم الام خاصة ولا اختيار). 

لو تزوج الكافر بامرأة وبنتها. ثم أسلم واسلمتامعه وكانتا كتابيتين فالأحوال 
اذ 

الأول: أن يكون قد دخل بجنا فيحَرْياً. أما البنت فبدخوله بالام, وأما 
الأم فلأته عقد على البنت ودخل بيبا. وها يبك في التحريم. ولكل واحد منبها 
المسمى إن كانت التسمية صجيحة. آله كتهر التل. 

الثاني: أن يدخل بالآم رايأ البنت فللدخول بالام. وأما 
الم فللعقد على البنت. ولا مهر للبنتء وأما الأم فلها المسمى. ومع فساده فمهر المثل, 
ويطرد خلاف الشيخ الآتي ذكره في الرابعة هنا ايطاً. 

الثالث: أن يدخل بالبنت خاصة فتحرم الام قطماً؛ للعقد على البنت والدخول 
بهاء ولا تحرم البنت؛ لأن العقد غلى الأم لا يحرمها من دون الدخول. 

الرابع: أن لا يدخل بواحدة منههاء وفيه قولان: 

أحدههما ‏ واختاره الشيخ رحمه أقه تعالمى ‏ أن له اختيار أيتهها شاء؛ لأن العقد 
في حال الشرك لا يحكم بصحته إل بانضمام الاختيار في حال الاسلام. فإنه لو تزوج 
واختارمنهن أربعاً م يكن للبواقي مهر ولا نفقة ولا متعة بمنزلة من لم بقع عليهن عقد. 

ولأنه لو تزوج الآختين دفعة وأسلم كان له أن يختار أيتهها شاء فكذا الام 
والبنت. فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الم على التأبيد. بخلاف 
العكس, إلا أن يدخل بالأم. 

وثانيها ‏ واختاره المصنف - أ 
وهذا لو كان له أربع فها دون وأسلمن أو كن كتابيات لزه نكاحهن, ولم يفتقر الى 














المحرمات .. 
ولو أسلم عن أمة وبنتها تخيّر إن لم يطأ احداهماء وإلا حلت الموطوءة 
خاصة, ولو كان قد وطأهما حرمتا. 
ولو أسلم عن أختين تخي .إن وطأهماء 


افر 








الاختيار حال الاسلام. وعدم وجوب مهر قبل الدخول للزائد على العدد؛ لحصول 
الفسخ لا من قبل الزوج. وهذا هو الأصح. 

واعلم أن قول المصنف: (وقبلم) “شام كلجالتين. وهو ما اذا لم يدخل بواحدة 
منها أولم يدخل بالأم, أي: وقبل الأأخول بها أوبالام. وقوله: (ولا اختيار) للتصريح 
بالرد على الشيخ. 

قوله: (ولو أسلم عي أمهة:وكنتهاتخير: إن ل ريطأ احداهما. وإلا حلت 
الموطوءةخاصة, ولو كان قد وطأهماحرمتا) . 

أي: لو أسلم عن أمة وبنتهاتملوكتين له فان م يكن وطأ واحدة منها تخير من 
شاء متها للوطء كبا في حال الاسلام, وإن كان قد وطأ احداهما حلت الموطؤة دون 
الأخرى كما في حال الاسلام. 

وإن كان قد وطأهاحرمتا معاً. أما اللاحقة فظاهر وأما السابقة فإما لأن وطء 
الشبهة يحرم وإن تأخر. أو لأن وطء الشبهة لكل منهها بمنزلة العقد على كل منههاء 
وحيث كان العقد على كل منهها والوطء لكل منها في الكفر حكوماً بصحته لم ينظر 
إلى السبق والتأخر. ورتب على كل منها ما ترتب على الصحيح. 

قوله: (ولو أسلم عن اختين تخي وإن وطأها). 

لأن فيروز الديلمي أسلم على اختين فخيره النبي صل الله عليه وآله في 
امساك أيتهما شاء. وحكم على غير المختارة حكم الزائد على العدد”". 
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وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع 
أو الحرة والأمة. 

ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخانة العقد على الأمة. أو بنت الأخ 


أو الأأخت اصح الجمع. 
ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الاسلام. 





قوله: (وكذا عن العمة واغثآلة مَي“بيت الأخ أو الاخت اذا اختارتا 
عدم الجمع أو الحرة والأمةء فلو اختارت الجرةٌ أو العمة أو الخالة العقد على 
الأمة أو بنت الأخ أو بنتٍ الاخت صَح الجمع). 

إن رضيت العمة وا خألة بابهامع زيئه) َيدَابتت"الأخ والاخت فلا بحث. وإن 
اعتازنا عدم ا جمع يخير العمة أو بد بنت اخيهاء فمن اختارها صح نكاحها واندفع نكاح 
الأخرى ولا مهر إل مع الدخول. 

وأما اذا أسلم عن حرة وأمة, فإنه إن لم ترض الحرة بتكاح الأمة انفسخ. وإن 
رضيت فالجمع صحيح عندناء وعند العامة يبنى على أن نكاح الأمة يجوز اختهاراً أم 
بالشرطين, فعلى الثاني ينفسخ. وعلى الأول يعتير رضى الحرة. 

واعلم أن عبارة الكتاب وغيره لا تؤدي المعنى المراد منها في مثله الحرة والأمة, 
بل الظاهر متها خلاف المراد فينبغي التنبيه له. 

قوله: (ولو اخترنَ حال الكفر لزمهن حكمه حال الاسلام). 
: لو اختار كل من العمة والخالة بالنسبة الى د ك اعم يك اعهاد 
وا حرة بالنسبة إلى الأمة الججمع في حال الكفر كان ذلك موجباً للزوم الدكاحءوم ينبت 
الاختيار بعد الاسلام, تمسكاً بالاستصحاب, ولأن نكاح الكقر صحيح. فإذا وقع 
مستجمعاً للامور المعتبرة في شرع الاسلام كان لازماًء 











المحرمات 





ولو أسلم الحر على أربع اماء تخيّر اثنتين: وكذا لو كان معهن حرائر 
اذا رضيت الحرائر. 

والأقرب اعتبار رضئ جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ 
نكاحهاء وإلا اعتبر. 





قوله: (ولو أسلم على أربع اماء تخير أمتين, وكذا لو كان معهن حرائر 
إذا رضيت الحرائر, والأقرب اعتبار رضئجميع الحرائر الأربع دون الخامسة 
إن فسخ نكاحهاء وإل اعتير) 

لو أسلم الحر على أربع اماء تحير أمتين عنناناءإسواء كان من يجوز له ابتداء 
العقد على الأمة أم لا عند علمائنار ذكرهبني التذّكرة'"'. لأنه يستدامة عقد لا استتناقه. 








ولو كان مع الاماء حرائر تير اثنتين بشرط رضى الحرائر. فإن لم يرضين 
انفسخ تكاح الاماء؛ لأن الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح. والأقرب أنه لو كان له أزيد 
من أربع حرائر إنه لابد من رضى أربع حرائر بنكاح الإماء ليختار امتين. ولا يكفي 
رضى حرتين فقط. 

أما الزائد على الأربع كالخامسة فإن فسخ نكاحها لم يعتبر رضاء, وإلا اعتير. 

ووجه القرب في أنه لابد من رضى أربع حرائر دون أمتين أن يقال: إن نكاح 
أربع من الحرائر الخمس لازم وإنها تكون الاماء زوجات إذا رضي الحرائر بنكاحهنء. 
فقبل رضاهن لا يكن زوجات. 

فلا جرم قبل تحقق شرط نكاح الاماء لايتحقق نكاحهنء فيكون نكاح أربع 
حرائر لازماً فلابد من رضاهن وفيه نظر؛ لأنه إذا انضم اختيار الزوج لنكاح الحرتين 
الراضيتين إلى اختيار الأمتين اندفع نكاح البواقي, فلا اعتبار لرضاهن. 
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أو يقال: اختيار الأمشين مشروط برضاء الحرائر. وجميع الحرائر زوجات 
حينئ, فلابد من رضى جميعهن؛ لامتناع صحة اختيار الأمة من دون رضى جميع 
الحرائر, عملا بعموم اعتبار رضى الزوجة الحرة. وفيه نظر؛ لأن من اختارها للفسخ لاه 
نمنع وجوب اعتباررضاها, لأنها آيلة إلى بيتونة. 

لا يقال: فسخ نكاحها فرع زياذتا على النصاب. وإنيا يكون ذلك اذا صح 
اختياره الاماء. وإنما يصح إذا رلك الزوجاَكلهن الحرائر. 

الأنا نقول: م لا يجوز أن يكون اختيارهاللأبتين مع الحرتين الراضيتين وانفساخ 
نكاح البواقي واقعاً في زمان.ولجده.ولا نسَلْمٍ اشتراط إختيار الاماء يرضى من عينهن 
للفسخ, ولا دليل على الاشتراطاًفليتاضل. 

أو يقال: إن نكاح الحرتين لازم قطعاً فيعتبر رضاهما. ولا يعلمان بعينهها فلابد 
من رضى الأربع ليعلم حصول رضى الاثنتين في الجملة إذ لا يتحقق بدونه. ومن ثم 








يعتبر رضى الخامسة لو لم يفسخ نكاحها. ١‏ 

أما اذا فسخه فلا؛ لاندفاعه بالفسخ قطعاً. بخلاف ما زاد على اثنتين من 
الأربع, إذ لا يندفع نكاح الزائد بمجرد فسخه. وفيه نظر؛ لأنه إذا اختار نكاح الحرتين 
الراضيتين مع أمتين تبين انحصار النكاح في مأ دون باقي الحرائر. وإن رضاهما هو 
المعتير دون رضى غيرههما. 

ولا ريب أنه اذا فسخ نكاح ما عدا الحرتين الراضيتين بعد أن اختار امتين 
انفسخ نكاحهن, فكان الزائد على اثنتين كالخامسة, حيث انه اذا فسخ نكاحها 
انفسخت, فعلى هذا ظهر أنه اذا رضيت حرتان إنضم اليه اختيار نكاحهما مع أمتين 
كفى ذلك, وم يحتج إلى رضى الأربع, وهو الاحتبال الثانيء وهو قوي. 

وجعل الشارح الفاضل مقابل الأقرب احتهال توقف اختيار الإماء حتى يختار 
الحرتين. ثم يأذنان في اختيار الأمتين؛ لأنهما قبل التعيين لا يصلحان للاذن. وقد ينظر 








أفرنات ‏ 5 1 
ولو كان احدئ الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث 
انفسخ نكاح العمة أو الخالة. 





بناء على أن الاختيار كاستدامة النكاح, إذ لا يشقرط صيغة النكاح ولا قبول المرأة. 
وإنيا هو استدراك عقد أشرف على الزوال فأشبه الرجعة, ولجوازه في الاحرام, وذكر 
أنه قول لبعض الققهاء. 

واحتمل في المسألة احتالاً رابلا على هذا العو وهو اعتبار رضى الكل؛ لأنهن 
باختلاف الدين قبل الاختيار كالمطلفة آلرجَمَية:" فك واحدة منهن كزوجة'". 

واندفاع نكاح الزائد باحمَآرَالبصَنا يعني أنه قبلٌ)الاختيار لابد من رضى 
الكل؛ لأنهن بحكم الزوجات. وقد يناقش فيه بان اعتبار رضى من يريد دفع نكاحها 
موضع النع؛ 5 0 

قوله: (ولو كان احدى الخمس بنت الأخ أو بنت الاخت فاختارها 
مع ثلاث انفسخ نكاح العمة والخالة). 

أي: لو كان له زوجات خمس احداهن بنت أخ الاخرى منهن أو بنت اختها, 
فاختار البنت مع ثلاث غير العمة والخالة اندفع تكاح العمة أو الخالة؛ تزيادتها على 
النصاب. ولم يعتير رضاها لخر وجها عن الزوجية, بخلاف ما لو كان الجميع أريعاًٌ فإند 
لابد من رضى العمة والخالة. 

ولقائل أن يقول: يلزم على اعتبار رضى الأربع والخامسة إن لم ينفسخ نكاحها 
وجوب اعتبار رضى العمة أو الخالة هنا؛ لأن اختيار بنت الأخ أو الا. 
برضى العمة والخالة, لأنها زوجة, واندفاع نكاحها مشر وط بصحة الاختيار. 


مشر وط 
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ولو أسلم على حرة وثلاث اماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة, 
ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الاماء. 

ولو لحق به الاماء وخرجت العدة على كفر الحرة. بطل نكاحها 
وتخير أمتين. 

ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالاماء. 


وحيث اكتفينا برضى اثنتين في .الأول وحكمنا بأن من لم يختر نكاحها ل 
يكون رضاها معتبرا. تمسكاً بأصالةاغدم أعَمَيرَ“ني الزوجة التي يختارها للفسخ. فعدم 
اشتراط رضى العمة والخالة في هذه الصورة واضح) 

قوله: (ولو أسلم حَلّسجرّةيوثلاثٍ رك 
الحرة, ولو لم ترض نبت عقدها وبظل عد الإماء). 

إذا أسلم الحر على حرة وثلاث اماء وثنيات واسلمن, وكذا لو كن كتابيات, 
تخيّر مع الحرة أمتين. بناء على أنه لا يتشرط نكاح الأمة فقد الطول وخوف العنتء 
هذا إذ رضيت الحرة بالإماء. فلو لم ترض ثبت عقدها واندفع عقد الاماء لا حالة. 

قوله: (ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها 
وتخير أمتين) 

هذا من شعب المسألة المفروضة. وهي ما اذا أسلم على حرة وثلاث أماء. أي: 
لو لحق به الإماء في الصورة المذكورة, بأن أسلمن وخرجت العدة والحرة على كفرهاء 
حيث كانت مدخولاً بها وهي غير كتابية, عل تجا فر الإعيلة. فل ير سانا 

نت وتخير من الاماء اثنتينء بناء على أن ن نكاح الإماء غير مشروط بالشرطين. 
: (ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالمام» 1 
أي: لو أسلمت في العدة والحال إن الاماء أسلمن, اعتير رضاهابالاماء ليختار 




















المحرمات 





ولو طلق ال حرة في العدة قبل اسلامها. فإن أسلمت فيها صح 
الطلاق وبنْ الاماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله, وإن 
خرجت ولا تسلم ظهر بطلان الطلاق وتخير في الاماء. 








قوله: (ولو طلق الحرة خاصة في العدة قبل اسلامهاء فإن أسلمت 
فيها صح الطلق وبن الاماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله, 
وإن خرجت ولا تسلم ظهر بطلان الطلاق تير في الاماء). 

هذا من أحكام المسألة المذكيارة أيضاء َتجمَيهِ إنه لو طلّق الحرة المدخول بها 
في العدة قبل اسلامها. نْظر فإن أسلمت في العدة أي صحة الطلاق لوقوعه على من 
نبت زوجيتها. 





ثم الحكم في الإماء مبني على أن من عقد على الأمة وعنده حرة بغير اذنهاء 
هل يكون باطلا من أصله, أو يكون موقوفاً على رضاهاء فإن قلنا بالأول بانت الاماء, 
وإن قلنا بالثاني اختار أمتين. 

وإنما بناه على هذا؛ لأنه على القول بالوقف لا مانع من الصحة هنا لأنه إنا 
كان المانع الجمع بين الحرة والأمة, وقد زالء ويشكل هذا البناء بأمرين: 

الأول: لزوم مثله لو طلق المسلم الحرة بعد أن عقد على الأمة, فيجب الحكم 
بصحة عقد الأمة في هذه الصورة بناء على الوقف. 

قال شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: والتزامه بعيد اعتهاداً على ان معنى 
الوقف صحته إذا أذنت لافساده اذا متعت. 

وتوضيحه: إن المعقول من معنى الوقف هنا تزلزل العقد وعدم ثبوته حتى 
يرضى, لا تسلطها على فسخه مع ثيوته. وبعد الطلاق لا اعتبار لرضاها؛ لخروجها 
عن الزوجية. 

الثاني: إنه يلزم فيمن أسلم عن حرة وأمة ولم يطلق بطلان عقد الأمة. يناء على 
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ولو أسلم الحر على أربع حرائر أوحرتين وأمتين أو ثلاث حرائر 
وأمة. أو أسلم العبد على أربع اماء. أو حرة وأمتين. أو حرتين, ثيت العقد 
على الجميع. لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء. هذا أذا كن 





القول بالبطلان في المسألة المذكورة, وظاهرهم خلافه. 

والتحقيق ان البناء لا يخلو من اشكال بالنسبة إلى كل من الطرفين. بل ينبغي 
أن يقال: فيه احتمالان: الصحة؛ لانتفاء الجمع المانع منها والبطلان؛ لتوقفه على رضى 
الحرة. وقد تعذر بخروجها عن الزوجقة. 

واحتمل شيخنا الشهيد اعتبار رضاها لوأ كلت العدة رجعية؛ لأنها زوجة, ثم 
ضف بجريانها إلى بينونته. وبمها فلا اعَتَبَادلرضاها. هذا كله إذا أسلمت في المدة. 
فلو خم جت وم تسلم ظهر بطلان الطلاق؛ لأثة ]ن”تقغ على زوجة وقد تبين انفساخ 
النكاح, باختلاف الدين. وهنا فائدتان: 

الأولى: قوله:(وبن الاماء) جاز على لغة أكلوني البراغيث, وني بعض النسخ 


وبانت الامام. 
الثان 











في الحكم بصحة الطلاق على تقدير اسلامها في العدة دليل على أن 
من طلّق وهو شاك في تحقق شرط صحة الطلاق, ثم علم حصوله حين وقوعه, يقع 
طلاقه صحيحا. 

وقد يوجد في كلام بعضهم ما يخالف ذلك, والاشكال متطرق إليه؛ لأنه حينئل 
طلق طلاقاً على التردد ولابد في القعرد والايقاعات من الجزه.ولانع أن يمنع من التردده 
لأن استصحاب الحال يقتضي بقاء الزوجية, والمزيل هو خروج العدة قبل الاسلام, 
وهو مشكوك فيه. ومتى حصل الاشتباه رجع إلى الاستصحاب فلا تردد. 

قوله: (ولو أسلم ال حر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين» أو ثلاث 
حرائر وأمة وأسلم العبد على أربع أماء. أو حرة وأمتين, أو حرتين, ثبت العقد 
على الجميع. لكن مع رضئ الحرائر إذا اجتمعت مع الاماء, هذا إذا كن 














المحرمات ... 17 
كتابيات. 

ولو أسلم على أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدةء 
فإن خرجت ول تسلم منهن واحدة بطل عقدهن. وإن أسلم فيها أربع فيا 
دون وخرجت ول تزدن على الأربع» ثبت عقد المسلمات وإن زدن على أربع 
في العدة تخير أربعاً. وله اختيار مَن سبق اسلامها ومن تأخرءه ٠‏ ويتدفع نكاح 
البواقي. 











وكذا لو أسلمن كلهن, لاير تملع/الاختيار إذا سبق البعض, بل 
له الترربص حتى تخرج العدة. إفإن لحقن بم أ بعضهن وم يزدن عن أربع 





كتابيات). 

لما كان للحر أن ينكيح أربع حرائر أو حرتين رامتين أو ثلاث حرائر وامة, على 
ما سبق بيانه. وكذا للعبد أن ينكح أربع اماء أو حرة وامتين أو حرتين, فإذا أسلم 
أحدهما على عدد من الأعداد التي يجوز له ثبت عقده على الجميع ول يكن له اختيارة 
لانتفاء الزيادة على النصاب.هذا اذا كن كتابيات, فإنه يوز استدامة نكاحهن. 

أما إذا كن وثنيات فإنه لابد من اسلامهن معه. أو في العدة إذا كن مدخولاٌ 








قوله: (ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن, انتظرن 
العدة. فإن خرجت ول يسلم منهن أحد بطل عقدهن, وإن أسلم فيها أربع 
فا دون وخرجت ويم يزدن على الأربع. ثبت عقد المسلمات. 

وإن إن زدن على أريع في العدة أربعاًء وله اختيار من سبق اسلامها 
ومن تأخر. ويندفع نكاح البواقي 

وكذا لو أسلمن كلهن. ولا يجبر على الاختيار اذا سبق البعضء بل 
له التربص حتى تخرج العدة, فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن على أربع 








١؟ج/دصاقملا جامع‎ ٠ ٠... 





ثبت عقده عليهن؛ وإن زدن عن أربع تخير أربعاً. 
ولو اختار من سبق اسلامهن وكن أربعاً م يكن له اختيار من الحق 
به ولو في العدة. 





ثبت عقده عليهن, وإن زدن على أربع تخير أربعاً. 

ولو اختار من سبق اسلامهن وكن أربعاً. لم يكن له اختيار من لحق 
به ولو في العدة). 

يصح تقدير المسلم حرا أوعبداً. لكن لإبدا أن يراعى في اختيار الحر اختياره 
لما يجوز له من الحرائر والاماء. فإ مارج عن أكثر من أربع وثنيات مدخول 
بهن - وهذا القيد ليكو ن طحم بتر اسنلافتونفيه). فهناك أحوال: 


الأول: أن لا تسلم واحدة منهن في العدة 
الدين. وهو واض 

الثاني: أن يسلم فيها أربع فما دون, ويخرج عدد الباقين قبل اسلام احداهن, 
فتنعين المسلات في العدة. ويندقع نكاح البواقي؛ لأنه إنها يتخير اذا زاد عدد من 
يستدام تكاحهن على التصاب. 

الثالث: هذه الصورة بحاها لكن زدن في العدد على أربع. فيتخير حينئذ أربعاً. 
وله اختيار من سيق اسلامها ومن تأخر؛ لأن الاعتبار بجواز استدامة النكاح بكون 
الاسلام في العدة ولو قبل اخرها بلحظة, فإذا اختار اربع اندفع نكاح البواقي. 

وأما من خرجت عدتها وم تسلم, فانها بخروج العدة ت 

الرابع: أن يسلمن كلهن في العدة فيختار أربعاء فإذا اختاره اندفع البواقي. 

ولا يخفى أنه حيث سبق البعض والعدة باقية لا يجير على الاختيار لمن سبق؛ 
لامكان لحاق البواقي أو بعضهنء بل له القربص حتى تخرج العدة. فإن لم يزدن عن 
أربع ثبت عقده عليهن, وإن زدن تخير أربعاً. 





بين اندقاع نكاحهن باختلاف 








ب 





المحرمات ... 

ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بن لم يكن له العقد على 
خامسة, ولا على أخت احداهن إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على 
الكفر. أو بقاء احدئ الأربع أو الأأخت عليه 





ولو اختار من سبق اسلامهن وكن أربعاً لم يكن له اختبار من لحق به. وإن 
كان اللحاق في العدة؛ لأنه باختياره للأربع يندفع تكاح البواقي لو كن مسلمات وتجدد 
اسلامهن بعد الاختيار. 

قوله: (ولو أسلم عن أربع وثنيات مَتكولٍ بهن. م يكن له العقد على 
خامسة ولا على أخت احداهنَ إلا بعد انقضاء الْمدة مع بقائهن على الكفر 
أو بقاء احدى الاربع أو الاج عليه)- 

اذا أسلم عن أربع وثنيات سكول بن دحلم وه هذا القيد - لم يكن له 
العقد على خامسة, ولا على أخت احداهن. إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على 
الكفر أو يقاء احدى الأربع عليه. 

وكونها أخت من يريد العقد عليها حيث تكون الخامسة اختاً لاحدى الأربع؛ 
لأهن قبل ذلك لا يعلم اندفاع زوجيتهن؛ لجواز اسلامهن في العدة فيتبت نكاحهن 
أو اسلام الأخت, فيتبت نكاحها وقنع منها. 

فإن قيل: حيث جاز طلاق الحرة في المسألة السابقة في العدة قبل اسلامها, 








وكان اسلامها قبل خروج العدة مصححاً له. وعدمه كاشقاً عن فساده. فلم لا يجوز 


هنا العقد على الخامسة وعلى الاخت, وينتظر العدة فإن اسلمن كلهن فيها 
بطلان تكاح الخامسة, ركذا لو أسلمت الاخت تبين بطلان نكاح أختهاء وإلآ ثبت 
الصحة. 






: يمكن الفرق بأن شرط الطلاق حاصل ظاهراً؛ لأن المطلقة قد كانت 
الاسلام ول يتبين اندفاع نكاحها بالاسلام حينئظء فيتمسك بالاصل 
ظاهراً ثم ينظر إلى الكاشف وهو اسلامها في العدة رعدمه, بخلاف نكاح الخاسة 
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ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر باختهاء فإن انقضت العدة على 
كفره صح عقد الثانية, ولو أسليا في عدة الأُولى تخير. 
ولو تأخر اسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانتء 
ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين اسلامه. فإن لحقت به تخيّر وإن 


خرجت عدة الأولى. 














أن المانع ‏ وهو نكاح ليع الأخت - موجود ظاهراً. لأنين قبل 
الاسلام كن زوجات, ول يعلمازوال الزويجةلالأصل بقاؤها إلى أن يعلم المزيلء 
فالمصحح ظاهراً موجود في الأول» ملع ظاقردموجود ني الثاني. فظهر الفرق. ومن 
هذا يظهر جواب السؤال السّابق” وه وقرع الطلاقٍ على التردد. 


والاخت؛ 





قوله: (ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر باختهاء فإن انقضت العدة 
على كفره صح عقد الثانية. ولو أسلما في عدة الأول تخيّر. ولو تأخر اسلام 
الثانية حتى خرجت عدة الآولى وقد أسلم بانت. ويحتمل انتظار العدة 
للثانية من حين اسلامه, فإن لحقت به تخيّر وإن خرجت عدة الأولى) 

لو أسلمت زوجة الكافر وكانت وثنية مدخولاٌ با فإنه يننظر بنكاحها اسلامه 
في عدتها أو خروجها وهو على كفره. 

فلو عقد على اختها صح العقد؛ لأن نكاح الكفر صحيح كبا سبق. ثم ينظر, 
فإن انقضت عدة المسلمة وهو على كفره اتدفع نكاح الأولى وتقرر عقد الثانية. 

ولو أسلما أو أسلم الزوج أو الأخت المتكوحة في عدة الأول تخي أيتهها شاء, 
فإن كان لم يدخل بالثانية فلا أن يكون اسلامها دفعة حذراً من انفساخ العقد. 

لكن ما سيأتي من عبارته يدل على أنه دخل بالثا 
اسلامها دفعة, فإذا تأخر اسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت 
الثانية, وذلك لأنه ما أسلمت الآولى حكم بضرب العدة ها من حين اسلامها. 


فحينئذٍ لا يشترط 








المحرمات 
ولو أسلم العبد عن أربع حرائر قصاعداً و: 











وحكمه أنه متى أسلم الزوج في العدة ثبت نكاحها مالم يكن هناك مانع, ولا 
مانع هنا؛ لكون الثانية كا 
صلاحيتها للزوجية لامتناع الجمع بين الاختين. وهذا قول بعض الأصحاب. 

ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين اسلامه, فإن لحقت به في عدتها تخي وإن 
خرجت عدة الاولى. 

ووجهه أن المقتضي لانفساخ نكا الثاني ةإتارهر اسلام الزوج, وهذا لو بقي 
على الكفر استمر التكاح؛ لأن نكاح الكفر صحيج على ما قدمناء. وقد وقع العقد 
على الاخت في حال كفرهماء فحيث كنت كَسَخوَل بآ وجب ضرب العدة لها كما في 
كل مدخول بها أسلم زوجها. 

فإن أسلمت في العدة وجب الحكم بعدم انفساخ النكاح باختلاف الدين. 
وحينئذ فيتخيّر أيتهما شاء ولا ينظر إلى بقاء عدة الأولى وانقضائها. وهذا الاحتمال 
هو المختار. 


عقد الأولى ويندفع نكاح الثانية, لانتفاء 





والجواب عن دليل الأول: المنع من اندفا نكاح الثانية باسلام الأولى قبلهاء 
وامتناع الجمع بين الاختين لا يقتضي ذلك, إنم| يقتضي امتناع كونهها معأ زوجين. 
نكاح ثلاخت بعد الاسلام؛ وإنبا هو 
عقد وقع في الكفر صحيحاً. فإذا م يكن اختلاف الدين موجباً. لفسخه لم ينبت لأحد 
النكاحين أولوية على الآخر. وم يكن لسبق اسلام احدى الاختين مزية على تجدد 
اسلام الأخرى. 





ومثله ما لو أسلم زوجاته الأربع وهن مدخول بهن دونه فتزوج خامسة ودخل 
بها ثم اسلم وتأخر اسلامها حتى خرجت عدة الاربع 
5 1 : 1 
قوله: (ولو أسلم العيد على اربع حرائر فصاعدا وثنيات. ثم اعتق 
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به في العدة تخير اثنتين, فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي, وكان له العقد 
على اثنتين آخرتين؛ لأنه حينئذ حر. 
ولو اعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعاً. 





ولحقن به في العدة تخير اثنتين فإن اختارها انفسخ نكاح البواقي, وكان له 
العقد على اثنتين اخرتين؛ لأنه حينئذٍ حر. ولو اعتق أولاً ثم أسلم ولحقن به 
تخير أربع). 

اختلف كلام الأصحاب إِقيّ هذه المآلةفهذهب الشيخ في المبسوط”" والمصنف 
في التذكرة والتحرير إلى أنه ذل اجتمع اسلأم_الزوج والزوجات قبل عتقه كان له 





حكم العبيد فيختار حرئية فقط”وان أعتق قبل اجتباع الاسلامين كان له حكم 
الاحرار فيختار أربعاً"". 


وذهب في هذا الكتاب إلى أنه إذا تأخر عتقه عن اسلامه لم يكن له اختيار 
الأربع. بل حكمه حكم العبيد؛ لأنه في وقت ثبوت الاختيار له والتزامه بأحكام 
الاسلام كلها كان عبداً فانحصر اختياره في اثنتين. بخلاف ما لو اعتق قبل اسلامه 
فإن له حكم الاحرار؛ لأنه في وقت ثبوت الاختيار له وجر يان أحكام الاسلام جميعها 
عليه والتزامه بجميعها كان حراء فيجري عليه حكم الحرية. 

والمحقق نجم الدين في الشرائع استشكل الفرق بين ما اذا أسلم واسلم معه 
اثنتان من الأربع ثم اعتق, وبين ما اذا أسلموا ثم اعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه 
واسلامه في العدة. حيث ان له في الأول اختيار اثنتين خاصة وفيها عداه اختيار 
أربع””/ وقد بينا وجه الفرق, والشيخ في المبسوط فرّق بينههاء وكذا المصنف وغيره, 





(1) الميسوط 518:4 
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المحرمات 
وإذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات انتظرت 
العدة. فإن لحق به أربع كان له الانتظار, فإن اختار المسلمات انقطعت عصمة 
البواقي. 

ثم إن أسلمن قبل انقضاء العدة, علمت البينونة باختياره للأربع» 
وكانت عدتهن من ذلك الوقت. 

وإن أقمن على كفرهن إلى الانقضياء. علمت البينونة منهن باختلاف 
الدين. 





والفرق هو المختار. 

واعلم أن قول المصنف: (لأبَتَصِكتكو):تهلين-لفوكه: (وكان له العقد على 
اثثنتين اخرتين) لا لما قبله؛ لمنافاته الحكم. 

قوله: (واذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات 
انتنظرت العدة, فإن لحق به أربع كان له الانتظار. فإن اختار المسلمات 
انقطعت عصمة البواقي. ثم إن أسلمن قبل انقضاء العدة علمت البين 
باختياره للأربع. وكانت عدتهن من ذلك الوقت. وإن أقمن على كفرهن إلى 
الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين). 

هذا الفرض المذكور في كلام المصتف هو بعينه ما تقدم في كلامه قبل هذا 
بأسطر, وهو قوله: (ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن....). 

وإنا ذكر هذا الفرض لذكر الأحكام التي زادها هناء وقد كان يمكنه ذكرها 
هناك فيستغني عن الاطالة, لكنه لما لم يقيّد فيها سيق المسلم بكونه حراً والمسليات 
بكونهن حرائر شمل الفرض العبد والإماء. ولا منافاة باعتبار ذلك؛ لأن لكل من الحر 
والعبد اختيار أربع في الجملة وإن اختلف الحكم باعتبار كوتين حرائر واماء. 

اذا تقرر ذلك فاعلم أنه إذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن 
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وإن انتظر اسلام البواق 
العدة ظهرت البينونة من حين الاختا 
قد لزمه نكاحهن بغير اختياره؛ لأن اختياره إنما يكون بين عدد لا يجوز له 


أقمن على الكفر حتى خرجت 


'ف. وأن عددهن انقضت,. وأن الأول 








0 





58 في اندفاع نكاحهن بالاسلام وعدمه كبا علم غير 
يلحق به أحد فظاهر اندفاع نكاح الجمقع بالاسلام. 

وإن لحق به أربع كان له إنفظار الْولقيَحرفلا يحدث اختيارا ولا بها يستلزمه إلى 
أن يتنظر ما يكون منهن, وله أل لا ينعظر بأ يرح باختيار المسلمات أو يطلقهن» 
فإن الطلاق يستلزم الاختيار, أو نفِسح تكحهن, فهذه أقسام أربعة: 

الأول: أن يختار الست فط عَصْلمَة-البؤافي قطعاً. وهل هو باختلاف 
الدين أو بالاختيار؟ينظر فإن أسلمن قبل انقضاء العدة علمت البينونة باجتياره 
للأربع وكانت عدتهن من ذلك الوقت؛ لأنهن بالاسلام والعدة صالحات لاستدامة 
نكاحهن كغيرهن. فلا يبن إلا بالاختيار. 

وإن أقمن على كفرهن حتى انقضت عندهن علمت البينونة باختلاف الدين, 
ولم يكن للاختيار أثر لتعين المسلمات للنكاح. وهذا ضابط مستمر. وهو أنه متى كان 
الاختيار هو المقتضي للبينونة فالعدة من حينه. ومتى كان البقاء على الكفر, إلى 
انقضاء العدة هو المقتضي ها فالعدة من حين الاسلام. 

واعلم أن قول المصنف: (فإن لحق به....) لا معادل له في كلامه, استغناء بها 
تقدم في الفرض المذكور سابقاً. 

قوله: (وإن انتنظر اسلام البواقي, فإن أقمن على الكفر حتى 
خرجت العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف, وإن عَدَّدَمُنٌ انقضت» 
وان الأول قد لزمه نكاحهن بغير اختياره؛ لأن اختياره إنما يكون بين عدد 
لا يجوز له جمعه. 












الحرمات ... تع 


وإن أسلمن في العدة, فإن اختار أريعاً انفسيخ نكاح البواقي من 
حين الاختيار ويعتددن من وقته. فإن طلق المسلات انقطعت عصمة 
الباقيات. 

ثم إن اقمن على الكفر حتى انقضت العدة بن باختلاف الدين, 
وإن اسلمن فيها بِنَّ من حين الطلاق. 
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وإن اسلمن في العدة. فإن إخثارةأويعاً انفسخ نكاح البواقي من 
حين الاختيار ويعتدون من وقته)! 

هذا هو القسم الثاني من أقسام الأرَبَعَةوهو انتظار اسلام البواقي وعدمه, 
وكان الأحسن أن يقدّمه على الأقمام العلا ةأوتيؤخره-عماة-لا: 

وتحقيقه أنه اذا انتظر اسلامهن. فإن بقين على الكفر حتى انقضت | 
بينونتهن باختلاف الدين وانتقضت عددهن ولزمه نكاح الاولى, وإن أسلمن في العدة 
فمتى اختار أربعاً أنفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتدون من وقنه. 

ولا يخفى أنه لو قال: فمتى اختار أربعاً بدل قوله: (قإن اختار...) كان 








أحسن, فإنه لا يستدعي معادلا ولأنه لابد من الاختيار 

قوله: (فإن طلق المسلات انقطعت عصمة الباقيات لاستحالة توجه 
الطلاق إلى غير زوجة, ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بِنَّ 
باختلاف الدين, وإن اسلمن فيها بنّ من حين الطلاق). 

هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة,وهو ثاني الاقسام الثلاثة المقابلة 
للانتظار, وهو أن يطلق المسلرات. وحكمه أنه بمنزلة الاختيار؛ لاستحالة توجه الطلاق 
إلى غير زوجة. ولا يخفى أن الفاء في قوله (فإن طلق...) لا موقع ها والأحسن عطفه 
يالواى 
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ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له إل بعد اسلام أربع. لإمكان أن 
لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات. فلو اختار الفسخ ولم تسلم 
الباقيات ني العدة انفصل نكاحهن, ولزمه نكاح من اختار فسخهن. 

وإن أسلمن, فإن اختار منهن اربعاً انقسخ الزائد والأوائل. 

وإن اختار الأوائل احتمل الصحة؛ لأن فسخه الأول لم يكن 
صحيحاً وقت وقوعه, والبطلان؛ لأن بطلان الفسخ إن يتم لو أقام البواقي 
على الكفر؛ لأنا نتبيك لزوم نكاح لبان 

فأما إذا أسلم البواقل, فإذا فس قُبِه نكاح من شاء جاز ولم يكن 
له أن يختارها. 





قوله: (ولو اختار فَسّخ الست لم يكن له إلا بعد اسلام أربع؛ 
لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات). 

هذا هو القسم الرابع. وهو أن يختار فسخ نكاح المسليات, وقد حكم الصنف 
بأنه ليس له ذلك إلا بعد اسلام أربع اخر في العدة. لإمكان أن لا يسلم غير الأول 
فيلزّمه نكاحهن. فبقع الفسخ باطلا. ومراده على ما يرشد اليه التعليل. 

ويدل عليه ما سيأت من كلامه أنه ليس له الفسخ المحكوم بتأثره في الحال, 
أما غيره فسيأتي في كلامه تردد فيه. فلولا هذا الحمل لتدافع كلامه. 

قوله: (فلو اختار الفسخ وم تسلم الباقيات في العدة انفصل 
نكاحهن. ولزمه نكاح من اختار فسخهن, وإن اسلمن فإن اختار منبن 
أربعاً انفسخ الزائد والأوائل, وإن اختار الاوائل احتمل الصحة؛ لأن 
فسخه الأول لم يكن صحيحاً وقت رقوعه. والبطلان؛ لأن بطلان الفسخ إن 
يتم لو أقام البواقي على الكفر لأنا تبينا لزوم نكاح المسلمات. فأما اذا 
أسلم البواقي, فاذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز وم يكن له أن يختارها). 








هذا من أحكام القسم الرابع: أي: فلو أقدم على اختيار الفسخ للسليات 
وم تسلم الباقيات, فظاهر انفصال نكاحهن. باختلاف الدين فيقع الفسخ لاغيأ 
ويلزمه نكاح من اختار فسخ تكاحهن. 

وإن أسلمن في العدة. فإن اختار منهن أريعاً - لو كن أزيد من أربع - اتفسخ 
نكاح الزائد والأوائل قطعاً. وإن اختار الأوائل ‏ وهي التي فسي نكاحهن ‏ ففي 
صحة اختياره وفساده وجها. 


أحدهما: الصحة. 





أن فسخه الأول لم بكرا كييحا وقت وقوعه؛ وذلك لأند لاه 
يترتب عليه أثر فاسد. 

ولانع أن يمنع عدم ترتب أثره علبه, فإن عدم ظهور ترتيه في الحال لا يمنع 
انكشاف ترتبه فيما بعد. 

والحاصل أن صحة الفسخ مشروطة بكون الزوجات عدداً يبقى منه بعد فسخ 
الأربع أربع قصاعداً, ٠‏ وباسلام البواقي في العدة انكشف حصول الشرط في وقت 
الفسئ. فوجب أن يكون صحيحاً 

انعم أق يشرط في الخ أن لابقع عل اعد وحين ايقاعه كان 
حصول الشرط مشكوكاً فيه. فوقع على التردد فلا يكون صحيحا. 

وثانيهما: البطلان. أي: بطلان اختيار الأوائل؛ وذلك لأن الفسخ رقع صحيحا 
لأن بطلانه إن يتم لو أقام البواقي على الكفر. لانتفاء الشرط حيتئذ. وهو الزيادة 
على العدد وهي منتفية فتبين لزوم نكاح المسلمات. 

فأما اذا أسلم البواقي في العدة فإن الشرط حاصل. فإذا فسخ في حال 
اسلامهن نكاح من شاء جاز ووقع الفسخ صحيحاً. وإن تقدم الفسيخ على اسلامهن 
بحصول شرطه بحسب الراقع. وحينئذٍ فمن فسخ نكاحها ليس له أن يختارها بهد. 


والتحقيق أنه لا مانع من صحة الفسخ على تقدير اسلام البواقي, إل جهله 
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ولو أسلم عن أربع اماء وحرة فأسلمن وتأخرت ا حرة واعتقن. لم 
يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة؛ لجواز 
اسلام الحرة. 

وإنها تعتير حالهن حال ثبوت الخيا. وهو حال اجتماع اسلامه 
واسلامهن, وقد كن حينئذ اماء. فإن أسلمت الحرة بن . وإن تأخرت حتى 
انقضت بانت. ركان له اختيار اثنتين لاغير اعتباراً بحال اجتماع 
الاسلامين. 








بحصول شرطه في وقت ابقاعه ولك يَتينتج"اتقاغه على التردد, وعدم الجزم بكونه 
فسخاً. فإن كان ذلك منافيا كلح قم خاي دام والا فلا 

ومثله نقول في سائر العقود والايقاعات, فلو باع مال مورئه لاحتمال موته 
وانتقال الملك اليه فصادف موته. 





وكذا لو وهبه لآخر. أو أصدقه امرأة. أو طلق زوجته جاهلا بانتقالها من طهر 
إلى آخر حيث يشترط ذلك, ثم تبين حصول الشرط بحسب الواقع. ففي الصحة في 
ذلك تردد. 

وما ذكره الأصحاب من أن العقود بالقصود قد يقال: إنه يقنضي الفساد. وإنا 
في ذلك من المتوقفين. 1 1 

قوله: (ولو أسلم عن أربع اماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة واعتقن 
لم يكن له اختيار واحدة متهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة 
لجواز اسلام الحرة وإنما يعتبر حالهن حال ثبوت الخيار, وهو حال اجتماع 
اسلامه واسلامهن وقد كن حينئظٍ إماء. 

فإن أسلمت الحرة بنّ وإن تأخرت حتى انقضت بانت وكان له 
اختيار اثنتين لا غير اعتباراً بحال اجتماع اسلامهن). 














أو أسلم الحر عن أربع اماء وحرة وننيات مدخول بهنء فأسلمن الإماء 
وتأخرت الحرة واعتقن» فقد حكم المصنف بأنه ليس له اختيار واحدة من الاماء, لله 
قبل العنق ولا بعده على القول بمنع ال حر القادر على نكاح الحرة من نكاح الأمة. 

أما قبل العتق فظاهر؛ لأنه متمسك بنكاح حرة, فإنه يجوز أن يسلم في العدة. 
وأما بعده؛ فلأن الاعتبار بحر يتهن وضدها وقتٍ اجتباع اسلامه واسلامهن؛ لأن وقت 
الاختيار حينئذء وني هذه الحالة كن:اماء إِد وض أن اعتاقهن بعد اسلامهن 
واسلامهن بعد اسلامه. بل ينتظر إن أسلمت الحررة بن أعني الاماء. 

ومتى تكلون 
بأحكام الاسلام, وقد تبي 

وإن تأخرت الحرة حتى انقضت العدة بانت باختلاف الدين, وكان له اختيار 
أمتين لا غير, اعتباراً بوقت اجتماعاسلامهن مع أسلامه. 

وقد حذف المصنف لفظة مع اسلامه أكتفاء بدلالة اجتماع عليه. وفي بعض 
النسخ: اعتياراً بحال اجتماع ا 

واعلم أن هذا الذي ذكره المصنف نحو 0 الشيخ في الميسوط”', لكنه زاد 
فيه قوله: ( إن منعنا من نكاح الآمة الى اخره, وعليه ثلاث اشكالات): 

الأول: إن بناء قوله: (لم يكن له اختيار واحدة منهن على منع تكاح القادر على 
نكاح الحرة من نكاح الأمة) بناء غير ظاهر, وذلك لأنه يقتضي عدم الفرق بين ابتداء 
الأول تكاح الأمة واستدامته, وقد صرح الأصحاب بال 








نتهنرينيغي رأن يكن من حين_اسلامه؛ لأنه وقت التزامه 
أن له سبل رويه 2ر1 








قا 
وان اشتراط نكاح الأمة بالعجز عن نكاح الحرة إنها هو في الابتداء لا في 
الاستدامة, ولولا ذلك لزم أنه متى أسلم الحر على إماء وكان قادراً على نكاح الحرة, 
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ولو اعتقن قبل اسلامه. ثم أسلم وأسلمن أو اعتقن بعد اسلامه على 
اشكال. ثم أسلمن بعد اسلامه, كان له اختيار الأربع؛ لأن حالة الاختيار 
حال اجتباع الاسلامين وهن فإن اختارهن انقطعت الخامسة. 


“#“#ث“010ا20صطك 








مذٍ حرائر؛ 





ينفسخ نكاحهن. وكذ! إذا أسلم وتحته 

وأما ينفسخ نكاح الاماء اذا أسلمت الحرة وإن رضيت بنكاحهن: وليس 
بمرضي عندناء وقد صرح الأصحاب افونا يجب أن يقال: ينتظر اسلام الحرة, 
فإن أسلمت توقف على رضاها. لَإِلا اختار أمكين/ 

الثالي: اعترافه بأن الآحَتبَكَارَيَ"الترفية والحرية بوقت اجتماع أسلامه 
واسلامهن, ينافي ما سبق من ءاسلم بالعيد .على :أربع حرائر ثم اعتق واسلمن 
في العدة يختار أمتين فقط؛ لأن وقت اجتماع الاسلامين كان حراً فكان حقه أن يختار 
أزبنا. 

وما سيأتي من قوله: (أو اعتقن بعد اسلامه على اشكال) فإن الاشكال لا يتجه 
إذا كنا لا نعتبر إلا وقت اجتاع الاسلامين. 











إله: (وإن تأخرت حتى انقضت بانت وكان له اختيار 
بناء على منع القادر على نكاح الحرة من نكاح الأمة) مشكل, فإن نكاح الأمتين على 
هذا التقدير منوع من وظاهره بناء المسلمة على ذلك القول. 

قوله: (ولو اعتقن قبل اسلامه ثم أسلم وأسلمن أو اعتقن بعد 
اسلامه على اشكال, ثم أسلمن بعد اسلامه كان له اختيار الأربع؛ لأن حالة 
الاختيار حال اجتماع الاسلامين وهن حينئذ حرائر, فإن اختارهن انقطعت 
الخامسة). 








هذه من شعب المسألة السابقة, وفيهاصورتان: 
أ: عتقهن قبل اسلامه واسلامهن معأ 





ب: عتقهن يعد إسلامه وقبل اسلامهن. 


وبقي صورة وهي عتقهن بعد أسلامهن وقبل اسلامه. والذي سبق في أول 
المسألة عتقهن بعد الاسلامين. 

فأما إذا كان عتقهن قبل اسلامه واسلامهن معاً. فلا اشكال في أن له اختيار 
أربع؛ لأنهن في وقت التزامه بأحكام الاسلام وجريان الأحكام عليه حرائر, فكان لمن 
حكم الحرائر في الأصل فيختار أربعاً. 

وأما إذا كان عتقهن بعد اسلاله وقبل اسلابه). فقد ذكر المصنف فيه اشكال 
ينشأ: ما ذكره المصنف, وهو أن حالة"الآتكتهازتحآل"تجتماع الاسلامين. وهنّ في هذه 
الحالة حرائر فله أن يختار أربعاٌ” 

ومن أن حالة اسلامه هي حالة التزامه بأحكام الاسلام وحالة جريانها عليه, 
فيكون المعتبر حالة اسلامه فقط, وهن حينئذٍ اماء فيختار اثنتين فقط. وهذا أقوى. 

لا يقال: قبل اجتياع الاسلامين ليس له اختيار قطعاً. فيكون وقت الاختيار 
حين اجتماعهراء فتجري عليه الأحكام باعتبار تلك الحالة. 

لأنا نقول: المانع من الاختيار قبل اجتباع الاسلامين هو عدم العلم ببقاء 
الزوجية, والاختيار فرعهاء وإنما يتبين ذلك بالاسلام في العدة وعدمه. حتى لو علم 
بقاء الزوجية بسبب من الأسباب الموجبة للعلم كاخبار المعصوم. لم يمنع من الاختيار 
قبل اجتهاع الاسلامين, ومن ثم يجعل الاختيار الواقع قبل اجتهاع الاسلامين مراعى, 











وكذا الطلاق. 
فعلى هذا إنما يختار اثنتين من الإماء مع الحرة إذا أسلمت في العدة. وعلى الأول 
له اختيار الأربع فتبين الخامسة وإن أسلمت في العدة. وأما إذا اعتقن بعد اسلامهن 


وقبل اسلامه فإن له أن يختار الأربع. 


أما على اعتبار اجتباع الاسلامين فظاهر وأما على اعتبار اسلامهن؛ فلانه 





اجيم د م كي . جامع المقاصد/ج؟1١‏ 
ولو أسلم عن خمس فلحق به أربع, فله اختيار ثلاث وانتظار الخيار 
في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على الشرك. 
وهل له انتظار الخيار في الجميع؟ الاقرب المنع؛ لأنه يلزمه نكاح ثلاث 
ار ثلاثاً. فإن أسلمت الخامسة تخير, وإلا لزمه نكاح الرابعة. 





منين 


إن أسلم يعد أن صن حرائر. 

وأعلم أن الدليل الذي علل بهِإِنْقئِنفٍ. وهو قوله: (لأن حالة الاختيار حالة 
اجتماع الاسلامين) إن تم لم يتجلة الاشكالم الي ذكره في المسألة الثانية, ولم يسلم 
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له ما افتى به فيما إذا أسلم العببائمتاعتق نم ألم الزوجات. 

قوله: (ولو أسلم غلك خيس فلحت به أربع فله اختيار ثلاثء وانتظار 
الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة آلْخامسَة على الشرك. وهل له الانتظار في 
الجميع؟ الأقرب المنع؛لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاث فإن أسلمت 
الخامسة تخير, وإلا لزمه نكاح الرابعة). 

توضيح ما ذكره المصنف وجهاً للأقرب أن هذا يلزمه نكاح ثلاث منهن على كل 
تقدير من تقديري اسلام الخامسة وعدمه. وكل من كان كذلك تعين عليه الاختيار من 
غير تأخير, فالكبرى محذوفة, ووجه صحتها أن للزوجات حقاً.فلا يجوز تضبيعه 
بالتأخير. 

وأما الصغرى فللناظر أن بنظر فيها. فإنه إن أراد بها أنه يلزمه نكاح ثلاث 
على التعيين. فمعلوم أنه ليس كذلك, إذ لو كان هكذا لم يكن للاخنيار معنى. وإن 
أراد أنه لا على التعين. فالكبرى ممنوعة, فإنه من المعلوم أنه ليس كل من يلزمه نكاح 
اثلاث أو أربع في الجملة يجب عليه تعجيل الاخنيا 

ووجهه أيضاً بأن الاختيار إنما يكون عند 
بشىء. وبأنه للثلاث عليه حقوق الزوجية. فلا يحل تأخيرها كالمباينة, وفيه نظر؛ لأن 








المحرمات ... لاف 


ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع اماء ثم اعتقن قبل اسلامه, كان 
لهن الفسخ, فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين اسلامهن وظهر فساد 
ال بكانع الئل وك ندل الم أن بالفسع: 

ولو أخرن الفسخ حتى أسلم كا ان هن الفسخ؛ لأنهن تركنه اعتهاداً 
على الفسخ بالاختلاف كالمطلقة رجعياً إذا اعتقت وأخرت الفسخ. 











ذلك حيث لا يكون التأخير لانتظار اسلاطا بض /إإزوجات. 

وأما إذا كان للانتظار فقد تعاراض الحقان كُيطلك المرجح, والأصل عدم تحتم 
الاختبار. 

قوله: (ولو أسلم تَحتَالمبيد المشرلد_أربع/اماء. ثم اعتقن قبل 
اسلامه. كان هن الفسخ؛ فإن لم يسلم بنّ بالاختلاف من حين اسلامهن 
وظهر فساد الفسخ. ويكملن عدة الحرائر. 

وإن أسلم في العدة بن بالفسخ. ولو اخترن الفسخ حتى أسلم كان 

هن الفسخ؛ لأنهن تركنه اعتتاداً على الفسخ بالاختلاف, كالمطلقة رجعياً 
اذا اعتقت وأخرت الفسخ). 

إذا كانت تحت العبد المشرك أربع اماء مدخول بهن فأسلمن ثم اعتقن قبل 
اسلامه. فقد حكم المصنف بأن هن الفسخ, نظراً إلى أن كل أمة اعتقت تخيرت في 
النكاح. 

الكن يرد عليه أن هذا الفسخ إنما بكون مع بقاء التكاح. ومن الممكن أن لا 
يسلم في العدة. فيكون النكاح قد انقطع باختلاف ألدين, وقد سبق للمصدف تردد في 
نظير هذه المسألة. وهي قوله: (ولو اختار فسخ المسلمات...). 

ويمكن الجواب بأن الأصل بقاء التكاح. فيجوز انشاء الفسخ فيقع مراعى 
ولا بأس بذنكء. فصلى هذا اذا فسخن ينظر فإن نم يسلم في العدة تبين بينوتتهن 














يق 





وإن أسلم في العدة اخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر. وإن اخترن 
نكاحه اختار اثنتين. 

وإن اخترن المقام معه قبل اسلامه لم يصح. ولم يسقط حقهن من 
الفسخ عتد اسلامه على اشكال. 





باختلاف الدين من حين اسلامهن وظهر فساد الفسخ. ويكملن عدة الحرائر لأنمن 
حرائر حينئذ. 
وإن أسلم في العدة بن بالفسخ؛ لبدَأم التيكاح إلى حينه. ولو اخرن الفسخ 
حتى أسلم لم يسطل حقهن منلسوإتكان فووا لأنهن تركته اعتاداً على الفسخ 
بالاختلاف, لأنه سبب كلاهرةفي فلم عصمة_النكاع. فلا يعد التأخير معه اهمال 
كالمطلقة رجعياً إذا اعتقت. فإنها لو أخرت أَلَمْسْ لا يعد اهمالا. ولم يسقط حقها من 
الفسخ. فيكون ذلك جواباً عن سؤال مقدّر. 

قوله: (وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحرائرء وإن 
اخترن نكاحه اختار اثنتين. وإن اخترن المقام معه قبل اسلامه لم يصح. وم 
يسقط حقهن من الفسخ عند اسلامه). 

هذا من جملة شعب المسألة السابقة. 

وتحقيقه: إنه اذا أسلم في العدة. وقد خرن الفسيخ فاخترن 
الحرائر من حين الفسخ. وإن اخترن نكاحه لم يبز له | 
وقت تبوت الاختيار حرائر, ولا يسوغ للعيد أزيد من حرتين. 

ولو صرحن باختيار المقام معه قبل اسلامه لم يصح؛ لأنه حيتئذٍ كافر.ولا يملك 
الكافر نكاج المسلمة, فعلى هذا لا يسقط حقهن من الفسخ عتد اسلامه. 











ار سوى اثنتين؛ لأنهن في 


ولقائل أن يقول: إنه كبا لا يمتنع فسخهن قبل اسلامه ويقع مراعى, كذا لا 
يمتنع اختيارهن المقام معه قبل الاسلام أيضاً ويقع مراعى. 





المحرمات .. 
ولو أسلم قبلهن فاعتقن, فإن اخترن 
إلى بينونة» وإن اخترن الفسخ فلهن ذلك. 











وفي بعض النسخ: على اشكال ومن 
وهو الكفر. فيقع لاغياً. ومن أمكان وقوعه مراعى, بل هو الظاهر؛ لأن عصمة النكاح 
مستصحبة إلى أن يعلم القاطع. 

والذي أراء أنه لا فرق بين اختيارن الفسخ والمقام معه, فكل ما يقال في 
احداهما يقال في الآخر مثله. ففرّقيالصنف بَتّب) في الفتوى أو في الجزم, والاشكال 
لا يخلو من نظر, وهنا فائدتان: 

الآول: ينبغي أن يقر لللقام من قولة: (وإن اخترن المقام) بضم الميم على أند 
مصدر ميمي, إذ لا موقع له هذاه م القت 
ة: الظاهر أن المراد بقوله:(وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه) انهن أخرن 
الفسخ أو المقام حتى أسلم. ثم اخترن أحد الأمرين. وظاهر أن العبارة غير وافية 
بذلك وأن نظمها غير حسن. ١‏ 1 

وقوله:(وإن اخترن المقام معه قبل اسلامه) شعبة اخرى من شعب المسألة. هي 
مقابل تعجيل الفسخ قبل اسلامه وهو ظاهر. فيكون المذكور ثلاث شعب: تعجيل 
الفسخ. وتعجيل اختيار المقام, وتأخيرهما إلى زمان إسلامه. 
قوله: (ولو أسلم قبلهن فاعتقن, فإن اخترن المقام لم يصح؛ لأنمن 
ات إلى بينونة فإن اخترن الفسخ فلهن ذلك). 
أي: لو كان تحت العبد المشرك أربع اماء فأسلم قبلهن, ثم اعت 
اسلامهن. فإن اخترن المقام ممه لم يصح؛ وذلك لأنهن جاريات إلى بيئونة؛ لأن 
الفرض انهن وثنيات, فلا يصح استدامة نكاحهن للمسلم. 

ومن الجائز أن لا يسلمن ني العدة فيقع الاختيار لاغيا, أما اذا اخترن الفسخ 
فإن هن ذلك؛ لوجود العتق المقتضي له. هذا ظاهر مراد المصنف من هذه العيارة. 


من وجود المانع من اختيار المقام معد 








جا 











مد ٠‏ جامع المقاصد/ج؟١‏ 
ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه في الاسلام, 
فإن اسلمن اختار بعد البلوغ, ويمنع من الاستمتاع بهن وتجب النفقة 
ولو أسلم أب المجنون ففي التبعية اشكال. فإن قلنا به تخيّر الأب 
أو الحاكم. 


والفرق ليس بجيد؛ لأن الفسخ واختيارالَقَامٍ بمنزلة واحدة؛ لأن شرط كل منهها بقاء 
التكاح, فإن صح أحدهما لزم صجلا الآخر. 

وكذا القول في الفساد. والقول بوقوح-كل متها مراعى متجه. 

قوله: (ولو أسلع إلكافي بعد أن زرّج لينه الصغير بعشر تبعه في 
الاسلام. فإن أسلمن اختار بَعد البلوغ, ريمع من الاستمتاع, وتجب النفقة 
عليهن). 

لا ريب أنه إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير. فلو كان قد زوجه بعشر قبل 
الاسلام وأسلمن مع اسلام الأب, فإن الزوج يختار أرباً بعد البلوغ لاقبله, إذ له 
عبرة باختيار الصبي. وليس للولي الاختيار هنا قطعاً؛ لأن طريقة التشهي والبلوغ 
امد ينتظر بل ينفق عليهن من ماله لأنهن محبوسات لأجله. 

ولا ريب أنه يمنع من الاستمتاع بهن؛ لأن الزائد على أربع نكاحهن مندفع. 

قوله:(ولوأسلم أب المجنون ففي التبعية اشكالء فإن قلنا به تخير 
الأب أو الحاكم). 

لو كان المجنون متزوجاً زيادة على أربع اماء. بأن تزوج ثم جن, أو زوجه من 
يعدونه ولياً له ثم أسلم الأب. ففي تبعية الابن المجنون له في الاسلام اشكال ينشأ: 
من أن السبب المقتضي للتبعية في الصغير هو سلب عبارته وعدم أهليته لأحكام 
التكليف قائم هنا فتثيت التبعية. 


المحرمات ... 





المطلب الرابع: في كيفية الاختيار. 

الاختيار إما باللفظ أو بالفعل. أما اللفظ فصريحه: اخترتك, أو 
امسكتك. أو ثبتك, أو اخترت نكاحك, أو أمسكته. أو ثبته وشبهه منجزاً 
على الأقوى. 





ومن أن لموق الأحكام بالتبعية للفيرَ تي يلاف الأصل, فيقتصر ذلك على 
الصغير؛ لخر وجه بالاجماع, ويبقى مأ عداه على اللأصل. 

فإن قلنا بالتبعية فالخيار في تميت”الأزيع"إم الأب أو الجد له. ومع فقدهما 
فالحاكم؛ لأن انتظار الافاقة ضت قابس والفرقى يه وبين الصبي أن للبلوخ 





وقيل: لا ولاية في الاختيار هنا؛ لأن 2 الشهوة, ولا يطلع عليها الأب ولا 
الحاكم. والأول أصح كالطلاق عن المجنون, فإنه يتولاه الولي. 

واعلم أن قول المصنف: (تخير الأب أو الحاكم) يريد به مع عدم الأب. ولا 
يريد به التخيير بين الأب والحاكم. 

إذا عرفت ذلك فقد يفرّق بين من بلغ فاسد العقل. ومن بلغ عاقلا وتجدد 
جنونه؛ لأن التبعية في الأول تثبت بحكم الاستصحاب, بخلاف الثاني. 

قوله: (المطلب الرابع: في كيفية الاختيار: الاختيار إما باللفظ أو 
بالفعل. أما اللفظ فصريحه: اخترتك. أو أمسكتك. أو ثبتك, أو اخترت 
نكاحك. أو أمسكته, أو ثيته وشيهه). 

شبه ذلك: اخقترت نكاحك, أو اخترت تقرير نكاحك, أو اخترت حبسك على 
النكاح, أو اخترت عقدك, أوما جرى هذا المجرى 

قوله: (منجزاً على الأقوى). 








.............. .جامع المقاصد/ج ١١‏ 
ولو طلق فهو تعيين للنكاح. فلو طلق أربعاً صح نكاحهن وطلقن 
وانقسخ نكاح البواقي. وليس الظهار والايلاء اختياراً على اشكال. 


أي: فلا يصح معلقاً وفاقاً للشيخ في المببسوط"", ١‏ يهو الأصح؛ لأن اختيار 

بعض الزوجية دون بعض إنما يكون بالسبب الموظف شرعاً لذلك. ول يثبت كون 
المعلق سبباً فينتفي بالأصل, ولأنه بعيد عن شبه الاختيار؛ لانت 

ولأن المفهوم من قوله عليبالتبلام: ردامسك أربعاً وفارق سائرهن»" هو 
الاختيار المنجز. ويحتمل ضعيفاً الأكتفاء بالمعكقُ, كبمكاه الشارح الفاضل قولاً شاذاً؛ 
سكا بالأصل وبعدم وجود المناني لصحيه فيالكتاب أو السنة”". 

ويرده ان الأصل عنم بيه لامجوازه. ويكفي ذلك في المناني. 

قوله: (ولو طلق فهو تعبين للتكاح. فلو طلق أربعاً صح نكاحهن 
وطلقن وانفسخ نكاح البواقي). 

وجهه: إن الطلاق لا تخاطب به إلا الزوجة؛ لأنه موضوع لازالة قيد النكاح, 
فالتكاح لازم له لزوما بيناً فيلزم تصوره. فمتى طلق فقد أثيت النكاح. فإذا طلق أربعاً 
ثبت تكاحهن وطلقن واندقع نكاح البواقي. وني وج للعامة أنه ليس تعييناً للدكاح؛ 
القوله صل الله عليه وآله لفيروز الديلمي: «طلق أيتهما شئت»”". ولو كان الطلاق 
تعييناً للتكاح لكان ذلك تفويتا لنكاحهها عليه. وجوابه: إن ذلك لو صح فالمراد 
بالطلاق بحازه, وهو مطلق الفراق. 

قوله: (وليس الظهار والايلاء اختياراً على اشكال). 





(1) الميسوط 591:4 
(1) ستن البيهقي 141:0 
(؟) ايضاح القوائد 10:5 
(6) ستن البيهقي 188:9 


سس لافلا 


فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صحاء ويكون العود عقيب 
الاختيار إن لم يفارقهاء ومدة الايلاء من حين الاختيار. 


المحرمات 








ينشأ: من أنهها تصرفان مخصوصان بالنكاح فأشبها لفظ الطلاق. فإن الظهار 
وصف بالتحر يم للزوجة على وجه مخصوص. والايلاء هو الحلف على الامتناع من وطء 
الزوجة. وهو قول الشيخ رحمه الله. 

ومن أن الظهار إنيا هو وصف بِالؤِتفيم, والايلاء حلف على الامتناع من 
الوطء. وكل منها بالأجنبية أليق منها با لزوجة: 

ولأن الظهار إن خوطبت به الزوجة ترتب عْلِيما أحكام مخصوصة, وإن خوطبت 
به الأجتبية لم تثبت بذلك أحكام. لكي معناه صحيح باليسبة اليها. وفي الايلاء لو 
حلف على وطء الأجنبية وتزوجها ووطأها كان عَليْه الكفارة. 

والحاصل أن نفس المخاطب بها لا يستلزم الزوجية. فلا يكون أحدهها 
اختيارً. وهو الأصح. أما لو قصد الظهار الذي يترتب عليه أحكام تتعلق بالزوجة, 
وكذا الايلاء فإنه غير المبحوث عله 





قوله: (فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صح, ويكون العود عقيب 
الاختيار إن لم يفارقها. ومدة الايلاء من حين الاختيار). 

هذا تفريع على القول الثانيء وهو الذي يتبادر من قوله: (وليس الظهار 
والايلاء اختياراً على اشكال). 

وتحقيقه: أنه لو ظاهر أو آلى من إحداهن, ثم اختار التي ظاهر منها أو آلى. فقد 
تبين صحة الظهار والايلاء؛ لأنه قد ظهر أن المخاطبة بذلك زوجة. ويكون ابتداء مدة 
الايلاء من وقت الاختيار. ويكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها؛ لانتفاء تحقق 
الزوجية قبله. هذا إن اختار التي ظاهر منها أو آلى. فإن اختار غيرها سقط حكمها. 

واعلم أن قوله: (ويكون العود عقيب الاختيار) لا يتأتى على قولنا من أن 
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ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد. وسقط بالبينة خاصة. 
ولو اختارها أسقطه باللعان أيضاً, ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف 

بعد اسلامه حال كفرهن: فإن خرجت العدة عليه فلا حكم؛ بل التعزير في 

القذف. ويسقط بالبينة خاصة.وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق. 
أما الظهار والايلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح. 


العود هو ارادة الوط.. نعم يتأنى ذللث” عَللَكهول الشافعي. وهو أن العود امساكها 
زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق, 

ويمكن أن يريد بالعود مطالبّةآنَاكخ "أو بالطلاق. لكن لا ريب أنه لابد 
من مدة القر بص, ولا منافاة ملَأيَتَضربء يوانغ بهي لمن في اختيار أحد الأمر ين. 


وكذا قوله: (ومدة الايلاء من حين الاختيار) لا يستقيم على ظاهره؛ إذ لابد 
من المرافعة, ولعله إنها أطلق ذلك اعتهاداً على ما بين في باب الظهار والايلاء. والأمر 
في ذلك سهل. , 

قوله: (ولو قذف واحدة فاختار غيرها. وجب الحد وسقط بالبينة 
خاصة, ولو اختارها أسقطه باللعان أيضاً) 

وجهه أن قذف الزوجة يوجب الحد ويسقط بالبينة واللعان بشروطه. وأما 
الأجنبية فإن قذفها يوجب الحد ولا يسقط إلا بالبينة. والاختيار يحقق الزوجية ويدفع 
غيرهاء فإن اختار المقذوفة تعلق بقذفها أحكام الزوجة. 

قوله: (ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد اسلامه حال كفرهن, 
فإن خرجت العدة عليه فلا حكم, بل التعزير في القذف, ويسقط بالبينة 
خاصة, وإن اسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق. 

أما الظهار والايلاء. فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح. 





المحرمات .... 104 
وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير. ويسقط باللعان أو 


البينة, وإن لم يخترها أسقطه بالبينة. 








وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ويسقط باللعان أو 
البينة, وإن لم يخترها أسقط بالبينة). 

اذا أسلم الزوج وتخلف الزوجات فطلق بعضاأ أو ظاهر أو آلى أو قذف حال 
كفرهن, فإن خرجت المدة فلا حكم لللتطلاق ولا الايلاء ولا الظهار؛ لأنمن بن 
باختلاف الدين حين أسلم. 

وأما القذف فيجب عليه التعزير دون الحد؛|لأنه قذف مشرك, وله اسقاطه 
بالبينة دون اللعان؛ لأنه قذفهاءوهي بائن. 

وإن اسلمن قبل انقضاء عَددَمَنْ كما التي ظَلفْهآً فالأقرب رقوع الطلاق 
عليهاء ويكون ذلك اختياراًلها. ويكون اسلامها كاشفاً عن وقوعه. ووجهه معلوم مما 
سبق, فإن الطلاق لا يواجه به إلا الزوجة. ووقوعه مراعى لا امتناع فيه, والأصل 
فيه الصحة, فلا يحكم ببطلانه مع امكان الصحة. 

وحكى الشارح الفاضل قولاً وم يذكر قائله, أنه لا يقع؛ لأنه طلاق معلق على 
شرط؛ وهو تجدد اسلامها. وبطلانه ظاهر؛ لأن الشرط الزوجية والاسلام كاشف". 

وقال بعض الشافعية: إنه إن اختارها وقع عليها الطلاق وصح ظهارها والايلاء 
منها'"'. والأصح الأول. 

وأما الظهار والابلاء فإنها ليسا باختيار كا عرفت, فإن اختار التي ظاهر منها 
أو آلى صح ذلك. وإلآا فلا. 

وأما القذف: فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير؛ لأنه قذفها وهي مشركة, وله 











278:5 ايضاح الفوائد‎ )١( 
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وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ أشكال أقر به العدم 
وإن قصد به الطلاق. 








أسقاطه باللعان أو البينة؛ لأنها زوجة. وإن لم يخترها فعليها التعزير أيضاً لما سبق, وله 
اسقاطه بالبينة دون اللعان؛ لأنه قذف أجنبية. 

وهنا سؤال وهو أنهم مصرحون بكون غير المختا, بالاختيار. ومن 
حينئذٍ تعتد. وذلك بستلزم بقاء الزوجية إل حين الاختيار, وهذا يستازم كون المقذوفة 
زوجة على كل حال. 

ويمكن الجواب بأنها لما كانت زائدة عل العدد الشرعي كانت زوجيتها كلا 








وفي قول المصدف: (فإنَيعَيجُك الملة جيه فلااحكم) حذف تقديره: فلا 
حكم لشيء عن ذلك أو نحوه. 

قوله: (وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ اشكال أقر به 
العدم وإن قصد به الطلاق). 

لا ريب أن الطلاق لا يقع بالكنايات عندناء لكن هل تنزل الكنايات منزلة 
الطلاق في كونها اختيارً؟ اشكال ينشأ: من أن الطلاق إنها كان اختياراً لدلالته على 
الزوجية بنفسه. ولا كذلك الكناية فلا تكون اختياراً. 

ومن أن الاختيار النفسي هو المقتضي لتقرير النكاح, فبأي لفظ أتى به مما 
يدل عليه كان كافياً قضاء للدلالة والأقرب عند المصنف العدم؛ لأن الاختيار يقتضي 








اثبوت زوجية بعض دون بعضء ويترتب على ذلك أحكام شرعية. فلا تثبت بمجرد 
اللفظ المحتمل. حتى أنه لو قصد بالكناية الطلاق لا يكون اختياراً عندنا؛ لأن 
الطلاق لا يقع بالكناية فلا يحصل بها لازمه وهو الفسخ. 

وأما العامة القائلين يوقو الطلاق بالكناية فلا كلام عندهم بحصول الاختيار 
بهاء سواء قصد بها الطلاق أم لا. 





م ل الك 


المعرمات ... 
وكذا لو أوقع طلاقاً مشروطاً فقال: كليا أسلمت واحدة منكن فقد 





ولو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح؛ 





فإن قيل: الرجعة تصح بالكناية, فالاختيار كذلك بطريق اولى؛ لأن الرجعة 
تفيد ابطال الطلاق, والاختيار إنما يميز الوؤتقةيعن غيرها 

قلنا: الاختيار تضمن فسخ بتاكاح ما رام علي الأربع, فلذلك لم يكتف فيه 
بالكناية المحتملة, فإن القصد النفسي وده لا أثن لها والأقرب ما قربه المصنف. 

واعلم أن الضمير في قوله<(به)/من _قوله: (وإن قصد به الطلاق) يعود إلى ما 
دل عليه الكلام السابق وهو: (ذلكَ) ونحوه أي" إن قصد بذلك من قوله: (الطلاق 


ونحوه). 


قوله: (وكذا لو أوقع طلاقاً مشروطا فقال كلما اسلمت واحدة 
منكن فقد طلقها). 

لا شك أن الطلاق المعلق لا يقع عندناء فلو أتى به هنا ففي كونه اختيارة 
اشكال أفر يه العدم كبا سبق. 


قوله: (ولو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للتكاح أو الفراق لم 
يصح التعليق). 

قد سبق أن الاختيار لا يصح معلقاً. ويزيده بيانا انا إن نزلناه منزلة الابتداء 
كان تعليقه كتعليق النكاح. وإن نزلناه منزلة الاستدامة كان تعليقه كتعليق الرجعة. 

ولأن الزوج مأمور بالتعبين, والاختيار المعلق ليس بتعيين. وكا أنه لا يفيد 
اتعيين المطلوب فراقها لمثل ما ذكرناه. 














تعيين الزوجة لا يف 
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ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأول واندفع البواقي. 

ولو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكن, انفسخ عقدهن وثبت 
عقد الأربع. ولو قصد الطلاق: فإن قلنا إن الكناية كالطلاق في الاختيا, 
ثبت عقد المطلقات ولم يطلقنء وإلا فلا. 

ولو قال لواحدة:طلقتك, صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع. 











قوله: (ولو رتب الاختيار يبك :عد الأول واندفع نكاح البواقي). 

المراد بترتيب الاختيار أنايختار واحدةريمك واحدة إلى آخرهن. وحكمه أن كل 
واحدة اختارها وهي صالحة لذلكه صخ :اختيازها إلى أن يكملن أربعاً. وحينئقٍ فيتدقع 
نكاح البواقي ويلغو اختيّارمق 

قوله: (ولو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكن, انفسخ عقدهن 
ويثبت عقد الأربع, ولو قصد الطلاق: فإن قلنا الكناية كالطلاق في الاختيار 
ثبت عقد المطلقات ول يطلقن, وإلا فلا). 

لو كان له ثمأن فقال لأربع منهن: اخترت فراقكن, انفسخ عقدهن وثبت عقد 
الأربع البواقي مع صلاحيتهن لذلك. ولو قصد بذلك الطلاق كان كنا الفراق 
ليس صريحا في الطلاق, فيبنى على ما سبق من تنزل الكناية منزلة الطلاق في الاختيار. 

فإن قلنا: إنها كالطلاق ثبت عقد المطلقات وم يطلقن قطعاً؛ لأن الطلاق لا 
يققع بالكناية عندناء فيكون مقاد الكناية على هذا التقدير هو لازم الطلاق وهو 
الزوجية. وإن لم نقل بذلك كان اللفظ لاغياً. 

قوله: (ولو قال لواحدة: طلقتك. صح نكاحها وكانت من الأربع). 

لا ريب أنه اذا طلق واحدة من المذكورات يصح الطلاق ويكون ذلك اختيارا 
هاء فتكون واحدة من الأربع. فيختار من البواقي ثلاثاً أخر. لكن لا يخفى أنه يشترط 
صلاحيتها للطلاق والاختيار. 








المحرمات 5 
وأما الفعل فكالوطء فلو وطأ أربعاً ثبت عقدهن واندفع البواقيء 
فإن وطأ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل. 


ليلق 











بقي شيء وهو أن قول المصنف: أن المراد ايقاع الطلاق بهذه الصيغة, 
شاء الله تعالى في الطلاق أن هذه الصيغة لا يقع بها الطلاق. وإن كان 
المؤاخذة بذلك على أنه اقرار والطلاق بصيغة اخرئى فهو حق. 

ويمكن أن يريد بذلك تطليق واحدة:ني الجملة, والحوالة في الصيغة الشرعية 
على ما سيأتي. ١‏ 

قوله: (وأما الفعل فكالوطء. فلو ولأ أأربعاً ثبت عقدهن واندفع 
البواقي» فإن كان وطأ الخامسة جاهِلينَ فعليه مهر المثل). 

حكى المصنف رمه القه يي المدكرَة خَلافَاقّ أن الوط اختيار أم لا'”. وصرح 
الشيخ المصنف وجماعة بأنه اختيار. 

ويظهر من قوله بعد: (ولو وطأ أربعاً صم نكاحهن عندنا) عدم الخلاف في 
كونه اختياراً عندنا. 

ووجه العمل بظاهر الحال. وهو أنه لا يطأ إلا من يختار نكاحهاء فإنه يدل على 
الرغبة فيهاء ولظاهر حال المسلم وهو صيانته عن الزنا. وهذا عد الوطء في بيع الأمة 
بشرط الخيار فسخاً للبيع. 1 

وكذا الرجعة فإنها تحصل بالوطء عندناء ولا استبعاد في كون الفعل اختيارا 
لأنه استدامة في النكاح؛ ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. 

فعلى هذا لو وطأ أربعاً ثبت عقدهن واندفع نكاح البواقي. فإن وطأ الخامسة: 
فإن كانا جاهلين فهو شبهة من الطرفين, ويكفي لثبوت مهر المثل بالوطء جهلها. 
ولا يعتبر جهلها كبا تشعر به العبارة, ولو انتفى الجهل عن أحدهما فهوزان. 





)١(‏ التذكرة ؟نممة. 
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وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟ اقربه ذلك. كبا أنه رجعة. 


ولو تزوج بأخت احداهن لم يصح. وهل يكون اختياراً لفسخ عقدها؟ 
اشكال. 





قوله: (وهل التقبيل واللمس بشهوة اختيار؟ اشكال أقر به ذلك. كبا 
أنه رجعة). 

وجه القرب أن المعنى المقتضي لكين الوطم اختياراً قائم فيهها. فإنها يدلان 
على الرغبة في الملموسة والمقبلةبالآن الأصل“في فعل المسلم الصحة وصيانته عن 
ارتكاب المحرم. فيحمل على ارادةً الاختيار كيا في الرجعة. وليس ذلك قياساً. إذ ليس 
المراد الحمل عليها بل التشبيه.والتتظير, 

ويحتمل العدم؛ لأنهما كد بدا تفي اليد" فإ دلالتهها أضعف من دلالة 
الوطمء, وما قرّبه المصنف أقرب. 


قوله: (ولو تزوج بأأخت احداهن لم يصح, وهل يكون اختياراً لفسخ 
عقدها؟ اشكال). 

أي: لو أسلم على أزيد من أربع فعقد على أخت احداهن. فهل يكون ذلك 
اختياراً لفسخ نكاح اختها؟ فيه اشكال ينشأ: من أن العقد على احدى الاختين أعم 
من الاختياروعدمه, ولا دلالة للعام على الخاص بشيء من الدلالات. 

ومن أن العقد على احداهما مناف لنكاح الأخرى. فيكون العقد على الآخت 
دالا على ارادة فسيخ نكاح اختها؛ لتنافيها وامتناع الجمع بينههاء وارادة أحد المتنافيين 
يقتضي نفي ارادة الآخر. وفيه نظر. إذ قد تحصل الغفلة عن المناني الآنخر مع ارادة 
منافيه فكيف يلزم أرادة نفيه. : 5 

ولأن الأصل في العقود الصحة؛ فإذا أوقع العقد على الاخت وجب الحكم 
بصحته فيمتنع بقاء نكاح الآخرى. 





المحرمات 0000 





ولو قال: حصرت المختارات في ست انحصرن, ولو لحقه أربع 
وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح. 1 

ولو عينين للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات, ولا صحء 
ويحتمل الوقف. 





لا يقال: إنا يجوز العقد على الاخت مع نقص عددهن عن أربع وانما يجوز 
الفسخ مع الزيادة عليها فكيف يجتمعان.لانا#نقول:يمكن العقد متعة. 

لا يقال: شرط صحة العقد كان الاختّإلبكت زوجة, فإذا عقد على الاخت 
م يقع صحيحاً. إذ م يصادف محلا فبقع.فاسداً. ولا يماسل به الاختيار. 

لأنا ثقول: لا تمتنع صحته وحصول الفسخ كبا في بيع البائع ذا الخيار وبيع 
المدبر والموهوب من الواهب, حييث و2 الرجو في 
فيمن انشا العقد على الاخت معتقداً صحته. قاصدأ بذلك فسخ نكاح الاخرى. 

وفي كونه فسخاً تأمل؛ لأنه بنفسه لا يقتضيه, والارادة وحدها لا أثر هاء وللتردد 
في ذلك مجال. 


وقد يتصور فرض المسألة 





قوله: (ولو قال: حصرت المختارات في ست انحصرن). 

هذا اذا عين الست وإلّ كان لغواً. ووجه الاتحصار أن ذلك مستلزم لفسخ 
نكاح البواقي» ويصح الفسخ بها يدل عليه صريحاً وما يستلزم. 

قوله: (ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح. ولو 
عينبن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات على الأصح. ويحتمل 
الوقف). 

وجه صحة تعيين الأوائل للنكاح ظاهر, فإنهن مسلات لا مانع من تعيينين. 
وكذا لو عينين للفسخ والأواخر كتابيات؛ لأن استدامة نكاح الكتابية جائن وكذا 
اختيارهن على المسلمات على الأصح كبا سبق. 
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ولو عين المتخلقات للفسخ صح. وللنكاح لا يصحء إلا ان جوزنا 





وأما اذا كان الأواخر وثنيات, فإن في تعيين الأوائل للفسخ وج 

أحدهما: البطلان؛ لأنه لو صح لوجب عليه أن يترتب عليه أثره. وهو بينونة 
المسليات وبقاء نكاح الوثتيات. 

والثاني: باطل 3 إن الوثنية يمتنع نكاحها للمسلم. 

بيان الملازمة أن الفسخ إنا يقع لمائزادٍ على أربع فنكاحهن لازم قطعا. وليس 
بعد المسلمات إلا الوئنيات. وفيه,نظر: لأن افك يجوز أن يقع مراعى, وتنكشف 
صحته باسلام الوثنيات في العدة) فيكون صحيلحاً بحسب الواقع. يترتب عليه أثره 
وانكشافه عندنا بتحقق اسلامهن. 








ولأن ظاهر قوله عليه الْسَلَام» «افسَك أب تارق سائرهن»'' بقنضي وقوع 
الفرقة في الحالء وهو ممتنع في الفرض المذكور؛ لأن امساك الوثتيات ممتنع. وفيه نظر؛ 
لأن الفرقة قد تحصل في الحال ويصح نكاح الوثنيات وينكشف باسلامهن في العدة. 
والحاصل أن الفسخ كبا يحتمل صحته وبطلانه على وجه الجزمء كذا يحتمل 
التوقف في الحكم بأحدهما؛ لخفاء الشرط وهاهنا كذلك, فإن شرط صحة الفسخ كون 
البواقي زوجات, كا أن شرط فساده انتفاء زوجيتهن وإنما يتبين بقاء زوجيتهن 
وانفساخها باسلامهن في العدة وعدمه, فوجب أن لا يحكم بأحد الأمرين إلى أن 
يحصل الكاشف. وهذا هو الوجه الثاني. وهو الذي أراد بقوله: (ويحتمل الوقف) وهو 
الأصح؛ لامتناع الحكم بأحدهها مع خفاء شرطه. 
الفسخ الواقع حينئذٍ متردد فيه فيمتنع صحته. 
قلنا: لا تردد. إذ الأصل بقاء الزوجية, والمانع غير معلوم الحصول. 
قوله: (ولو عين المتخلفات للفسخ صح. وللنكاح لا يصح إلا اذا 











(1) ستن البيهقي 141:97 


المحرمات ... 
الوقف. 
ولو أسلمت ثمان على الترتيب, فخاطب كل واحدة بالفسخ عند 
أملانها تعين للفسخ الأربع المتأخرات, وعلى الوقف المتقدمات. 
ويجب الاختيار وقت ثبوته, فإن امتنع حيس عليه فإن أصر عزر. 


مه 








جوزنا الوقف). 

أي: لو عين في المسألة المذكورة المتخلفات للفسخ صح؛ لصحة نكاح الأوائل, 
بخلاف ما لو عينهن للنكاح فإنه لا يصنخ؛ لأَتمرئبيات, فلا يصح اختيار تكاحهن. 

نعم لو جوزنا الوقف وهوإ وقوع التعين] مراعى. م يمتنع تعيينهن للتكاح, 
وتنكشف صحته وفساده بالاسلام وعيمة” 

قوله: (ولو أسلم نان عل الفتيب“فيتاطب كل واحدة بالفسخ عند 
اسلامها. تعين للفسخ الأربع المتأخرات. وعلى الوقف المتقدمات). 

رجه الأول أن فسخ الأربع الأول رقع باطلا لامتناع اختيار الوثئيات, فسخ 
الأربع الآخر. 

ووجه الثاني: أن الفسخ للأول وقع مراعى وقد انكشف صحته باسلام الاخر. 
فتعين للنكاح المتأخرات. 

قوله: (وبجب الاختيار وقت ثبوته, فإن امتنع حبس عليه, فإن أصر 
عزرا. 

لا ريب أنه متى ثبت للمكلف الاختيار بالنسبة إلى جميع الزوجات. اما بأن 
أسلم جميعهن, أو كن كتابيات, أو أسلم البعض والبعض الآخر كتابيات. وجب عليه 
الاختيار. والأصل فيه قوله صل القه عليه وآله لغيلان بن سلمة الثقفي: «أمسك أربعاً 
وفارق سائرهن»" والأمر للوجوب. 


141:9 ستن البيهقي‎ )١( 
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فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين. فالحائل بالأبعد من 
أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة اقراء, والحامل بالأبعد من أربعة أشهر 
وعشرة أيام ومن الوضع. 





ولأنه لو لم يختر لكان متمسكاً بنكاح الجميع بعد الاسلام والثاني باطل فان 
المسلم كبا لا يجوز له ان ينكح اكثر من اربع كذا لا يجوز له استدامة نكاحهن. 

ولأن حق الاستمتاع ثابت للزوتهات. وهو ممتنع قبل الاختبار. فإن امتنع 
حبسه الحاكم, فإن أصر أخرجه وغذره ويَدْرَْي)بيراه من الضرب وغيره. فإن فمل. 
وإلا رده إلى الحبس والضرب حتى يختارر 

وكذا من وجب عليه دين جالء وكان له مال يعرف الحاكم به. وهو يسره 

به ولا مال له سواء. فإن لاك يبرم كَلَقَضَاء الدين. فإن فعل. وإلآ حيسه, 

فإن فعل, وإلا أخرجه وعزره ولا يزال خرجه ويعزره حتى يقضي الدين. 

وألولي إذا امتنع من الفئة والطلاق يحبسه الحاكم كذلك, ولا يطلق عليه عندنا. 

وذهب بعض الشافعية إلى أن المأمور بالاختيار إذا امتنع فحبس لا يعزر على 
الفور. قلعل عليه في التعيين فكر أو أقرب معتبر فيه مدة الاستنابة'"". 

قوله: (فان مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين, فالحائل بالأبعد 





من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلائة اقراء. والحامل بالأبعد من أربعة 
أشهر وعشرة ومن الوضع). 

لو مات الزوج قبل التعيين وجبت العدة على الجميع؛ لأن الزوجات ل 
منبن وإن لم يكن دخل بهن, كما لو أسلم عن مان كتابيات وجب على كل منهن 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام: لأن كلا منبن يحتمل 
اعتددن بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق» 








وإن كان قد دخل بهن 





(1) انظر المجموع 505:03 


الحرمات مس سي اه 


نء فإن طلبت احداهن منه 





شيئاً م تعط. 

ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب. والست نصفه. 

ولو كانت احداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ ها أقل من 
الثمن, ويحتمل القرعة والتشريك. 
سس سس سسب 
والحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام بل ثلاثة اقراء. والحامل بأبمد الأجلين 
من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع: فأيها اتفيضّكتٍ قبل أقت الآخرى. 

وإنا وجب ذلك؛ لتوقف يقين البراءة عليه أفإن كل واحدة يحتمل أن تكون 
مختارة ومفارقة. وعدة المختارة عدة -الوفاة وعيدة المفارقة عدة الطلاق. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن أبتداء الأشه رمن حين الوفاة قطعاً. وأما الاقراء 
فقد قال في التذكرة: يحتمل الاعتبار من وقت اسلامهها إن اقترنا. ومن حين اسلام 
اقبا فيه؛ لأن الاقراء إن تجب لاحتمال أنها مفارقة قد انفسخ 
نكاحها. والانفساخ يحتمل من ذلك الوقت0". 

ولقسائل أن يقول: إن الانفساخ إنها يحصل من حين المقارقة بالاختيار, وم 
يتحقق ذلك» فيتعين أن يكون ابتداء عدته من حين الوفاة؛ لامتناع التأخر عنه وانتفاء 
ما يدل على التقديم عليه؛ لأن اسلامهما أو اسلام الأسبق منهها لا يقتضي المفارقة 








من سبق اسلامه إن 


قوله: (ويوقف هن الربع أو الثمن حتى يصطلحن, فإن طلبت 
أم تعطء ولو طلبت حمس دقع إلههن ربع النصيب والست 
نصفه, ولو كانت احداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ ها أقل من 
الثمن. ويحتمل القرعة والنشريك). 


3305 التذكرة‎ )١( 


احداهن مند 
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الت ست 

اذا مات الزوج بعد اسلامه واسلام الزوجات الثان وقبل الاختيار, ففي 
استحقاق الزوجات من الارث احتبالات ثلائة ذكرها المصئف: 

أحدها: أن يوقف طن نصيب الزوجية, وهو الربع مع عدم الولد والثمن معه 
حتى يصطلحن؛ لأن الحق منحصر فيهن. ولا طريق إلى معرفة المستحق. ولا يتوقع 
حصوله ولا أولوية لبعض على بعضءتيويظهر من المصنف اختبار هذا الاحتمال» 
ويتفرع على هذا الاحتهال أمران» 0 

أ: أن احداهن لو طلبت| من النصيب ييا لم يدفع اليها شيء؛ لانتفاء تعيين 
الاستحقاق. لامكان أن لا.تكون زوجدَ ركذا لو طلبت اثنتان أو ثلاث أو أربع. 

أما لو طلبت مس فإنّه يدفم الَهنريح"النصّيب. وهو ربع الربع او ربع 
الثمن؛ لأن فيهن واحدة زوجة قطعاء والست نصفه والسبع ثلاثة أرباعه لمثل ذلك. 

ب: لو كانت إحداهن مولى عليها. كبا لو كانت صغيرة أو يجنونة, ففي القدر 
الذي يتعين على وليها الصلح به فيا زاد احتمالان: 

أحدهما: ربع النصيب, فلا يجوز له الرضى با دونه؛ لوجوب الاحتياط في 
تصرف الولي. 

وأصحهها عند المصنف أنه يجوز التقص عن الربع؛ لعدم تعين زوجيتها. ولا 
يجوز النقص عن الثمن. لكون النصيب موقوفاً بين الثهان, فكل واحدة صاحبة ثمن. 

ولقائل أن يقول: إنه لو علم الولي أنه إذا لم يصالح على الأقل فات حظها 
من النصيب تعين القول بجواز الصلح حينئظٍ. 
الأقل ظاهر, وإن كان على جهةالصللا يكون لازماً 
ة الثمن, فللولي وها بعد الكبال المطالبة بالتتمة, وعلى هذا 
فمختار المصنف هو المفتى به. 

الاحتبال الثاني: القرعة؛ لأنه أمر مشكل, وقد ورد عنهم عليهم السلام: «في 














كل أمر مشكل القرعة». 

الاحتمال الثالث: التشر يك فيقسم بينهن على التساوي؛ لانحصار الحق فيهن. 
والبيان غير متوقع. وهن جميعاً معترفات بأن الاشكال ثبت في الجميع, ولا مزية لبعض 
على بعض آخر في الظاهر ولا في الواقع؛ لأن المقتضي لزوجية بعض هو الاختيارن 
وبدونه فجميعهن سواء في ذلك وهذان الاحتهالان ضعيفا. 

أما القرعة؛ فلأنها إنما تجري إي< الامو ركمييهة ظاهراً مع التعيين في نفس 
الأمر. كبا لو اشتبه مستحق المال مل الشخصين) فإ احدهما مالك بحسب نفس 
الأمر دون الآخر. فينكشف ما في نفس الم 7الفرعة. 

وكا لو حلف ليطلقن زبتب ]ناوعا :اليطاد حاب وعمرة إن لم يكن. فإن 
اليمين واقع بالنسبة إلى احداهها بعينها. والا. 
بعلم حال الطائر. بخلاف ما نحن فيه؛ لانتفاء تعين ال الزوجات في نفس الأمر. لأن 
ثبوت الزوجية لبعض دون بعض إنا يكون بالاختيار, واه تعالى يعلم الأشياء على 
ما هي عليه. والمعين في نفسه يعلمه معيناً. والمبهم في نفسه يعلمه مبهن. 
انه تعالى يعلم من كان يختار على تقدير الاختيار. 

قلنا: المقتضي للزوجية الموجبة للارث هو الاختيار لبعض, وذلك منتف فينتفي 
أثره. كا أنه لو أراد زيد نقل ملكه إلى عمرى وعلم الله تعالى أنه لو بقي لنقله فإن 
ذلك لا يثمر ملكا لعمرو ولا انتقالا عن زيد. 

واما التشريك فلاستلزامه اعطاء من لا حق طأ وتوريث من ليست بزوجة, 
بخلاف ما لو تعارضت الدعويان, فإن اشتراك المدعيين غير معلوم الانتفاء, بخلاق 
ما نحن فيه, فالأقرب الأول. 

وما قررناه علم أن قوله: (ويحتمل القرعة والتشريك) أيبويحتمل التشريك, 
عديلان لقوله: (يوقف لن الربع أو التمن). 











إنها هو عندنا دون الله سبحانه فإته 
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ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا ايقاف. كما لو كان معه اربع 
وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات, وكذا لو كن كتابيات فأسلم 


معه أريع ومات. 








قوله: (ولو كان فيهن وارثئات وغير وارئات فلا ايقاف. كما لو كان 
معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات وكذا لو كن 
كتابيات فأسلم معه أربع ومات): 

ما مضى حكم ما اذا قطع باستحقاق الزوكجات للميراث. فأما إذا كان كل من 
الأمرين حتملا على حد سواء, 51:6 أْسيلعل أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم 
الوثتيات, أو أسلم على تأي تاباتع فأسلي منهن أريخونم مات قبل الاختيار. فإن في 
وجوب ايقاف النصيب هنا وجهين: 

الأول: وهو مقرب التذكرة: أنه يوقف؛ لأنا لا نعطي الورثة إلا ما نعلم أند لهم, 
ويوقف مع الشك كبا يوقف الميراث إذا كان هناك حمل» واستحقاق سائر الورثة قدر 
نصيب الزوجات غير معلوم. والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كمسائل 
لحمل . 

والثاني: وهو مختاره هنا: أنه لا يوقف للزوجات بشي. 
لجواز أن يكون الزوجات الكتابيات ولا يرث الكافر المسلم. 











؛ لأن ارئهن غير معلوم, 


ويضف بأن الايقاف لا ينافيه الشك في الاستحقاق كبا ني الحمل. فإن قلنا 
بالأول لم يدفع إلى المسلبات نصيب الزوجية حتى بصطلحن مع باقي الورثة, للشنك 
في أصل ارث الزوجات. 

والقول بالابقاف قريب؛ لأن نصيب الزوجية دائر بين المسلمات وسائر الورثة. 

ولا ترجيح لبعض على بعض. ولا أصل لواحد من الفريقين بخصوصه يرجع 
اليه. فالحكم بصرفه إلى الورثة دونين تحكم وترجيح بلا مرجح. 


المحرمات 
ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب ايقاف الحصة. 
ولو أسلمت واحدة فالموقف كال الحصة, 








قوله: (ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب ايقاف 
الحصة). 

هذا بناء على عدم ايقاف شيء على تقدير أن يكون أربع كتابيات, وتحقيقه 
أنه لو أسلم الكتابيات الأربع بعد الموت قتق,قسمة التركة فالأقرب ايقاف حصة 
الزوجات حينئظٍ. 

ووجه القرب أن الكافر إذا أسلم على مهانا قبل القسمة ورث, فباسلام 
الكتابيات قبل القسمة اليسلبات في استحقاق الارث. فيقطع بأن نصيب 
الزوجة لا يستحقه باقي الو ايقاقه 

ويحتمل ضعيفاً العدم؛ لأن الاسلام قبل القسمة إنما يثمر الارث في غير 
الزوجة؛ لأن ارث الزوجة منوط بزوجيتها واسلامها معا. وفي محل النزاع الاسلام 
منتف عند الموت والزوجية منتفية بعده 

بخلاف غير الزوجية من أسباب الارث. فإن وصف القرابة لا ينتفي بالموت 
وليس بشيء؛ لأن الزوجية ثابتة بعد الموت, للاستصحاب ولثبوت أحكامها. ومن ثم 
جاز التغسيل وم يحرم النظر. وقدّم الزوج على باقي الورثة في أحكام الزوجية كلها. 
والأقرب ما قربه المصنف. 

قوله: (ولو أسلمت واحدة فالموقف كال الحصة). 

أي: أو أشلست :واعفة من الأربع في الصورة السابقة فالموقف كال الحصة, 
بناء على الايقاف في الصورة المتقدمة. 

ووجهه أنه لو أسلمت واحدة والزوجات أربع كتابيات, استحقت كيال نصيب 
الزوجية, فيكون الاشتباه 
المسليات. وبين ثلاث مع التي أسلمت بعد الموت. وبين كل واحدة من الخمس؛ لامكان 
















في نصيب الزوجية من حيث ان الاستحقاق دائر بين الأربع 





.. 


وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال: احداكيا طالق ومات قبل التعبين. 
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المطلب الخامس: في النفقة, اذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع, 
حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي. وكذا لو كن كتابيات وجيت النفقة 
وإن لم يسلمن, وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى 
التمكين من الاستمتاع. 








كوئها المختارة مع الثلاث الكتابيات١‏ 

قوله : (وكذا لو كان معه كتابيّة وكسلمة وقال : احديكبا طالق 
ومات قبل التعيين). 

أي: وكذا لا إبقا قلي كال تع :الروج. الذي أسلم كتابية ومسلمة, وطلق 
احديهها من غير تعيين, وقلنا بصحة هذا الطلاق, ثم تعيين من شاء ونات قبل التعيين, 
فإنه يحتمل أن تكو ن المطلقة المسلمة والكتابية لا يرث.فلا يوقفبشيمللزوجة للشك 
في سبب الارث, وهذا أحد الوجهين على ما عرفت. 

وعلى الوجه الثاني يجب الايقاف؛ للشك في استحقاق باقي الورثة النصيب»ء 
كما شككنا في استحقاق الزوء امتنع الترجيح فعلى هذا لابد من اعتبار الصلح 
ن وباقي الورثة إن قلنا بالايقاف إلى الصلح في المسألة المذكورة أولاء 
إن شاء الله تعالى في الطلاق أن مثل هذا التطليق لا يجوز 
فقول المصنف: (وكذا لو كان معه كتابيات) اشارة إلى قوله سابقاً: (ولو كان 









فيهن وارئات وغير وارثات فلا ايقاف). 

قوله: (المطلب الخامس: في الد 
الجميع حتى يختار أربعاً فتسقط نفقة البواقي. وكذا لو كن كتابيات وجبت 
التفقة وإن لم يسلمن. وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن 
انتفى التمكين من الاستمتاع. 





اذا أسلم واسلمن وجب 








ا 


ويشترط عدم النشوز فيها له السلطنة فيه كالسكتى. وحل نذرها 
موقوف. 
لحي و 03001 

ويشترط عدم النشوز فيها له السلطنة فيه كالسكنى). 

لا ريب أنه إذا أسلم الزوج الكافر وأسلمت الزوجات وهن اكثر من النصاب 
يجب عليه نفقة الجميع؛ استصحابا للوجوب قبل الاسلام وم يوجد ناقل عنه. ولأنهن 
بحبوسات لأجله وتحت حجره إلى زمان الاختيان فإن اختار أربعاً اندفع نكاح البواقي 

وكذا لو كن جميعاً كتابيات لم بسلمن, وكذا ل ألملمن أو بعضهن قبله رهوعلى 
كفره؛ وإن انتفى التمكين من الإسيتمتاج في حَذهِ الصورة كلها؛ لأن المائع من قله 
بترك الاختيار في الاولتينء وبترك الاسام وَالاَحَتَا ري الآخيرة. 

ولأن المتع قبل الاختيار شرعي. فهو كالمنع من الاستمتاعفي حال الاحرام, 
لكن يشترط عدم النشوز فيها للزوج السلطنة فيه. كالسكنى في مكان مخصوص لائق 
بحال المرأة. وعدم الخروج من المسكن من دون اذنه؛ لأن لذلك دخلا في التمكين, 
ولا يلزم من سقوط التمكين في الاستمتاع سقوط ما عداه. ولأن كل واحدة في كل 
زمان معرضة لأن تكون زوجة بأن يختارهاء فلابد من أن يكون الاستمتاع من قبلها 
لامانع منه من جهة المسكن, وغيره من الأمور التي لا تعلق بالاستمتاح كازالة المنفر 
وما جرى هذا المجرى. 

قوله: (وحل نذرها موقوف). 

أي: وحل نذر احدى الزوجات للاختيار موقوف. أي: موقوف على اختياره 
اياهاء فلو اختار من عداها كان نذرها لازماً. وهذا واضح. اذا قلنا بأن نذر الزوجة 
ينعقد وللزوج الحل, إذ لا مقتضى للحل حينئذ؛ لزوال الزوجية. 

ولو قلتا بعدم انعقاده من رأس أمكن القول بعدم الاتعقاد حي 
وإنما تندفع زوجيتها بالاختيار. 
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ولو لم يدفع النفقة كان هن المطالبة بها عن الحاضر والماضي» سواء 
أسلم أولا. 
ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن هن نفقة؛ لأن تفويت الاستمتاع 
منهن. 
ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدّم قول الزوج؛ لأصالة 











واعلم أن الضمير في: (نذرها) /تترجع له في اللفظ لكته ظاهر. 

قوله: (ولو لم يدفع النفقة كان من الإطالبة بها عن الحاضر والماضي» 
سواء أسلم أو لا). 

وذلك لأن هذه التفقة-نفقة.زوجية لا تسقط بالفوات, بل هي دين لازم هن 
المطالية به كنفقة سائر الزوجات” 

قوله: (ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن طن نذ 
الاستمتاع منهن). 

هذا هو أصح الوجهين, وقرّاه الشيخ”". وإنها كان تفويت الاستمتاع منهن؟ 
لأنبن مسببات بالتخلف عن الاسلام وهو فرض عليهن, فأشبه ما إذا سافر الزوج 
وأراد مساعدتها فتخلفت, ولأنهن منعن انفسهن بمعصية, أو منعها بمعنى لا يمكنه 








ني العدة؛ لظهور أنبن قد كن زوجات, ولم يحدئن 
شيئاً. والزوج هو الذي بدل الدين وهو ضعيف؛ لأن تخلفها عن الانيان بالاسلام مع 
وجو به هو المقتضي لمنع الاستمتاع, وذلك نشوز, ومثله ما لولم تغتسل من الحيض إن 
شرطنا الوطء بالغسل. 

قوله: (ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج؛ لأصالة 
البراءة). 


(1) المبسوط 774:4 


المحرمات ينا 
ولو ادعى السبق بالاسلام قبل الوطء فالقول قوها؛ لأن الأصل 
بقاء المهر. 
اخ الو وروي ار 2000010 
هذا تفريع على الوجه الأصح, وتحقيقه إنه لو تداعى الزوجان السبق إلى 
الاسلام, فادعته الزوجة لتبقى نفقتها, وأدعاه الزوج لتنتفى. فإن القول قول الزوج 
بيمينه؛ لأن النفقة إننا تجب يوماً فيوماً وكل يوم تجب عند صلاة الغداة. والاختلاف 
حينئذٍ في أصل الوجوب والزرج ينكره. فيكون الأصل معه والزوجة تدعي خلاف 
الأصل فعليها البيئة 
ويحتمل أن القرل قوها؛ لأن النفقة كانبٌ وأجية, والأصل البقاء. والزوج 
يدعي المسقط, وكان كا لو ادعى عليها الَكَوْرٌ فأدكرت بعد تحقق التمكين. 








ويمكن الفرق بأنه مع تحقق التمكين لا شبهة في أن من يدعي النشوز مدع, 
بخلاف ما إذا تحقق المانع من الاستمتاع, وهو بقاء أحدههما على الكفر فإنه لا تمكين 
حينئذٍ فإذا ادعت معه كونها غير ناشزة لم يقبل منها إلا بالبينة,وهذا إذا اتفقا على 
تقدم اسلام أحدها واضح. 

أما اذا اختلفا في التقدم والتقارن فإنه يبنى على تقديم الأصل أو الظاهر فيا 
سيأتي» فإن قدمنا الظاهر فلا نفقة على ما سبق, وإن قدمنا الأصل فالنفقة كيا كانت. 

قوله: (ولو ادعى السبق بالاسلام قبل الوطء فالقول قوها؛ لأن 
الأصل بقاء المهر). 

أي: لو كان اختلاف الزوجين بعد تحقق اسلامهها أبيما سبقت بالاسلام قبل 
الدخول فلا مهر هاء وأنكرت هي ذلك وادعت بقاء المهر. فإن القول قوها بيمينها. 
لأن المهر معلوم الثبوء فمدعي المسقط مطالب بالبينة. وليس هذا كبا لو اختلفا في 
السبق بالنسبة إلى النفقة؛ لأن عدم التمكين هناك متحقق. 

وكونه غير مؤثر غير معلوم. فمتى ادعى عدم تأثيره طولب بالبينة, ولا فرق 
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ولو قالت: أسلمنا معاً فالتكاح ياق. قدّم قوله؛ لندور التقارن في 
الاسلام على اشكال. 
اسيك بس تا تاه 
في ذلك بين أن تكون الزوجة وثنية أو كتابية. 

وكذا الزوج. فإن اسلام الزرجة أولاً قبل الدخول يقتضي الفسخ. وسقوط 
المهر على كل تقدير على مأ سبق. 

ولو قالا: سبق إسلام احدنا الآخزيولا نعلم السابق, انفسخ النكاح باتفاقها 
على السبق المقتضي اله. كذ ذكره.اللصنف فَِلإلتَدكرة'", ويجب أن يقيّد بكون الزوجة 
وثنية؛ لأنها لو كانت كتابية لأمكن تقدم اسلامة. فيبقى النكاح على ما تقدم. 

ثم المهر إن كانت المرأة لم تقيض منه لم يكن ها المطالبة به؛ لجواز أن 
تكون هي السابقة. فيكون قد سمط مَهرَها قيقف حتى تعلم. وإن كانت قد قبضته 
فلها المطالبة بنصفه؛ لأنه لا يستحق ذلك على كل من تقديري تقدم اسلامها 
واسلامه. ويقف النصف الآخر إلى أن يعلم الحال, وهذا إنيا هو اذا لم يوجب مع تقدم 
اسلامه قبل الدخول إلا نصف المهر. 

أما إذا أوجبنا الجميع - كيا سبق 
بشي 5 0 35 

قوله: (ولو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق قدّم قوله لندور التقازن 
في الاسلام على اشكال). 

ما سبق اختلافهها في التقدم؛ لبقاء المهر وعدمه, والاختلاف هنا في التقدم لبقاء 
التكاح وعدمه. 

وتصويره أنه اذا قالت الزوجة أو الزوج: أسلمنا معأ قبل الدخول فالتكاح 
باق. وقال الآخر: بل تقدّم اسلام أحدنا وكانت الزوجة وثنية: أو اسلام الزوجة إن 











ائره في الرضاع ‏ فليس له الطالبة 














التذكرة ؟بقفة. 


المحرمات ... سا م ما 


ولو قال: أسلمت بعد اسلامي بشهر ين: فقالت: بل بشهر, أو قال: 
أسلمت بعد العدة. فقالت: بل فيها. قدّم قوله. 
ا _ سس سس حي 


كانت كتابية فقد انفسخ التكاح. م قول مدعي النقدم الموجب للفسخ, وقد فرضه 














المصنف الزوج على اشكال ينشأ: من تعارض الأصل والظاهر. فإن الأصل بقاء 
التكاح وعدم تجدد المفسد. 
والظاهر عدم التقا. ؛ لأن اتفاق ذلك عزيز نا قول نافيه كا يقدّم 





قول صاحب اليد وتعارض الأصل والظاهر. 

والبحث في ترجيح أيهما على |الآخر أصل يعرف بين الفقهاء تبنى عليه من 
المسائل ما لا يكاد يتناهى. و. إن شاء آم تعالى في باب القضاء ماله مزيد بحثء 
والأكثر على ترجيح الظاهر. 

وقد يحتج له بأن الظاهر ناقل فيقدّم على الأصل؛ لأنه مقرر. وبأن صاحب 
اليد مقدّم وهو من قبيل الظاهر. فاعتباره يشعر بقوة جانب الظاهر في نظر الشارع. 

ورما احتج على ترجيح الأصل بأنهها لو اختلفا في السابق إلى الاسلام قبل 
الدخول قدّم قول المرأة في بقاء المهر عملا يأصالة بقائه. وجوابه ظاهر. فإن أصالة 
بقاء المهر لا يعارضها ظاهر, بخلاف ما هنا. فعلى هذا ترجيح الظاهر أقوى. 

قوله: (ولو قال: أسلمت بعد اسلامي بشهرين, فقالت: بل بشهر أو 
قال: أسلمت بعد العدة, فقالت: بل فيها. قدّمِ قوله). 

وجه تقديم قوله أما في الأول؛ فلأن الأصل براءة ذمته من النفقة مدة الشهر 
المختلف فيه. والأصل عدم تقدم اسلامها على الوجه الذي يدعيه. 

وأما في الثا: فلآن أسلامها في العدة يقتضي استحقاق 
والأصل عدمه. وكذا الأصل عدم تقدّم الاسلام على انقضاء العدة. 

فإن قيل: تأخر أسلامها عن العدة يقنضي زوال النكاح. والأصل يقازد. 

قلنا: بعد أن تحقق اختلاف الدين وانقضاء المدة المقتضي لفسخ التكاح, 








؛ لبقاء التكاح, 
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ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر, فلو أسلم الوثني قبل 
الدخول وجب نصف المسّى إن كان مباحاً. وإلا نصف مهر المثل, ويحتمل 
المتعة, ولو لم يسم مهراً فلها المتعة. 
وان كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل. 


“ك1كك 





وثنك في المانع وهو إسلامها قبل الانقضاء.م ببق الأصل المذكور فلا يكون متمسكاً. 

ولو اتمككسن الفرض فادعى اشنانّةبني العدة بعد أن تقدّم اسلامها. وادعت 
كونه بعدهاء فالظاهر عدم الفرِ فيكون اَمَو ل/قرها. 

قوله: (ولا يعد الفسخ-في”الطللقات-وإن ساواه في المهر). 

وذلك لأن عدة الطَلْقَآتَ بقضي تحريمها بطلتتين معه, وذلك تشريع يتوقف 
على توقيف الشارع.؛ والمهر إنا وجب بِالْعق دلا بالفسخ. فلا يلزم من وجوب المهر أو 
نصفه مع الفسخ كالطلاق مساواته للطلاق في باقي الأحكام. 


قوله: (فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان 
مباحاً. وإلا نصف مهر المثل ويحتمل المتعة. ولو لم يسم مهراً فلها المتعة, 
وإن كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل). 

الماذكر أن الفسخ بالاسلام يساوي الطلاق في المهر, وم يكن ذلك على اطلاقه, 
وإن) هو اذا كان بعد الدخول أو قبله إذا كان من قبل الزوج بين حكمه. 

ولا ريب أن الوتقي إذا أسلم قبل الدخول أو الكتابي انفسخ النكاح اذا كانت 
الزوجة وثنية على ما سيق, وحينئذٍ فإن كان امهر المسٌى مباحاً وجب نصفه؛ لأند 
افرقة قبل الدخول, فكان موجباً لتنصيف المهر كالطلاق. 

ويشكل بأن المهر يجب كله بالعقد على أصح القولين كبا سيأتي إن شاء الله 
تعالى, وتشطره بالطلاق ثبت بالنص والاجماع, والحاق غيره به قياس, وقد سبق في 
الرضاع أن الفسخ الحاصل به يجب معه جميع المهر. وهو المتجه هنا. 














المحرمات .. 
ولو اسلمت قبل الدخول سقط ويعده ها المسمى. 


لل مستت أنه 











ويحتمل وجوب المتعة؛ لبطلان المسممى فصار كالتفويض, وضعفه ظاهر. هذا 

إذا كان المهر مباحاًء إن كان محرماً في شرع الاسلام كالخمر والختزير وجب نصف 
مهر المثلء بناء على بطلان المسمى, والرجوع إلى مهر المثل إن لم يكن قبضت منه 

شيا وإلا قبالنسية. 

وقد تقدم في كلام المصئف أول الياب أن الأقرب وجوب القيمة عند مستحليه 
وانه الأصح. فعلى هذا تجب إما القيمت از نصنهار 

أما لولم يسم مهراً بل كانت أأفوضة فلا بحك في وجوب المتعة. وإن أسلم بعد 
الدخول وجب المسمى إن كان مياحا؛ لاستراره بالدخول. فلا يسقط با يطرأ وإن 
كان غير مباح وجب مهر المثل إن م يكن كذ بعلت متدشيتا. 

فإن كانت قد قبضت الجميع برىء منه, وإن قبضت البعض برىء منه ووجب 
من مهر المثل بنسبة الباقي على ما سبق بيانه مفصللا. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: 
(على التفصيل) فإنه يريد التفصيل الذي سبق في أول الباب. 

وذكر الشارح الفاضل أن المراد بالتفصيل تقسيم الحال إلى كون الاسلام بعد 
قبض المهر كله محللا أو حرماً, أو بعد قبض البعض خاصة, أو قبل قبض شيء منده 
والظاهر أنه أعم من ذلك. 

ومن لظ الكلام السابق في أول الباب علم بأدنى تأمل ما قلناه. وعلى المختار 
فالواجب إنا هو تجموع القيمة إن لم تكن قبضت من المحرمء ولا فبالنسية. 

قوله: (ولو أسلمت قبل الدخول سقط. وبعده ها المسمى). 
ي: اذا سبق اسلام المرأة قبل الدخول ال سقط المسمى وينفسخ النكاح, وإنا 
يسقط مع كونها حصنة بالاسلام وهي مأمورة به؛ لأن الفسخ جاء من قبلهاء والمهر 
عوض. فيسقط بتفويت العاقد والمعقود عليه. وإن كان معذوراً كبا لو باع طعاماً ثم 
كله وهو مضطر إليه. بخلاف ما لو كان الاسلام بعد الدخولء فإن المسمى بحاله؛ 
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ولو اعترفا بالسبق ولو يعلم ايهما السابق قبل الدخول ثم يكن 
للمرأة المطالية بشيء من المهر ان لم تقبض وان قبضته فللزوج المطالبة 
بنصفه خاصة ثم يوقف على التقديرين حتى 











لاستقراره بالدخول. 

قوله: (ولو اعترفا بالسبق وم يعلم أبهما السابق قبل الدخول, لم 
يكن للمرأة المطالبة بشيء من المهر إن لم يقبض. فإن قبضته فللزوج 
المطالبة بنصفه خاصة, ثم يوقفا عل اليَقَكيرٍ ين حتى يتبين). 

أي: لو اعترف الزوجالى وتصادقا بعد الجلامها على أن أحدهها سبق إلى 
الاسلام, وقالا: لا نعلم السبايق بعيته. ركان ذلك قبل الدخول. ولابد من التقييد 
بكون الزوجة وننبة, إذ لو كانسَكعائم َي التكاح'لوأكان المسلم الزوج. وحينئق 
فإن النكاح ينفسخ؛ لاتفاقهما على ما يقتضى فسخه. 

ثم المهر إن كانت المرأة لم تقبض منه شيئاً لم يكن ها المطالبة به؛ لجواز أن 
تكون هي السابقة, فيكون قد سقط مهرها فيقف حتى يعلم. 

لا يقال: ثبوت المهر بالنكاح متحقق, والأصل بقاؤه, والمسقط تقدم اسلامها, 
وهو غير معلوم فيتمسك بالأصل. 

الأنا تقول: لما طرأ فسخ التكاح المستند إلى تقدم اسلام احدهماء وأمكن كون 
المتقدم المرأة. لم يبق الأصل. كيا كان لتكافؤ احتمال كون السابق الرجل أو المرأة. 
وفيه نظر؛ فإن الماء القليل لا يجب اجتنابه لو علم وقوع شيء فيه واحتمل كونه 
تجامة. 








وإن كان قد قبضته فله المطالبة بنصفه؛ لأنه يستحق ذلك على كل من تقديري 
تقدم اسلامها واسلامه, بناء على تشطره بالفسخ بالاسلام قبل الدخول. ويقف 
النصف الآخر إلى أن يعلم الحال. للشك في سبب المطالية وهو تقدم اسلامهاء إذ يجوز 
أن يكون المتقدم اسلامه. 


الحرمات 





وروي أن اباق العبد طلاق زوجته وانه بمنزلة الارتداد فان رجع في العدة 
فهو املك بها وان عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها والطريق 


ضعيف. 





ولو أوجبنا الجميع - كرا سبق في نظائر ذلك في الرضاع ‏ فليس له المطالبة 
بشيء. وأراد المصنف بالتقديرين في قوله: (توقف على التقدير ين حتى يتبين) تقدير 
عدم قبضهاء وتقدير قبضها إياء. أي: بعد لمكي بعدم المطالبة في الصورة الأول. 
وبرجوع الزوج بالنصف خاصة في الثانية. 

وابقاء النصف الآخر عندها لا يحكم بعدم المستجقاقها أصلا. وبراءة الز, 
الصورة الاولى واستحقاقها النصف فيالثانية. بل بتوقف في ذلك للشك في المقتضي 
للاستحقاق وعدمه إلى أن يتبين أحال” 

قوله: (وروي أن اباق العبد طلاق زوجته. وأنه بمنزلة الارتداد. فإن 
رجع في العدة فهو أملك بهاء وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل 
عليها. والطريق ضعيف). 

هذه رواية عبار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن 
لعبدهني تزويج امرأة فتزوجهاء ثم ان العيد أبق قال: «ليس ها على مولاء نفقة وقد 
بانت عصمتها منه. فإن ابا العبد طلاق امرأته. وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام», 
قلت: فإن رجع إلى مواليه ترجع عليه أمرأته؟», قال: إن كانت قد انقضت عدتها منه 
ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وإن لم تتزوج ول ينقض العدة فهي امرأته على 
التكاح الاول»'". 

وقد افتى بمضمونها الشيخ في المبسوط”. وكذا ابن حمزة, إلا أنه فرض 
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خاقة: يكره العقد على القابلة المربية وبنتهاء وتزويج ابنه بنت 
امرأته اذا ولدتها بعد مفارقته, ولا يكره قبل نكاحه بها. والتزويج بضرة الأم 
مع غير الأب. وبالزانية قبل أن تتوبء ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا 
الرجوع على وليها بشيء. 





المسألة فيها اذا تزوج العبد بأمة الغيا بأكثة يديد" 1 

وذهب ابن ادريس إلى بقاء النكاح ونبوت/النفقة على السيد كما كانت, تمسكا 
بأصالة البقاء واستضعافاً للروابة. كَإنَكَمَنقطحَي لا يعوّل على ما ينفرد بها"'. وإليد 
ذهب المصنف في المختلف ”7 وأقار”إليه:كداايقوله. (واأخار يق ضعيف). 

قوله: (خاتمة: يكره العقد على القابلة المربية وبنتهاء وتزويج ابنه 
بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته. ولا يكره قبل نكاحه بها. والتزويج بضرة 
الأم مع غير الأب, وبالزا بة قبل أن تتوب. ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ 
ولا الرجوع على وليها بشيء). 

هنا مسائل: 

الأولى: المشهور بين الأصحاب أن العقد على القابلة المر بية وعلى ابنتها من 
الولد الذي ربته جائز كراهية". . ومنعه الصدوق في المقنع وجعلها كبعض 
امهاته”, وني الحديث: «إن قَبَلَتْ ومرت فالقوايل أكثر من ذلك, فإن قَبَْتْ وريت 








الوسيلة: 515: 

(؟) السرائر: 598 

(5) المختلف: 014 

(4) انظر: التنقيح الرائع 198:5, المختصر النافع: 11 اللممة الدمشقية: 385 
(ه) المقتعن نا 


الحرمات 





حرمت عليهو'”' والأصح الأول. 

لنا على الحل التمسك بالأصل, ولصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه 
قال: قلت له: يتزوج الرجل التي قيّلته؟ فقال: «سبحان الله ما حرم الله عليه من 
ذلك" 

احتج ابن بابويه برواية أبي نصي. ين>إلصادق عليه السلام قال:« لا تتزوج 
المرأة التي قيّلته ولا ابنتهاه". 

وبرواية جابر عن الباقر عليه:السلام.قال:_.مألته عن القابلة أيحل للمولود 
أن ينكحها؟ قال: «لا. ولا ابثتهاءتهي يمن بيض امهاتده"!. 

والجواب الطعن بالسند أولا: نم الحمل كل الكراهية؛ لما رواه ابراهيم بسن 
عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقيّل الرجل أله أن 

زوجها فقال: «إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس. وإن كانت قد قبّلته 

وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي»'", وفي خبر آخر «وصديقي»'" فإن ظاهره 
الكراهية. 

الثانية: يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة 
الأب ولا تحرم؛ لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد القه عليه السلام قال: سألته 
عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده. ثم ولدت للاخر, هل يحل ولدها 











(1) الكاني 0:ه4ء ذيل حديث 1, الفقيه 186:5 حديث 7587 
(1) التهذيب :80غ حديث ,181١‏ الاستبصار ١78:6‏ حديث 3697 

() التهذيب 488:9 حديث 1817. الاستيصار 71:5 حديث 354. 

(4) الفقيه 181:5 حاديث ,175١‏ التهذيب 288:7 حديث 18177. الاستيصار 17/1:6 حديث 484 
(5) التهذيب 488:9 حديث 1814, الاستبصار 771:7 حديث +16: 

(9) التهذيب 207:7 حديث 1458 الاستيصار 193:5 ذيل الحديث 340 








.. . جامع المقاصد/ج77 








من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: «نعم». 

قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده. ثم ولدت 
للاخر. هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال: «نعم»''', وهو شامل لما اذا كان ولد 
كل متها ذكرا أو أنتى. 

ولو قال المصنف: وتزويج ولده بولد منكوحة له. لكان أشمل رأوفق للرواية. 

ووجه الكراهية ما رواه اسباعيل يلبهم قال: قال: أبو الحسن: قال محمد بن 
علي عليه السلام: في الرجل يتزولج المرأة ويتركوج أبنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر 
بعد فتلد منه بنتاً فكره أن يتزوججا أحَتتَعح3ة لأنها كانت امرأته فطلقها فصار 
بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبطا: 








ويلوح من ظاهر خبرين'' آخرين المنع من تزويج الولد بمن ولدت بعد 
المفارقة, وهما منزلان على الكراهية كبا دل عليه هذا الخير. 

الثالثة: يكره للرجل أن يتزوج بضرة أمه مع غير أبيه: لأن زوجة الأب حرام, 
ويدل على ذلك ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «ما أحب 
للرجل المسلم أن يتزوج ضرة انت لآمه مع غير أبيديا" وهذا شامل لما اذا كان تزوج 
ذلك الغير بأمه قبل أبيه وبعده 

الرابعة: يكره التزويج بالزانية مالم تتب ولا يحرم. للأصلء ولأن الزنا لا حرمة 
له. ولأنه لو منع ابتداء النكاح لمنع في الدوام. والتالي باطل؛ لما تقدم من أن الزوجة ل 
تحرم بالاصرار على الزنا. 

بيان الملازمة: اشتراكهها في المقنضي, وهو خوف اختلاط الأنساب. 








(1) الكاني 749:4 حديث ,١‏ التهذيب 1481:7 حديث 1808, الاستبصار 117:5 حديث 301. 
(1) التهذيب 481:9 حديث 183١‏ 1811, الاستبصار 4:7/ا1 حديث 355 774 
)١‏ النهذيب 485:1 حديث 1817, الاستبصار :17/8 حديث 358 





/لهة 


ويحرم نكاح الشغار, وهو جعل نكاح المرأة مهر أخرى فتبطل 
الممهورة, ولو دار بطل. 
م تر 
وعد أبو الصلاح في المحرمات الزانية حتى تنوب وأطلق حجنه قوله تعالل: 
«الزاني لا ينكح إلا ة أ مشركة والانية لا يدكحها إلا زان أو مشرك وحرم 


ذلك على المؤمنين» ”'' وأن الغرض الأصلة#من النكاح التناسل, والزنا مفوت له. 
لأنه يقتضي الاختلاط'". 


المحرمات 








وجوابه: أنه لا صراحة فيها بَتحَيَتزويج“الزانية؛ لاحتهال أن المشار إليد 
بقوله تعالى: «إوحرم ذلك على أفرَمتَي نهر الزناء 


قوله:(ويحرم نكاح الشغار وهو جعل نكاح امرأة بمهر اخرى فتبطل 
الممهورة, ولو دار بطلا). 
اجمع الأصحاب''' واكثر العلماء على أن نكاح الشغار باطل؛ وهو بالشين, 
والغين المعجمتين: : نكا كان في الجاهلية, وحقيقته تزويج امرأر برجل وجعل نكاح”"" 
امرأة اخرى مهراً للاول. سواء جعل تزويج الثانية مهراً للاولى - وهو الذي فيه 
الدوي أولا. 


ومعناء أن يكون بضع المنكوحة ملكا للرجل بالنكاح. وملكاً للمرأة الأخرى؛ 
لكونه مهراً هاء فإن دار كان ذلك في الجانبين. وإلا كان في أحدهما خاصة, فيبطل 





583 الكافي في للفقه‎ )١( 
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؟) انظر: الخلاف 918:7 مسألة 14 كتاب الدكاح. شرائع الاسلام ؟:720. المختصر الناقع: 048 
(5) في اشى»: بضع. 





جامع المقاصد/ج؟7١‏ 








نكاح الممهورة دون اللاخرى. 


وأصل الشّغر الرفع. قال في القاموسٍ شغر الكلب كمنع 





بال أوم بيلء أو فبال. والرجل المرأة [شَُورً: رفع رجلها للتكاح كأسفرهاَ 
والأرض لم يبق لها أحد يحميها ويَصبطها خم شاغرة. 








وذكر ابن ادريس في السرآئ رقبّه الكسر والمْتَحَ واشتقاقه من الشغر وهو رفع 
الرجل؛ لأن النكاح يفضي إلى ذلك وسمّي به هذا العقد. كبا قيل في الزنا سقاح؛ لأن 
الزائيين يتسافحان الماء أي يسكيانه, والماء هو النطفة". 





ومن هذا قول زياد لبنت معاوية زوجة ابنه وقد تطاولت عليه وافتخرتء 
فشكاها إلى أبيه زياد فدخل عليها وضربها بالدرة: اشغرا أو فخرا. 


ولأن هذا التكاح يتضمن رفع المهر. أر هو من قبيل شغر البلد اذا خلا من 
القاضي والسلطان لخلوه من المهر. 


والأصل في تحريمه ما روي من طرق العامة'" والخاصة'"'. روى رافع عن ابن 





(1) القاموس المحيط 70:7 هشغر». 

(9) السرائر 521 

(؟) أنظرد سنن أبي داود ؟:77, سنن الييهقي 500:9. 

(6) انظر: الكاني 5198 باب نكاح الشقا, معاني الأخيا 774. التهيب 708:7 حديث 186.8 0443 


نكاح الشغار ققة 


ولو زوّجٍ كل من الوليين صاحيه على مهر معلوم صحء 








عمر أن النبي صلَّ الله عليه وآله نهى عن الشغار, والشغار أن يقو 
على أن يكون بضع كل واحدة منها مهراً للاخرى”". 








أن تزجني 


قال الشيخ في الخلاف: إن كان هذا التفسير من النبي صل الله عليه وآله وهو 
الظاهرء فإنه ادرجه في كلامه فهو نصء وإن.كان من الراوي وجب المصير إليه؛ لأنه 
اعرف بها نقله واعلم با سمعد من النبن”صلَ عليه وآلدا". 


وفي حواشي شيخنا الشهيد:ان قي إملاذتوأيتين عن النبي صل الله عليه وآلد 
احدهما: «لا شغار في الاسلام” ني الإخرى ان عليه البسلام: نهى عن الشغار", 
وزعم أن في طريقهه| ضعفا. قال: وظاهر بيننا الصعَلَ بها 


وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى صحة النكاح المذكور وبطلان المهر”, والنص 
حجة عليه. 


قوله: (ولو زرّج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح). 
لوجود المقتضي وانتفاء المانع, لسلامته عن جمل البضع مهر المفضي إلى عدم 





1) صحيح البخاري 16:17, سنن الببهقي 048:9 

(1)الحلاف 790:5 مسألة ١18‏ كتاب التكاح. 

() الكاني 721:8 حديث 1 معاني الأخبار: 174 حديث .١‏ التهذيب 788:7 حديث 1441, صحيح مسلم 

نذي :81 حديث 1175, سنن البيهقي 5009 

(ا) الكاي 721:6 حديث ؟. التهذيب :788 حديث 1663, صحيح مسلم 7١8:5‏ حديث75, سنن البيهقي 
ا 

(9) اللمبسوط للسرخسي 08:6 .٠١‏ المفني لابن قدامة لابها8. 
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ولو شرط كل منها تزويج الاخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل 

المسمى؛ لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم. 


والنكاح لايقبل الخيار فيثبت مهر المثل, وكذا لو زّجه وشرط أن 
ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا. 


المهر. 


قوله: (ولو شرط كل مثها تزويج الإخرى بمهر معلوم صم العقدان 
ويطل المسمى؛ لأنه شرط معه ترَوَيَوهوَ غير لازم والنكاح لايقبل الخيار 
فيثبت مهر المثل. وكذا لوؤي ترط :أن)يدكحهابنتد وم يذكر مهراً). 

البحث في هذا الباب عن مسائل: 

الأول: أن ينكح كل من الوليين الآخر | أة ويشقرط عليه في العقد نكاح 
الاخرى. على أن يكون بضع كل منهها مهراً للاخرى أو احداهماء وقد سبق بطلان 
ذلك. 

الثاني: الصورة بحاها لكن جعل البضع جزء المهر. وسيأني إن شاء تعالى. 


الثالث: أن يزوجه جاريته على أن يزوجه الآخر بنته. وتكون رقبة الجارية مهراً 
للبنت وسيأتي إن شاء تعالى أيضاً. 

الرابع: أن يزوّج كلا منهها الآخر فإن لم يشترط واحد منها تزو بج الأخرى فقد 
تقدم صحة ذلك وإن اشترطا ذلك: فإما أن يذكرا معه مهراً أولا. وعلى التقديرين 


فالتكاح صحيح والمهر حيث سمي بطل. 





1ق 





نكاح الشغار .. 





أما صحته فلانتفاء المقتضي للفساد, فإنه 
يكون ملكا للزوج والمنكوحة الممهورة به. 

وأما بطلان المسمى فقد علّله المصنف بأن المسممى شرط معه تزويج. وإنها كان 
الشرط مع المسمى؛ لأن الشرط من جملة المعوض في سائر المعاوضات, فمن أي 
الجانبين كان من جملة العوض الذي يصدا ليبنلا الشرط الواقع في البيع من البائع 
محسوب من الثمنء ومن المشتري محسوب من اللبيع/ 





تشريك في البضع هناء بحيث 


وهذا نجد الثمن في بيع النسيئة يدنه في النقد. وكذا نجد البيع سلفاً الثثمن 
فيه أزيد ما لو ببع نقداً. ولا ربب أن َالْصرْكاتبوْكَالتزلوتج - غير لازم؛ لما عرفت 
فيرا تقدّم ان العقد اللازم اذا اققرن به شرط صار جائزً. فتكون فائدة الشرط التسلط 
على الفسخ. 

ويمكن أن يقال: إن التزويج لما كان متعلقاً بها ليس للماقد ‏ وهو المرأة 
الاخرى لم يكن لازماً, إذ لايلزم بالاضافة اليها شيء شرطه الولي يتعلق به. فوجب 
أن يتسلط الآخر على الفسخ؛ لفوات الشرطء والنكاح لايقبل الخيار بوضع الشرع 
اتفاقاً. فيكون الشرط المذكور فاسداً؛ لاقتضائه الخيار, فيجب أن يرد المسمى ما 
نقص من المهر لأجل الشرط. وذلك القدر يجهول. 

وإذااضيف المجهول إلى معلوم صار الكل مجهولاً. فبطل الصداق؛ للجهالة, 
ووجب مهر المثل, فإن النكاح لايفسد يفساد الصداق. 

ويمكن توجيه الفساد بأن يقال: إن الشرط لايعود إلى أحد المتعارضين. وإنما 
يصح اذا كان عائداً إلى أحدهماء كبا في سائر المعأوضات. فيقسد بقساده الصداق؛ 
لأنه سوب من جملته. ويبطل المسممى بفوات بعض يجهول منه. ويرجع إلى مهر 





بنتي مهراً لبنتكء بطل تكاح بنت المخاطب. 
ولو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهراً لبنتي. بطل نكاح بنته. 





المثل. 

واعلم أن غي أن يُقرأ قوله: (لأنه شرط معه تزويج) بصيغة المجهولء 
والمعنى أن التزويج قد شرط معه تزويج جز والتزويج المشترط غير لازم, ولو قرىم 
على غير ذلك لفسد المعنى. 

وينبغي التنبيه لششيء.وهو أن المسمى إن ييطل من الجانبين إذا كان الشرط 
المذكور من الجانبين. أما اذا كانسسن سانب واحد فإنها يبطل المسمى من ذلك الجانب 
خاصة. 





ولاشك أن اشتراط تزويج الأول في عقد الثانية بعد تزويجها لايكاد يعقل, 
إل أن يفرض وقوعه مع عدم العلم بوقوع العقد على الآولى كأن يجري العقد مع 
الوكيل. 

قوله: (ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون 
نكاح بنقي مهراً لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب, ولو قال: على أن يكون 
نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته). 

وجهه معلوم مما سيق فإن التي جعل بضع الأخرى مهراً لها يبطل نكاحها 
دون الآخرى. ويجب قراءة المخاطب بصيغة اسم المفعول. والضمير في قوله: (بنته) 
يعود إلى المتكلم. 

ولايخفى أن نكاح بنت المخاطب إنبا يطل اذا جرى العقد عليها على وفق 
الشرط المذكور, واكتفى المصنف بذكر الشرط تنبيهاً على أن العقد يجري على ذلك. 








تكاح الشغار 

ولا فرق بين أن يكون البضع مهراً أو جزأه فلو قال زو 
على أن تزوجني بنتتك. ويكون ن بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقاً 
للاخرى بطلا. 

ولو قال: زوجتك جاريتي على أن بنتك. وتكون رقبة جاريقي 
صداقاً لينتكء صح التكاحان؛ لقبول الرقبة للنقل, وليس تشريكاً فيا 
تناوله عقد النكاح. 

ويبطل المهر؛ لأنه شرط نكا أتعراها في الاخرى. ويجب لكل 











قوله: (ولا فرق بين أن أكون البضمٌ مهراً أو جزء مهر, فلو قال: 
زوجتك بنقي على أن تزوجني .بيتك, ويِكَونَ بضع كل واحدة مع عشرة دراهم 
صداقاً للأخرى بطلا). 

هذه هي الصورة الثانية الموعود بهاءأي: ولا فرق في بطلان النكاح لكونه 
نكاح الشغار. بين أن يكون البضع في كل من النكاحين أو أحدهما هو قام المهرء وبين 
أن يكون جزأه بأن يضم اليه ضميمة اخرى كالعشرة الدراهم, فإنه اذا تضمّن كل 
من النكاحين ذلك بطلا. وان تضمن احدهما خاصة اختص بالبطلان. 

ولايخفى أن النكاح الآخر إننا يبطل إذا جرى على وفق الشرط المذكور في 
العقد المذكور في كلام المصتف, واكتفى المصنف به اعتاداً على وقوع العقد الآآخر 
موافقاً له. 
قإن قيل: ليس هذا من نكاح الشغار في شيء؛ لوجود المهرفيه. 
قلنا: لما وقع التشريك في البضع من حيث جعل جزء المهر تحقق معنى النكاح 
المذكور. 

قوله: (ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك, وتكون رقبة 
جاريتي صداقاً لبنتك صح النكاحان؛ لقبول الرقبة النقل, وليس إتشريكاً 
فيا يتناوله عقد النكاح. ويبطل المهر ؛ لأنه شرط احداهما في الآخرى» 








... ا 
منها مهر المثل. 1 

ولو زوج عبده من أمرأة وجعل رقبته صداقا بطل المهر؛ لأن املك 
يمنع العقد. فيبطل المهر ويثبت مهر المثل ويصح العقد. 
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ويجب لكل منها مهر المثل). 

هذه الصورة الثالثة التي سبق ذكرها, وليست من الشغار في شيء. وقد نيّه 
المصنف على ذلك بقوله: (وليس نشريكا إلي آخره). وتحريرها: إنه اذا زوج أحدههما 
تَكُكررقبة الجارية صداقاً للبنت فإن كلا 





الآخر جاريته على أن يزوّجه الآخ الثته 








المجيو ل كه هو رقبة الجارية, وهي قابلة للنقل من 
مالك إلى آخر كسائر المملوكاتَ/ وسيم تمسيرّتيك- في 'يتناوله عقد النكاح, أعني 
البضع, وهو ظاهر, وذلك هو المقتضي للبطلان. 

وأما الجارية؛ فلأن نكاحها اشتمل على شرط التزويجءولا يلزم من بطلان 
الشرط بطلان النكاح, فيبطل الشرط المذكور, ويجب للجارية مهر المثل سواء سمي 
ها مهراً أم لا. 

وأما البنت فإنم) يجب ها مهر المثل مع تسمية الجارية إذا حصل مبطل؛ فإن 
سمي للجارية تسمية صحيحة فالمسمّى والنكاح صحيحان. فيجب تقيبد قوله: (ويجب 
لكل منهيا مهر المثل). ومعنى قوله: (لأنه شرط احداهما في الآخرى) أنه شرط تزويج 
احداها في عقد الخرى, وهو ظاهر. 

قوله: (ولو زوّج عبده من امرأة. وجعل رقبته صداقاً بطل المهر؛ لأن 
الملك يمنع العقد. فيبطل المهر ويثبت مهر المثل ويصح العقد). 

ولو زدّج السيد عيده من امرأة حرة, وجعل رقبته صداقاً هاء فإن المهر يبطل؛ 
الأنه يتضمن ثبوت نفيه, فإنه لو صح الصداق لدخل العبد في ملكها. والملك يمتع 
العقد ويقتضي بطلانه, فيبطل الصداق ببطلانه. فلو صح الصداق لبطل, وكلما أدى 





نكاح الشقار - حت فك 


ولو شرطت على المحلّل رفع النكاح بعد التحلل فالأقرب بطلان 





العقد. 


اثبوته إلى نفيه فهو باطل. وسيأتي في كلام المصنف في الصداق الفاسد بطلان التكاح 
من أصله. 

ووجهه: إن الملك لو عرض في دوام التكاح لأبطله. فإذا قارن الابتداء منع 
الانعقاد؛ لأن الابتداء أضمف من الدوامء لأن النكاح قد اققرن به ما يضاده. فكان 
كاشتراط الطلاق, وفيه نظر؛ لأن المثانع هو”ايلك ولم يحصل هنا؛ لأن الحاصل 
الاصداق, وربها كان غير مثمر للملا ؛ لجواز فسكاده) 

والفرق بين هذا وبين اشتراط آلطللآق”قاتم: لأنه لا ارتباط للنكاح بالصداق. 
فلا يلزم من بطلانه بطلاته. 

ويصح النكاح ابتداء بغير صداق ومع اشتراط عدمه, بخلاف الشرط الذي ل 
يقع الرضى بالعقد إلا به ومتى فسد الصداق خاصة ثبت مهر المثل لا حالة. وسيأقي 
كلام بعد في ذلك إن شاء تعالى. 

قوله: (ولو شرطت على المحلل رفع النكاح بعد التحليل فالأقرب 
بطلان العقد والمهر). 

أي: لو شرطت المطلقة ثلاثاً على المحلل في العقد رفع النكاح بعد حصول 
التحليل بالوط.. أي يرتفع التكاح حينئذٍ بحيث لايحتاج إلى طلاق ففي, الصحة 
قولان. 

ولاريب في بطلان هذا الشرط؛ لأن مقتضى النكاح بقاء العلاقة إلى أن يحصل 
ما يزيله من طلاق ونحوه مما عيّنه الشارع, فإذا شرط ارتفاعه بنفسه في وقت معين 
فقد شرط ما يناني مقتضاه, ويخالف الحكم الثابت شرعا وانيا الكلام في بطلان التكاح؛ 
لاقترانه بهذا الشرط, وفيه قولان: 

اقرهها عند المصنف البطلان؛ لأن التراضي بالتكاح إنما وقع على هذا الوجه 
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ولو شرطت الطلاق. قيل: صح العقد دون الشرطء فلو دخل فلها 
مهر المثلء ولو لم يصرحا به وكان في نيتهما صح العقد والمهر, 





المخصوص. ونا كان الشرط فاسداًانتفى الوجه الذي حصل التراضي به فلو لم 
يبطل النكاح لصح من دون التراضي, وهو باطل. 

والثاني - ينسب إلى الشيخ'' رمه اقه ‏ صحة العقد دون الشرط؛ لأنهما شيئآن 
كل منهها غير الآخر, فإذا بطل الشرط لم .يهطل العقد تمسكاً بالأصل. إذ لا دليل على 
البطلان. والعقد غير معلق على هذا" الشرّظ كلاريفوت بفواته. وكان وجوده كعدمه. 
واختار في المبسوط الأول'"'. وادلجى عليه الإجماع أومن نقل الثاني قولاً لأبي القاسم 
أبن سعيد, 

قوله: (ولو شرطت> الطللاق مَيل ِنَع الغقدا دون الشرط, ولو دخل 
فلها مهر المثل). 

أي: ولو شرطت الطلاق بعد التحليل, والقائل بصحة العقد دون الشرط 
الشيخ في المبسوط'*'. ووجهه معلوم ما سبق, والبطلان اقوى في الموضعين. 

وعلى الأول يلزم من فساد الشرط فساد المهر؛ لأنه حسوب منه على ما بيناه 
فيصير يحهولاً فيجب بالدخول مهر المثل, وعلى ما اخترناه فلو وطأ بهذا العقد كان 
شبهة يوجب مهر المثل ايضاً. 

قوله: (ولو لم يصرحا به وكان في نيتهما صح العقد والمهر). 

أي: لو لم يصرح المحلل والزوجة بالشرط المذكور, وهو الطلاق او رفع 

النكاح بعد التحليل, لكن كان ذلك في نيتهيا وقصدهما فالعقد والمهر صحيح؛ لانتفاء 
)١(‏ قله عنه ولد امم لي الايضاع 059:5 
(1) المبسوط 417:4 
(6) شرائع الإسلام 5-015 
(4) الميسوط :249 





وتحل على المطلق فيكل موضع يصح العقد مع الدخول, ولا تحل مع بطلانه. 
تتمة: الوطه في الدير مكروه وليس محرماً. 











المفسد. إذ تجرد قصد المفسد لايؤثر اجماعاً. 

قوله: (ويحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول. 
ولايحل مع بطلانه). 

لما كان التحليل بالوطء إننا يحصل اذا كان عن نكاح لم يتحقق إلا حيث 
يكون عقد النكاح صحيحاً فإذا شرطيخ أ أرطي المذكورين أو غيرهماء فكل 
موضع يكون العقد صحيحاً ولا يخ الشرط بصجتأيحصل التحليل بالدخول على 
الوجه المعتبى وتحل المطلقة على المطَلقَوكل مرضّع يحكم بفساد العقد فالدخول 
لايفيد ا حل, ويبقى التحر يم كب كَبَفمَِآلقائ ل يتيطلان ألشرط خاصة في الصورتين 
المذكورتين يحصل التحليل بالدخول دون غيره. 

قوله: (تتمة : الوطء في الدبر مكروه وليس بحرماً). 

اختلف العلاء في وطء المرأة في الدبر. فقال اكثر الأصحاب كالشيخين"", 
وا مرتضى: بأنه مكرره'". وهو مذهب مالك من العامة'". 

وقال القميون”', وابن حمزة : إنه حرام”. وهو اختيار اكثر العامة'". 

والأصح الأول. 

لنا مع الأصل قوله تعا ل:وإنساؤكم حرث لكم فأنوا حرثكم أنى شئتم © ”", 





(1) امسوط 81:6 
(1) الانتصار: 11718. 

() أحكام القرآن لابن العربي .114:١‏ أحكام القرآن للقرطبي 4:5, النفسير الكبير 1/8/5. 
(4) انظر: الفقيه :599 حديث -187, التتقيح الرائع 58:5. 

() الوسيلة: 54 

3 أنظر: أحكام القرآن لابن العربي 174:١‏ أحكام القرآن للجصاص 500:9 

(9) البقرة: 595. 
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وجه الاستدلال به:إن كلمة (أنى) للتعميم في المكان بمعنى أين. وهي تستدعي تعدد 
الأمكنة. يقال: اجلس أنى شلت وأين شئت 
كذلك كانت الآية دليا على جواز الاتيان في الدبر. إذ لا يتحقق تعدد المكان إل 
بذلك. 





في أي مكان شئت. وحيث كان 





ويؤيد هذا ما روى العامة عن ابن عباس أن سيب نزول الآية ان عمر جاء 
إلى النبي صل الله عليه وآله فقال: يااْسوَأقمرهلكت. وحكى وقوع هذا الفعل منه 
فأنزل الله تعالى هذه الأية"". 

قيل: إنَّ المراد بالآية التخيير بَداتانَ آلرأة في قبلها من قبلها وبين اتيانها 
من دبرها في قبلها. ويؤيده مووي في سنك "البزول من أن اليهود قالوا: من أتى 
امرأة من دبرها في قبلها كان ولدها احول, فذكر ذلك لرسول اقه صلى القه عليه وآله 
فقال: «كذبت اليهوده"' فنزلت. وكذا يؤيده قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم »9 
أي مزرع ومنبت الولد » شبّههن بالأرض من حيث أن النطفة التي تلقى في ارحامهن 
للنسل كالبذر, فيكون المعنى لقوله تعالى: طإفأتوا حرئكم انى شئتم»: فأتوهن كبا 
تأتون أراضيكم التي تر يدون أن تحرئوها من أي جهة شئتم, لايحظر عليكم جهة دون 
جهة, أي: جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون المأتي واحداً وهو موضع الحرث. 

وكذا قوله تعالى: طإفأتوهن من حيث أمركم الله فإن المراد به القبل, فإن 
الدبر لايؤمر به اجاعاً. 

قلنا: قد بينا أن المراد بالآية التخيير بين الأمكنة. وذلك يقتضي تعددهاء 
والاتيان من القبل والدبر في القبل انها فيه اختلاف طريق المكان والمكان واحد, 











/8:5 التفسير الكبير‎ )١( 
سنن اليبهقي 194:1 مع أختلاف يسير.‎ )1( 
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واللائق به كلمة كيف لا كلمة أنى. 
وما ذكر في سبب النزول معارض بما تقدّم. ولو سُلَم فلا منافاة فيه؛ لتعدد 
المكان “فإن التخيير في المكان ينبّه على التخيير في إلجهة بطريق أولى. 


وتشبيه النساء با حرث لايقتضي حصر الاتيان في القبل, مع وجود اللفظ الدال 
على تعميم المكان. فإن أتيان الحرث المقنتقي لا ينحصر في الاتيان للزرح. وقوله 
تعالى: «إفاتوهن من حيث أمركم الل# نقو ل بفِوجيه. فإن الاتيان ي القبل اذا كان 
واجباً لاينافي جواز الاتيان في الدبر؛ إذ ليس في الآيةإما يدل على الحصر. 

وكأنه لما منع سبحانه من .الإنيان نيوضع الحيض, رفع ذلك المنع بعد الطهر 
بقوله تعالى: «إفإذ تطهرن فاتوطل مت حي مركم أثلهه "ثم عمُم الاتيان في 
الأمكنة تحرزاً من توهم منع ما سوى القبل. 

ويزيد ذلك قوة ما روي أن مالكاً قال: ما أدركت أحداً اقتدي به في ديني 
يشك في أن وطء المرأة في دبرها حلال. ثم قرأ هذه الأية"". 

وقد روى الأصحاب في الجواز عدّة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور, 
قال: سألت أبا عبداته عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرهاء قال: «لابأس 


3 
0006 


ومتها ما رواه أبن أن يعفور أيضاً, قال: سألت أيا.عيداته عليه السلام عن 





الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال: «لابأس اذا رضيت» قلت: فأين قول الله تعالى: 
«فآنوهن من حيث أمركم الله؟ قال: «هذا في طلب الولد, فاطلبوا الولد من حيث 
)١(‏ البقرة 595 


(؟) أحكام القرآن للجصاص ١81:1؟.‏ 
(5) التهذيب 68:7. حديث 1775, الاستبصار 745:5 حديث 1م. 
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أمركم اله إن القه تعالى يقول: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الّى شئتم» 

ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله: الرجل يأتي المرأة في 
دبرهاء قال: «نعم له ذلك» قال: قلت: وأنت تفعل ذلك؟ فقال: «إنا لانفمل ذلك»". 

ومنها ما رواه موسى بن عبد الملك. عن رجل قال: سألت.أيا الحسن الرضا 
عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها قا ل: «احلها من كتاب الته تعالى قول 
لوط: طإهؤلاء بناتي هنّ اطهر لكم»' بعلم أنهم لا ير يدون الفر. 
هذه بحث, وهو أن ذلك في غير شلاعناء وغيركؤللك من الاخبار الكثيرة 

احتج المانع بها رواه سديرء.قال:سيمعت: أبااعيد القه عليه السلام يقول: «قال 
رسول اله صلى الله عليه كآلدة يحاي _النساء على امتي ,حرام" والمراد بالمحاش 
الأديار. 

وقريب من هذا ما رواه هاشم وابن يكير عن أبي عبد القه عليه السلام "". 

وني رواية معمر بن خلاد. عن أبي الحسن عليه السلام تفسير الآية السابقة, 
وهي قوله سبحانه: «إفأتوا حرئكم أنى شئتم» بأن المراد بها الانيان من خلف أو 
قدام لاالاتيان في الادبار”". 

والجواب عن الخبرين الأولين أنهما ضعيفان. قال الشيخ فى 
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وهو كالقبل في جميع الأحكام. حتى ثبوت النسبء وتقرير الْمسمى. والحدء 
ومهر المثل مع فساد العقد. والعدة وتحريم المصاهرة إلا في التحليل 
والاحصان, واستنطاقها في النكاح. 











شاذان. منقطعا الاسناد. مرسلان. فلا يعارضان الأخبار | '. ومع ذلك فيمكن 
حملها على الكراهية الشديدة, فإن هذا الفعل وإن لم يكن حراماً. فإنه مكروه, كبا دل 
عليه قوله عليه السلام في رواية صفوان: «إنا لانفعل ذلك»". 

وفي رواية: «انهى عنه اهلي وخواض أسنَيو'". ويمكن حملها على التقية؛ 
لأن اكثر العامة يمنع من ذلك. 

وأما الخبرالثالث فليس فيه إلا تفسير الآية وسبب نزوطاء وليس فيه تصريح 
بالمنع. وقد تقدم في الاخبار السابقة تمَسَشره كلا ذلك“ فلقله خرج مخرج التقية. 
ولو سُلْم ارادة ظاهره لم يكن في الآية دليل على المنع, فتبقى الأخبار الدالة على الجواز 
بغير معارض. 

ولاريب أنه يجوز التلذذ با بين الاليتين, والايلاج في القبل من جانب الدير. 
ونحو ذلك من الاستمتاعات. 

قوله: (وهو كالقبل ني جميع الأحكام. حتى في ثيوت النسب, وتقرير 
المسمٌى» والحد. ومهر المثل مع فساد العقد. والعدة, وتحريم المصاهرة إلا في 
التحليل والاحصان واستنطاقها في النكاح). 

الوطء في القبل وهو تغيب الحشفة تتعلق به أحكام كثيرة من نقض الطهارة, 
وتحريم الأمور المشروطة بها وبطلانها لو وقعت كذلك, ويجاب الفسل. وبطلان الصوم 
ووجوب الكفارة. وغير ذلك مما هو كثير جداً. وهو مذكور في ابواب الفقه. وتغيب قدر 
الحشفة من مقطوعها في القبل كتغيبها. 
(1) التهذيب 413:9 ذيل اديت 8358 


1) الكاني 81:4 حديت 5. التهذيب 416:7 حديث 1737 الاستيصار 787:5 حديث ؟/41, 
(6) التقيح الرائع 54:5 
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والوطء في الدبر كالوطء في القبل في ذلك كله حتى في ثبوت النسب. 
ولدت زوجة الموطوءة في الدبر على فراشه ولداً لايمتنع لحاقه به ألحق به تغليياً 
للفراش. فإنه قد يسبق الماء إلى الرحم من غير شعور به وكذا القول في تقرير المهر 
المسمى في العقد الدائم, حتى لو طلّقت الزوجة بعد الوطء في الدبر لم يتتصف المهر 
وكذا القول في ثبوت الحد من جلد أو رجم, وكذا القول في ثبوت مهر المثل لو كان 
العقد فاسداً وقد وطأ في الدبر وهي_جائيلةة: 

واستئني من ذلك أشياء: التحليل. فيد محصل بالوطه في القبل. ولا يحصل 
بالوطء في الدبر بالنص والاجماع: 

وكذا القول في الاحصان» فإن من لايقدر إل على الوطء في الدبر لايد 
محصناً. فلا يحد حد المحصن. ركد روج من لياه فإن فئة المولى إنما يتحقق 
بالوطء في القبل. وكذا ابطال حصانة الرجل بالنسبة الى القذف, فلو اشتهر بالزنا 
في الدبر كان كبا لو اشتهر بالزنا في القبل في ذلك, فلو قذفه قاذف لم يجب الحد بل 
يحب التعزير. 

وهل يستئنى استنطاق إلبكرالموطوءة في الدير. على معنى أن وطأها في الدير 
لا يكون كوطئها في القبل في وجوب نطقها لواستؤمرت في النكاح؟ فيه قولان: 

أحدهما: ‏ واختاره المصنف هنا الاستثناء.فلا يعتبر نطقها مع الوطء في 
الدير. بل يكفي سكوتها تمسكاً باطلاق النصوص: لصدق كوتها بكراً. 

والثاني: اعتبار نطقها؛ لأن هذا الحكم يثبت على خلاف الأصلء فإن السكوت 
أعم من الرضى؛ وإنم|اكتفى به في المرأة التي لم توطأ لأنها تستحي فلم تكلف النطق, 
فأما اذا مارست الرجال فإن ذلك الحياء المانع من النطق يزول. فتكلف بالنطق 
اقتصاراً على موضع الوفاق, وهذا قوييرقد نبهنا عليه فيما سبق, وذكرنا مختار المصنف 
في التذكرة”". 


.998:5 التذكره‎ )١( 








ليسي موت مق 


والعزل عن الحرة اذا لم يشترط في العقد مكروه. وقيل: حرام. وعلى 
كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير. 











ولو قطعت الحشفة ولم يبق من الذكر ما يساررها ففيّبه فإنه ينبت بد تحريم أم 
المفعول واخته وبنته إن كان ذكراً..حد اللواط على احتيال دون باقي الاحكام. 

قوله: (والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه. وقيل: حرام» 
وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنائير). 

هنا مسألتان:الأولى: اختلف الاسشانبني العزل. والمراد بد أن يجامع. فإذا 
جاء وقت الانزال نزع فانزل خاراج الفسرج ردك الشيخ في النهساية'", واين 
البراج"'. وابن ادريس”", والمصنف إلكتوسالتأخيو» إلى أنه مكر وو" 

وهو الأصم؛ سكا بأصالةتإلاباكة, ولا روام حمد بن مسلم. قال: سألت ابا 
عبداته عليه السلام عن العزل, قال «ذلك إلى لجل يصرفه حيث شاء»'", 

وبا رواه أيضأ محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدههما عليهها السلام, إنه 
سئل عن العزل فقال: «أما الأمة فلا بأس. وأما الحرة فإني أكره ذلك. إلا أن يشترط 
عليها حين تزوجها»”, ولأن حقها في الوطء دون الانزال. وهذا ينقطع المطالبة به في 
الغيبة وإن لم ينزل. 

وذهب الشيخ في الخلاف" والمبسوط” إلى التحريم. وهو اختيار المفيد", 
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واختاره ابن حمزة '''. واحتجوا بها روي عن النبي صل الله عليه وآله إنه قال في 
العزل: «إنه الوأد الخفي» '"' والمراد بالا قتلى الولد, ولأن حكمة النكاح الاستيلات 
ولايحصل غالباً مع العزل. فيكون منافياً لفرض الشارع. 

والجواب عن الرواية بمنع السند. مع أنه لا دلالة فيها على التحريم؛ وقد روي 
غيرها ما ينافي التحريم. والوجه الآخر ضبعيف, إذ لايلزم من كون الاستيلاد حكمة 
النكاح تحريم العزل. ومنافاته للغرضل يكار فإن أصل النكاح لايجب بمجرد 
الاستيلاد. إذا عرفت ذلك فاعلم |أنه على القول) بالْحريم. إنما يحرم في الحرة المتكوحة 
بالعقد الدائم. 

وزاد الشارح الفاض ل كيمفيكلآكولَجوَسدالًا كان الجاع في الفرج *5, 
روى ابن بابويه في الفقيه باسناده عن يعقوب الجعفي, قال: سمعت أبا الحسن عليه 
السلام يقول: «لابأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة اذا ايقنت أنها لاتلد. والمسنة, 
والمرأة السليطة, والبذية, والمرأة التي لا ترضع ولدها. والأمة»'''. وني هذا تنبيه على أن 
المنع من العزل لرجاء حصول الولد, ومنه يفهم انتفاء المنع لو كان الجاع في غير 
الفرج, واطلاق الأمة يتناول المنكوحة بالعقد وملك اليمين. 

غروع: 

3 هل هذا المنع لحق المرأة.أو لحكمة الاستيلاد؟ يلوح من رواية حمد بن مسلم!*؟ 
الثانية الأول؛ لأنه نفى الكراهية اذا شرط عليها ذلك عند التزويج. ويلوح من قول 


570 الوسيلة:‎ )١( 
50319 سنن الببهقي‎ )1( 

(م) ايضاح الفوائد 958:5 

(4) الققيه 1435 حديث 540 
(6) التهذيب 410:9 حديث 13101 





النبي صلى اقه عليه وآله: «العزل هو الوأد الخفي» . الثاني.والأول أقوى.و بدصرح 
جمع من الأصحاب7". 

ب: لو أذنت المرأة في العزل ولم يشترط في العقد. فقد صرح جماعة بزوال 
المنع والكراهية, والتعليل بحكمة الاستيلاد وأنه وأد خفي يقتضي البقاء. وقد صرح 
بعض الشافعية ببقاء المنع وإن اذنت. 


ج: ظاهر الرواية أنه لا كراجقة مع اشتّرلط/إلعزل في العقد. وهو واضح إن 
كان لمحض حقهاء وخبر الوأد بشع رسيخلافه. يمن أن يكون النفي للكراهية 
الشديدة, وكلام الأصحاب في ثقي: الكرّاهيةٍ بالاشتراط والاذن مطلق. 
ال بعض | نقولَ بِالتحريم اذا تزع على قصد أن يقع الانزال 
خارجاً تحرزاً عن الولد. فأما إذا عزله لا على هذا القصد فيجب القطع بعدم 
التحري", 








هترخص بعض القائلين بتحريم العزل فيه إذا كان في دار الحرب. ودعته 
حاجة الى الوط ". 

ون لو عزل زوجته أو أمته ثم أنت يولد لحقه نسيه اجاعاً. وي الأخبار ما يدل 
على ذلك. وقديسبقه المني من غير أن يعلم'". 

الثانية: لو عزل بدون الاذن والشرط فقد صرح الشيخ في المبسوط بوجوب 
الدية عليه للزوجة وهي عشرة دنانير عشر دية الجنين,مع أنه ذهب في هذا الكتاب الى 








.541:* ذهب اليه الشيخ في النهابة: 441, والمحقق في الشرائع 5:-57, والفاضل المقداد في التتقيح الرائع‎ )١( 
(؟) ذهب إليه امام الحرمين كبا في فتح الباري 84:4؟.‎ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة 354:4 
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ويحرم على الرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة اشهرء 





أن العزل بدون - مكروه'”, وهذا مختار المصنف في هذا الكتاب والتحرير'". ويه 
صرح ابن البراج''. وبعض المتأخرين, والقائل بتحريم العزل بدون الاذن لا 
أشكال عنده في وجوب الدية. 


والأصل في ذلك ما رواء الشيخ.فالصحيح عن يونس. عن أبي الحسن عليد 
السلام: «أن علا عليه ل نول ارم 8 م عيه ماين الماء ول 
يرد ذلك. نصف حمس المائة عشرئ دئائييي!8» 

قال في المختلف: ولآ!بتَيتاسَكفي كواهة ذلك وليجاب الدية للزوجة. ثم قال 
والوجه الحمل على الاستحيا ب 


قلت: مورد الرواية غير المتنازع, فإن موردها ما اذا أفزع الرجل, ولا امتفاع. 
في ايجاب ذلك على الأجنبي دون الزرج. 

وقد ورد في حديث محمد بن مسلم: «ان ذلك إلى الرجل يصرفه حيث 
والأصح الاستحياب. 

قوله: (ويحرم على الرجل ترك وطء زوجته اكثر من اربعة اشهر). 

يدل على ذلك ما رواه صفوان بن يحيى, أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل 
يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار 





1) الميسوط 279:1 
(1) التحرير 4:2. 

0 المهذب 1غاه. 
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والدخول بها قبل تسع سنين, فإن دخل فأفضاها حرمت أبدا. وإل فلا. 











بها يكون لهم مصيبة, ايكون في ذلك اثم)؟ قال: «اذ! نركها اربعة اشهر كان اننا بعد 





وقد تقل أن عمر سأل نساء أهل المديئة لما اخرج ازواجهن الى الجهاد وسمع 
امرأة تنشد ابياتأمن جلتها: 
فواله لولا اله لا شيء غيره #ليزل من هذا السرير جوانيبه 


عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجباع فقيل: إربعة|اشهر فجعل المدة المضروبة 
للغيبة اربعة اشهر”". 

قوله: (والدخول بها قبل تسع سنين, فزن دخل بها فافضاها حرمت 
ابدا والآ فلا). 

يدل على ذلك ما روي عن الياقر عليه السلام قال: «لا يدخل بالجارية حتى 
يأتي لها تسع سئين أو عشر سنين»". 

وعن الصادق عليه السلام قال لمولى له: «انطلق فقل للقاضي: قال رسول 
القه صل اله عليه وآله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين»". 

فإن دخل بها قبل ذلك فعل حراماً. فإن افضاها حرمت عليه مؤيداً. وإل 
فلاعلى الأصح, وقد سبق الكلام على ذلك وبيان دليله قبل المقصد الثاني في التحريم 
غير المؤيد. 
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ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا 
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قوله: (ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا). 
أي: أن يأتيهم ليلاء روى الشيخ باسناده عن عبداقه بن سنان عن الصادق 
عليه السلام انه قال: «يكره للرجل اذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى 


الحم 





2548 التهذيب 211:90 حديث‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


كتاب النكاح 
ا موضوع 
مقدمات التكاح: 
تعريف النكاح لغة وشرعاً 
بيان حكم التكاح من الأحكام الخمسة 
استحباب اختيار الولود البكر العفيفة الكريمة الأفضل 
استحباب صلاة ركمتين والدعاء قبل الَتَمََوْلَ: 
استحباب الدخول ليلا وكراهية وقوعه والقمر في برج المقرب 
ما يستحب عمله قبل الدخول 
استحباب الوليمة عند الزفاف 
جواز أكل نثار العرس 
الأوقات التي يكرهء الجاع فيها 
جواز النظر إلى المرأة لأجل نكاحها 
جواز النظر إلى أمة لأجل شرانها 
جواز النظر إلى أهل الذمة 
نظر الذكر إلى الذكر 


الصفحة 


6 





نظ ال نلى إلى الأتلى 
نظر الذكر إلى الأنثى 
نظر الأنتئ إلى الذكر 


فريع 

أ: النظر إلى شعر المجنونة وجسدها 

حكم النظر إل الخننئ المشكل 

ج: حرمة المس في الموارد التي يحرم النظر فيها: 

د: حكم صوت المرأة 

هه كراهية اضطجاح الرجلين في توب] واحد. 

حكم المصافحة والمعائقة 

حرمة النظر إلى العضو المبان الذي و الَطر]12:4] 
استحياب الخطبة تعر يضاً وتصرحياً. وبيان ألفاظ ذلك 

النبي عن المواعدة سراً 

حرمة الخطبة لذات البعل وللمعندة الرجعية 

جواز خطبة المطلقة ثلاث والمفسوخ نكاحها من قبل الزوج وغيره 
ما خض به النبي (ص) في التكاح وغيره 

بيان أقسام النكاح 





عقد التكاح: 
اصيغة العقد: 


الا بد فيها من ايجاب وقبولء وبيان ألفاظ الايجاب 





صحة العقد مع تقدم القبر على الايجاب 
بيان حكم العقد بالعربية وغيرها 
عدم الانعقاد بلفظ البيع ولا الهية ولا الصدقة 
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قهري 





عدم الانعقاد بالكتاية للعاجز إل أن نُضم قرينة تدل على القصد 
اشتّراط التنجيز فيه 

وجوب تعبين الزوجة بالاشارة أو الاسم أو الوصف الرافعللاشتراك 
لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمه عند العقد 


العاقد 

ذكرمن لهحق العقد 

ما يشترط توقره في العاقد 

حكم اشتراط الولي في نكاح الرشيدة 

صحة اشتراط الخيار في الصداق لا النكالح 

لو ادعئ رجل أو امرأة الزوجية, قصدقه.أو كذيه إلآخر 
لو ادعئ رجل زوجية امرأة, وادعت أعَلها رج 


الأولياء: 
ثبوت ولاية الأب والجد للأب 








عدم اشتراط بقاء الأب في ثبوت ولاية الجد 

ثبوث ولاية الأب والجد للأب على الصغير والمجنون 

اتبوت ولاية المولى في التكاح على العبد والأمة 

اثبوت ولاية الحاكم في النكاح على البالغ الفاسد العقل 

نبوت ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل 

حكم زواج المحجور عليه للسفه 

تقدم ولاية القراية على ولاية الحاكم. وتقدم ولاية المنك على الجميع 
تقديم اختيار الجد على اختيار الأب عند الاختلاف 


مسقطات الولاية: 
الرق 





1ه 1 39 2 


النقص هن كال الرشد 
الكفر 


الاحرام 


المولى عليه: 

ثبوت الولاية على النافص فقط 

للأب والحاكم تزويج المجنون الكبير عند الحاجة. 
تزوج السفيه باذن الولي مع الحاجة 

فساد تزوج الولي بغير اذن الولي 

لو لم يأذن الولي في تزويج السفيه 

طلاق السفيه 

عدم وجوب اجابة الرقيق لو طلبو التكاحَ 
احكم تزويج الامة المملوكة للمرأة 
عدم كفاية سكوت البكر في حق أمتها وكفايته في حقها 
حكم تزويج المعتقة في المرض 

حكم الولاية على البالغ الرتميد الحر والبالغة الرشيدة الحرة 
استقلال البالغة الرشيدة في التكاح لو عضلها الولي 








الكقا. 
وجوب اعتبار الكفاءة بين الزوجين 

بيان معنئ الكفاءة 

زواج المؤمن بالكافرة الحر بية أو الكتابية 
عدم جواز زواج المؤمن من الناصبية 
استحباب زواج المؤمن بمثله. والحر بالأمة 
بيان اشقراط التمكن من النفقة وعدمه في الزواج 

عدم تسلط الزوجة على الفسخ لو تجدد العجز بن النفقة 


وشريف النسب بالأدون 





جامع المقاصد/ج 31 


0 
0 
م 


نل 
ن 
3214 
اا 
ينذا 
يلد 
نا 
اد 
311 
لفن 
نين 
3 


نين 
انين 
هل 
ليل 
لهل 
يفيل 
فين 


الفهرس ... 


وجوب اجابة المؤمن القادر وإن كان أخفض نسباً 
كراهة تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر 
حكم الفسخ فيهالو انتسب الزوج إلى قبيلة 
حكم الفسخ فير لو تزوّج بالعفيفة فيالت قد زنت 
لو نيّج الولي الصغيرة بالمجنون أو الخصي 

لو زوّج الولي الصغيرة بمملوك, وبالمكس 






ن غيرها 


الأحكام: 

لزوم العقد بتزويج الولي أحد الصغير ين, أوالجنون, أوالِجتاية 
اثبوت الخيار للأمة المزوجة من العبد بعد عتقها. 

جواز تولي طرفي العقد من شخص واحد. 

تزويج ولي البنت يدون مهر المثل 

يبرز للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها 

وقوف تزويج الفضولي على الاجازة 

سكوت البكر دليل على رضاها. دون الثيب 

حكم الإرث فها لو زوّج الأب أو الجد أ الفضولي الصفيرين فرات أحدهها 
حكم ارث البالفين اذا زيجهما الفضولي ومات أحدهيا 

تولي الفضولي أحد طرني العقد 

توقف زواج العيد على اذن المولى 

صحة عقد السايق فيها لو نرج المرأة الوكيلان أو الأخوان 
لوجت الأم ابنها الصفير 

بيان اختلاف الزوج وا! تزويج الفضولي 

للولي ايقاع العقد مباشرة ونوكيلا 

لو قالت الرشيدة لركيلها: زوجني ممن شنت 

لو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين 

لو هل كيقية وقوع العقد من الوليين على اثنين 











.... 





بيان عدة أحكام تتعلق بعقد الوليين 


المحرمات: 

التحريم المؤيد: التحريم بالتسسيد 

بهان ما تحم من النساء بالنسب 

يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالنسب 

ثبت النسب شرعاً بالنكاح الصحيح والشبهة هون الزنا 

لو ولدت المطلقة ‏ الموطوءة من قبل أكيزامن وأحقب“لأقل من سنة أشهر 





التحريم بالسيب: 
الرضاع: 

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب 

لو امتزجت أخت الرضاع أو النسب بأهل قرية,أو اشنيهت بمحصور العدد 
ثيوت المحرمية بالرضاع كتبوتها بالنسب 

عدم تعلق التوارث واستحقاق النفقة بالرضاع 


أركان الرضاع: 

المرضعة : 

يشترط في المرضعة أن تكون حية؛ حامل عن نكاح صحيح أو شبهة 
عدم اشتراط اذن الموفى في الرضاع ولا الزوج 

لو طُلقت الزوجة وهي حامل ثم أرضعت طفلا آخرً. 

استحياب استرضاع العاقلة العفيقة المؤمنة الوضيئة 

حكم استرضاع الكافرة 


اللين: 
اشتراط وصول اللين خالصاً من الثدي إلى الطفل 
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ذف 


اللورض ا 
عدم نظر الحرمة لو احتلب اللبن ثم بجر في حلق الطفلء أو وصل الى 


جوفه بحقنة أو سعوط أو... 


المحل: 
وجوب وصول اللين إلى معدة الصبي ا حي 
عدم اعتبار وصول اللبن إلى معدة الميتء أو الكبير بعد الحولين 


شرائط اللبن: 
الكمية 

كبالية الرضمات وتواليها 

أن يكون الرضاع في الحولين 
اتحاد الفحل (صاحب اللين) 


الأحكسام: 
نشر الحرمة بحصول الرضاع بشرائطه 

أصول التحريم: المرتضع, والمرضعة, والفحل 

حرمة أرلاد الفحل ولادة ورضاعاً على أب المرتضع 

جواز نكاح اخوة المرتضع أخوة المرتضع الآخر اذا تغايرالأب واتحد اللين 
ابطال الرضاع النكاح السابق 

لو أرضعت كبيرة الزوجتين صفيرتها 

لو أرضعت الزوجة ! الزوجات الصغائر 

لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته 








فروع: 
أ لو زج أم ونده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه 
ب: لو فسخت نكاح الصغبر لعيب أولعتقها ثم تزوجت وأرضعنه بلبن الثاني 





ذف 


كلها 
كلها 








بته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلين غيره دفعة 

د: لو أرضعت أمته زوجته يلين غيره 

اه: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل وأحدة زوجة دفعة 
أو جدتها أو أختهاءالزرجة الصغيرة ولم يدخل 


ازوجة صاحيه ثم أرضعت احداهما الأخرى 


وا لو أرضعت أم ١‏ 
اذ لى تزيّج كل من الا 
ح: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما 

ط: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته 

ي: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضيئولا اختها ولا... 

يا؛ حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالضاهرة 

يب لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة بانرّجبةَ أو للخوف 
عليهامن التلف 

بج: لو سعت الزوجة الصغيرة هَارتصتمتَ مق |لكبيزة وي نائعة 











اخاقة 
قبول شهادة النساء في الرضاع 

ما يشترط معرفته في الشهادة على الرضاع 

تقبل شهادة أم الرأة يجدتها وأم الزوج وجدته 
قبول شهادة المرضعة بأن بها رضاعاً 

لو ادعئ الزوج بعد العقد أنها اخته من الرضاع 
لو ادعت الزوجة بعد العقد أنه أخاها من الرضاع 
الرجوع بعد الاقرار بالرضاع 

الاقرار برضاع ممتنع 


المصاهرة: 
حرمة أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن 
حكم المصاهرة الناشئة عن وطء الشبهة والزنا 
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حكم النظر واللمس بالنسبة إلى سراية الحرمة وعدمها 

العقد المجرد عن الوطء بحرم أم الزوجة وإن علت تحريً) مؤيداً 
تحريم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل 
حرمة وطء مملوكة الأب وإن علا والابن وإن نزل 

انتفاء الحد لو زنا الأب بمملوكة ابنه 

لو حملت مملوكة الأب بوط الابن لشيهة. وبالمكس 

حكم العتق مع الزنا 


ذكر بقية أسباب التحريم 

١‏ من لاعن امرأته 

 "‏ التزوج بامرأة في عدتها عالً 
الزنا بذات البعل أو في عدة رجعية 





المطلقة تسماً للمدة ينكحها بيتها رجلان 
7 تحريم بنت العمة أو الخالة لو فجر الرجل بعمته أو خالته 
4- وطء الزرجة قبل التسع مع الافضاء 






الأولى: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت اذالم يكن قد دخل بالام 
ريم جع 7 2 

الثانية: تحرم أخت الزوجة بالعقد دان ومنقطعا تحريم جمع 
الثالثة: تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخبها تحريم جع 
الرابعة: عدم جواز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا با 
الخامسة: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة 








كام 





إن كانت مل أهلها 

السادسة: بطلان الزواج الثاني فيها لو تزوج الا< 
على التعاقب 

السابعة: صحة الزواج من بنت أخ الزوجة أو بنت أختها مع رضاها 
الثامنة: بطلان عقد الأمة على الحرة دون اذنها 

التاسعة: حكم عقد الحر على الأمة 





استيفاء عدد الطلاق والموطوءاته 


حرمة احرة بعد ثلاث طلقات. والأمتلمد طلقتين حب تكح زوجاً غيره 


حرمة الزيادة على أربع زوجات 

لو ماتت احدئ الزوجات الأدبع."فعزوح”اثنتين دفعة 

لو نزوج الحرحرة في عقد وائنتين ف عمد ونلانا في حقد واشتبد 
السايق 

جواز الوطء بملك اليمين من دون التقبيد بعدد معين 

عدم جواز زواج الحر بأكثر من 
عدم جواز زواج العبد بأكثر من حرتين دواماً 

لو تجاوز العدد في عقد واحد 

المعتق بعضها كالآمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد 
الموظوءات 














يننا 


نينا 
اننا 
لمن 
لذها 





أحكام الانتقال من دين إلى دين : 
اذا أسلم ذوج الكتابية دونها. أو العكس . أو أسلبا دفعة 
اسلام أحد الزوجين غير الكتابيين 

ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول 

انتقال الذمية إلى مالا يُقر أهله عليه 

اذا انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج 

حقوق الزوج المسلم على زوجته الذمية 











فروع: 

أ: ثبوت التكاح لو أسليا في المدة 

ب: عدم اقرارهم على ما هر فاسد عندهم' 

ج: عدم الفرق بين الذمي والحربي فيا سيق 

د: لو شرطا الخيار مطلقاً لما أو لأحدها لم يقرا عليه بعد الاسلام 
هه لو تزوجها في العدة ثم أسليا 

و لو أسلم الزوج ثم ارتد فانقضت المدة من حين اسلامه على كفرها 
ز: لو طلق كل واحدة من الاختين ثلاث ثلاناً ثم أسلموا 





الزيادة على العدد الشرعي: 

اذا أسلم الزوج على أكثر من العدد المقرر في الاسلام 
ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل ييطلان مع الاققران 
اذا أسلم الكاقر عن امرأة وبنتها بعد الدخول بجا أو بالام 
اذا أسلم الكافر عن أختب 
اذا أسلم الكافر عن العمة أو الخالة مع بنت الأخ أو الآخت 
اذا أسلم الحر عن أريع اماء 

لو أسلم الحر عن حرة وثلاث اماء 
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لو طُلّق الحرةً في العدة قبل اسلامها 

لو أسلم العبد على أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة 

لو أسلم الزوج عن اكثر من أربع وثنيات مدخول بن 

لو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر باختها 

لو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعداً وثنيات ثم إعتق ولحقن به في العدة 
اذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات 

اذا أسلم الحر عن أربع اماء وحرة وثنيات مدخول بهن 

لو أسلم لحر عن حمس فلحق به أريع 

اذا أسلم تحت العبد المشرك أربع امالااتم اعت ن/قبلَ/إسلامه 

اذا أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه إلصغير بعشر 


كيفية الاختيار: 

بيان ألفاظ الاختيار 

عدم دخول الظهار والإبلاء في إلا 
بيان حكم تنزيل الكنايات منزلةالطلاق في الاختيار 








ببان حكم تنزيل الطلاق المشروط منزلة الاختيار 
بيان الاختيار بالفمل 
اذا وطأ الزوج أريماً بعد اسلامه نيت عقدهن 





تأثير اللسس والقبلة في الاختيار 
لو قال الزوج: حصرتٌ المختارات في ست 
تعيين المختلفات للفسخ 
لو أسلمت ثبان زوجات على الترتيب, فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها 
أسلام الزوجات الكتابيات بعد موت الزوج وقبل القسمة 








0 
وجوب نفقة الزوجات إذا أسلمن 





15 جامع المقاصد/‎ ٠... 


يهنا 
لين 
لين 
ليف 
5 
لفن 
1 


بلق 


تلق 


الفهرس 








عدم وجوب النفقة لو أسلم الزوج دون الوثنيات لي 
اختلاف الزوجين في سبق أحدهما بالإسلام أيذفا 
حكم النفقة فيا لو أسلم الوئني قبل الدخول بن 
بيان حكم إياق العبد هل هو بمنزلة طلاق زوجته 4 
بيان ما يكره العقد عليهن لك 
نكاح الشغار, ويبان ما يتعلق به ا 
بيان أحكام الوطء في الدير 5-7 


افهرست الموضوعَات 





